
  [image: ]



  http://www.masaha.org


  مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة


  



  الجزء الثامن


  



  تأليف


  السيد جواد الحسيني العاملي


  



  جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة


  [image: ]


  http://www.masaha.org


  5


  [تتمة كتاب الصلاة]


  [تتمة المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها]


  [الفصل الثامن في التروك]


  الفصل الثامن: في التروك (1)


  [من مبطلات الصلاة الحدث]


  يُبطِل الصلاة عمداً و سهواً فعلُ كلّ ما ينقض الطهارة،


  ____________


  الحمد للّٰه ربّ العالمين، و صلّى اللّٰه على خير خلقه أجمعين محمّدٍ و آله الطاهرين، و رضي اللّٰه تعالى عن علمائنا و مشايخنا أجمعين و عن رواتنا المقتفين آثار الأئمة الطاهرين صلوات اللّٰه و سلامه عليهم أجمعين، و جعلنا اللّٰه جلّ شأنه ممّن يقتصّ آثارهم و يسلك سبيلهم و يهتدي بهداهم و يُحشر في زمرتهم إنّه رحمان الدنيا و الآخرة و رحيمهما.


  قال الإمام العلّامة توّجه اللّٰه تعالى بتاج الكرامة:


  الفصل الثامن: في التروك


  [من مبطلات الصلاة الحدث] يُبطِل الصلاة عمداً أو سهواً فعل كلّ ما ينقض الطهارة


  أمّا بطلان صلاة من أحدث فيها عمداً فإجماع العلماء كافّة كما في «المدارك» (1) و بالإجماع كما في «المعتبر (2) و التذكرة (3) و الروض (4) و مجمع البرهان (5) و كشف


  ____________


  (1) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 455.


  (2) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 250.


  (3) تذكرة الفقهاء: في التروك ج 3 ص 271.


  (4) روض الجنان في الخلل الواقع في الصلاة ص 329 س 29.


  (5) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 49.
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  ____________


  اللثام (1) و المفاتيح (2)» و لا خلاف فيه كما في «المنتهى (3) و جامع المقاصد (4) و الذخيرة (5)» بل في «شرح المفاتيح (6)» لعلّه من ضروريات الدين أو المذهب.


  و في «الذخيرة (7)» لكن عموم كلام ابن بابويه الآتي و عموم ما نقل عن ابن أبي عقيل في مسألة المتيمّم المحدث ناسياً في أثناء الصلاة يخالفه، انتهى.


  قلت: قال ابن بابويه (8): من ترك ركعتين من الصلاة ساهياً فإنّه يأتي بها و إن بلغ الصين، انتهى. و يمكن إلحاق هذا بالسهو على نحو مسألة من تكلّم في الصلاة عامداً بعد التسليم بناءً على تمام صلاته ثمّ ظهر نقصانها فإنّه يتمّها و تكون صلاته صحيحة فلا يخالف الإجماع المذكور. و سيأتي الكلام في إطلاق الحسن و إيراد الصدوق صحيح زرارة و محمّد عن أحدهما (عليهما السلام) الشامل بإطلاقه صورة العمد بناءً على أنه عامل به، لما ذكره في ديباجة كتابه، و له أيضاً كلام دالّ على عدم بطلان الصلاة بالحدث بعد السجود، و الظاهر أنه هو الّذي أراده صاحب «الذخيرة» لأنه هو الّذي ذكره في هذا البحث، يأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى.


  و أمّا من أحدث ساهياً ففيه خلاف، و كلام الأصحاب فيه لا يخلو عن إجمال في مقامين:


  الأوّل: إنّ جملة من كتبهم تضمّنت أنّ محلّ الخلاف في المسألة فيمن أحدث


  ____________


  (1) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 156.


  (2) مفاتيح الشرائع: في ما لو أحدث في الصلاة ج 1 ص 170.


  (3) منتهى المطلب: في التروك ج 1 ص 306 س 36


  (4) جامع المقاصد: في التروك ج 2 ص 340.


  (5) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 351 س 2.


  (6) مصابيح الظلام: في حكم المحدث في الصلاة ج 2 ص 310 س 22. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (7) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 351 س 3.


  (8) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح 1012 ج 1 ص 347.
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  ____________


  ساهياً كما في «السرائر (1) و الشرائع (2) و الدروس (3)» و غيرها (4) و جملة منها تضمّنت أنّ محلّه فيمن سبقه الحدث من غير اختياره كما في «المعتبر (5) و التذكرة (6) و كشف الالتباس (7)» و غيرها (8) بل في «التذكرة (9)» و غيرها (10) الإجماع على أنّ الحدث سهواً يبطل الصلاة. و في «نهاية الإحكام (11) و كشف الالتباس (12)» لو شرع متطهّراً ثمّ أحدث ذاكراً للصلاة أو ناسياً لها بطلت صلاته إجماعاً إذا كان عن اختياره. و في «المنتهى (13)» أنّ محلّ النزاع الناسي الّذي سبقه الحدث. و نقل جماعة (14) كثيرون أنّ خلاف السيّد و الشيخ إنّما هو فيمن سبقه الحدث.


  و يمكن الجمع بأن يقال: إنّ مرجع الجميع إلى أنّ غير المتعمّد إمّا ساهٍ سبقه الحدث من غير اختيار، و إنّ السيّد في «المصباح» و الشيخ مخالفان في هذا، أوساهٍ أحدث باختياره و إنّ هذا هو الّذي نقلت الإجماعات على البطلان فيه ما عدا إجماع «الروض» كما يأتي أو غير ساهٍ عن كونه في الصلاة لكن سبقه


  ____________


  (1) السرائر: في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج 1 ص 235.


  (2) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 91.


  (3) الدروس الشرعية: في أحكام الخلل ج 1 ص 199.


  (4) جامع المقاصد: في التروك ج 2 ص 340.


  (5) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 252.


  (6) تذكرة الفقهاء: في التروك ج 3 ص 271.


  (7) كشف الالتباس: في القواطع ص 132 س 10 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (8) كالخلاف: كتاب الصلاة مسألة 157 ج 1 ص 409.


  (9) تذكرة الفقهاء: في التروك ج 3 ص 271.


  (10) كما في مجمع الفائدة و البرهان: ج 3 ص 48، و روض الجنان: في الخلل الواقع في الصلاة ص 329 س 29.


  (11) نهاية الإحكام: في التروك ج 1 ص 513.


  (12) كشف الالتباس: في القواطع ص 132 س 8. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (13) منتهى المطلب: في القواطع ج 1 ص 306 السطر الأخير.


  (14) منهم المحقّق في المعتبر: خاتمة في القواطع ج 2 ص 250، و العلّامة في التذكرة: في التروك ج 3 ص 271، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 157.
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  ____________


  الحدث من دون اختيار، و هذا كالأوّل، و يأتي نقل جملة من هذه العبارات و غيرها برمّتها.


  و المقام الثاني: إنّ ظاهر جماعة أنّ النزاع في مطلق الحدث أصغر كان أو أكبر و ظاهر آخرين أنه في الأصغر. و هذا كلّه في غير المتيمّم المحدث ناسياً في أثناء الصلاة، و الخلاف واقع فيه أيضاً كما يأتي. و نحن ننقل فتاواهم في المسألة و شهرتهم و إجماعاتهم ثمّ ننقل كلامهم في محلّ النزاع.


  فنقول: في صلاة «النهاية (1)» في آخر باب السهو و «الناصريات (2) و الوسيلة (3) و السرائر (4) و جامع الشرائع (5) و الشرائع (6) و النافع (7) و المعتبر (8) و المنتهى (9) و التحرير (10) و الإرشاد (11) و نهاية الإحكام (12) و التذكرة (13) و التبصرة (14) و الذكرى (15) [1] و الدروس (16)


  ____________


  [1] ذكره في «الذكرىٰ» في أثناء الكلام في تعمّد الكلام (منه (قدس سره)).


  ____________


  (1) النهاية: في السهو و أحكامه ص 94.


  (2) الناصريات: في المحدث في الصلاة ص 232 المسألة الثالثة و التسعون.


  (3) الوسيلة: في كيفية الصلاة ص 96.


  (4) السرائر: في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج 1 ص 235.


  (5) الجامع للشرائع: في شرح الفعل و الكيفيّة في الصلاة ص 84.


  (6) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 91.


  (7) المختصر النافع: خاتمة في القواطع ص 34.


  (8) المعتبر: خاتمة في القواطع ج 2 ص 250.


  (9) منتهى المطلب: في التروك ج 1 ص 306 س 35.


  (10) تحرير الأحكام: في التروك ج 1 ص 42 س 32.


  (11) إرشاد الأذهان: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 268.


  (12) نهاية الإحكام: في التروك ج 1 ص 513.


  (13) تذكرة الفقهاء، في التروك ج 3 ص 271.


  (14) تبصرة المتعلّمين: في قواطع الصلاة ص 30.


  (15) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 13.


  (16) الدروس الشرعية: في أحكام الخلل ج 1 ص 199.
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  ____________


  و البيان (1) و اللمعة (2) و الألفية (3) و الموجز الحاوي (4) و كشف الالتباس (5) و جامع المقاصد (6) و الجعفرية (7) و فوائد الشرائع (8) و تعليق النافع (9) و الميسية و الروض (10) و الروضة (11) و المقاصد العلية (12) و مجمع البرهان (13) و رسالة صاحب المعالم (14) و شرحها (15)» و غيرها (16) أنه لو أحدث في الصلاة سهواً بطلت صلاته. و هو المنقول (17)عن الكيدري و عن ظاهر «الاقتصاد و الجمل و العقود» و يأتي ما وجدناه فيها. و احتاط به في «المبسوط (18)» و كذا «الخلاف (19)» إلّا أنه قال في آخر كلامه فيه: و الّذي أعمل به و افتي به الرواية الاولى يعني الإعادة، و قوّاه في «المفاتيح (20)»


  ____________


  (1) البيان: في منافيات الصلاة ص 97.


  (2) اللمعة: الفصل الخامس في التروك ص 36.


  (3) الألفية: الفصل الثالث في منافيات الصلاة ص 65.


  (4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 85.


  (5) كشف الالتباس: في أحكام الصلاة ص 132 س 7 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (6) جامع المقاصد: في التروك ج 2 ص 340.


  (7) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج 1): في التوابع ص 114.


  (8) فوائد الشرائع: في القواطع ص 43 س 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (9) تعليق النافع: في المبطلات ص 238 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079).


  (10) روض الجنان: في المبطلات ص 329 س 29.


  (11) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 651.


  (12) المقاصد العلية: في المنافيات ص 291.


  (13) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 48.


  (14) الإثنا عشرية: في المنافيات ص 9 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112).


  (15) النور القمرية: في المنافيات ص 144 س 3 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978).


  (16) كذخيرة المعاد: في الخلل و التروك ص 351 س 1.


  (17) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 156.


  (18) المبسوط: في تروك الصلاة ج 1 ص 117.


  (19) الخلاف: في حكم مَن سبقه الحدث ج 1 ص 409 مسألة 157.


  (20) التقوية المنسوبة في الشرح إلى المفاتيح إنّما هي تقوية بمضمون كلامه لا بصريحه، فراجع مفاتيح الشرائع: في ما لو أحدث في الصلاة ج 1 ص 170.
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  ____________


  و في «الجُمل و العقود (1)» ذكر في التروك الواجبة ما ينقض الوضوء من ريح أو بول أو غائط. ثمّ قال: خمسةٌ متى حصلت قطعت الصلاة، و عدّ الحيض و الاستحاضة و النفاس و النوم الغالب و كلّ ما يزيل العقل.


  و هو الأشهر كما في «جامع المقاصد (2) و الروضة (3)» و مذهب الأكثر كما في «المدارك (4) و المفاتيح (5)» و أكثر المتأخّرين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين» و هو المشهور كما في «المدارك (6)» أيضاً و «الذخيرة (7) و الكفاية (8) و شرح المفاتيح (9) و الحدائق (10)» و مذهب الخمسة و أتباعهم كما في «المعتبر (11)» و الأظهر من المذهب كما في «السرائر (12)».


  و في «الناصريات (13) و التذكرة (14) و مجمع البرهان (15) و إرشاد الجعفرية (16)»


  ____________


  (1) لم تُذكر الخمسة المذكورة في الجُمل بلفظ الخمسة و إنما عدّ الامور المذكورة عقيب ذكر أربعة عشر من التروك بقوله: فصل في ما يقطع الصلاة، قواطع الصلاة .. إلى آخر ما ذكره. و الظاهر أنّ العبارة مشوّشة إلّا أنّ المعنى معلوم. راجع الجُمل و العقود: في التروك ص 74 و 75.


  (2) جامع المقاصد: في التروك ج 2 ص 340.


  (3) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 651.


  (4) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 455.


  (5) مفاتيح الشرائع: في ما لو أحدث في الصلاة ج 1 ص 170.


  (6) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 458.


  (7) ذخيرة المعاد: في المبطلات ص 351 س 6.


  (8) كفاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص 24 س 7.


  (9) مصابيح الظلام: في حكم المحدث في الصلاة ج 2 ص 310 س 17 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (10) الحدائق الناضرة: في قواطع الصلاة ج 9 ص 3.


  (11) المعتبر: خاتمة في القواطع ج 2 ص 250.


  (12) السرائر: في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج 1 ص 235.


  (13) الناصريات: في المحدث في الصلاة ص 332.


  (14) تذكرة الفقهاء: في التروك ج 3 ص 271.


  (15) مجمع الفائدة و البرهان: في المبطلات ج 3 ص 48.


  (16) المطالب المظفّرية: في المنافيات ص 114 س 14.
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  ____________


  الإجماع على ذلك. و إجماع «المختلف (1)» في بحث التيمّم إن لم يكن صريحاً في ذلك فظاهر فيه، ذكر ذلك في المسألة الّتي ردّ بها على المفيد و الشيخ و الحسن. و قد سمعت إجماع «نهاية الإحكام و كشف الالتباس». و في «الروض» عند قول المصنّف: و كذا تبطل بفعل كلّ ما يبطل الطهارة عمداً أو سهواً ما نصّه: هو على تقدير كون الطهارة مائية موضع وفاق (2) و قال: أيضاً عند قول المصنف: و كذا بترك الطهارة كذلك، ما نصه: أي عمداً أو سهواً و هو موضع وفاق (3) و في «الأمالي (4)» أنّ من دين الإمامية أنّ الصلاة يقطعها ريح إذا خرج من المصلّي أو غيرها ممّا ينقض الوضوء أو يذكر أنه على غير وضوء أو وجد أذى أو ضرباناً لا يمكنه الصبر عليه أو رعف فخرج من أنفه دم كثير أو التفت حتّى يرى من خلفه، انتهى. و هذا يدلّ على ما نحن فيه بإطلاقه.


  و في «التهذيب (5)» بعد أن احتجّ للمفيد بما احتجّ في المتيمّم المحدث في الصلاة ناسياً على ما سيأتي، أورد على نفسه لزوم بناء المتوضّئ لو أحدث في أثناء الصلاة، و أجاب بأنّ الشريعة منعت من ذلك، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أنّ من أحدث في الصلاة ما يقطع الصلاة يجب عليه استئنافها. و استدلّ على ذلك برواية عمّار و الحسن بن الجهم. و استدلّ على ذلك جماعة (6) بالإجماع الواقع على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة، و هو حاصل هنا.


  ____________


  (1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج 1 ص 441.


  (2) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 329 س 29 ص 330 س 16.


  (3) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 329 س 29 ص 330 س 16.


  (4) أمالي الصدوق: المجلس الثالث و التسعون ص 513.


  (5) التهذيب: باب 8 في التيمّم و أحكامه ذيل ح 69 و 70 و 71 ج 1 ص 205 و 206.


  (6) منهم الكاشاني في المفاتيح: ج 1 ص 170، و الطباطبائي في الرياض: ج 3 ص 497، و السبزواري في الذخيرة: ص 351 س 13، و البهبهاني في المصابيح: ج 2 ص 311 س 15 (مخطوط).
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  ____________


  هذا و أمّا من سبقه الحدث ففي «المنتهى (1) و التذكرة (2)» أنّ الأكثر على أنه إذا سبقه الحدث بطلت صلاته. و في «كشف الالتباس (3) و الذخيرة (4) و الكفاية (5)» أنه المشهور. و في «البيان (6)» و غيره (7) أنّ خلاف الشيخ فيمن سبقه الحدث ضعيف.


  و توقّف صاحب «المدارك (8) و الذخيرة (9)» في بطلان صلاة المحدث ساهياً. و هو الظاهر من «الكفاية (10)» و قد سمعت ما نقلناه عن الصدوق في مواضع منها قوله في «الفقيه (11)»: و إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة و أحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، و إن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضّأ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد، انتهى. و قوّى هذا في «الذخيرة (12)». و في «البحار (13)» أنّ كلام الصدوق هذا يشمل بظاهره العمد. و قد سمعت كلامه في «الأمالي». و نفى البأس في «كشف اللثام (14)» عن العمل بخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يحدث .. الحديث (15).


  ____________


  (1) منتهى المطلب: في التروك ج 1 ص 306 السطر الأخير.


  (2) تذكرة الفقهاء: في التروك ج 3 ص 272.


  (3) كشف الالتباس: الصلاة في القواطع ص 132 س 10 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (4) ذخيرة المعاد: في المبطلات ص 351 س 7.


  (5) كفاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص 24 س 8.


  (6) البيان: في منافيات الصلاة ص 97.


  (7) كفوائد الشرائع: في المبطلات ص 43 س 15 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (8) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 458.


  (9) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 351 س 35.


  (10) كفاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص 24 س 8.


  (11) الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 1030 ج 1 ص 356.


  (12) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 351 س 37.


  (13) بحار الأنوار: باب 17 فيما يجوز فعله في الصلاة و ما لا يجوز ذيل ح 4 ج 84 ص 282.


  (14) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 159.


  (15) وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب التشهّد ح 1 ج 4 ص 1001.
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  ____________


  و حكى المصنّف في «التذكرة (1) و نهاية الإحكام (2)» و جماعة (3) عن السيّد و الشيخ أنّ مَن سبقه الحدث يتطهّر و يبني على ما مضىٰ من صلاته. و قال في «المعتبر» بعد أن حكم بأنّه يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة و لو سهواً: و قال الشيخ في الخلاف و علم الهدى: إذا سبقه الحدث ففيه روايتان: إحداهما يعيد الصلاة و الاخرى يعيد الوضوء و يبني على صلاته (4). و قال في «المنتهى»: أمّا الناسي إذا سبقه الحدث فإنّ أكثر أصحابنا أوجبوا عليه الاستئناف بعد الطهارة. و قال الشيخ في الخلاف و السيّد المرتضى في المصباح: إذا سبقه الحدث ففيه روايتان .. إلى آخر ما في المعتبر (5). و في «الشرائع (6)» بعد أن حكم بالبطلان سهواً قال: و قيل لو أحدث ما يوجب الوضوء سهواً تطهّر و بنى. و نحو ذلك ما في «الدروس (7)» و غيره (8). و في «السرائر (9)» بعد أن حكم بإعادة الصلاة عمداً فعل الناقض أو سهواً في طهارة ترابية أو مائيّة قال: و بعض أصحابنا يقول: يعيد الطهارة و يبني على صلاته، انتهى.


  و في «الذخيرة» بعد أن نقل إجماع التذكرة على أنّ الحدث سهواً مبطل و عبارة نهاية الإحكام و المعتبر قال: و في الشرائع أورد الخلاف في صورة السهو و تبعه بعض الشارحين، و كذا المصنّف في المنتهى، و يدلّ عليه كلام الشهيد


  ____________


  (1) تذكرة الفقهاء: في التروك ج 3 ص 271 272.


  (2) نهاية الإحكام: في التروك الواجبة ج 1 ص 514.


  (3) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 157، و المجلسي في البحار: باب 17 فيما يجوز فعله في الصلاة و ما لا يجوز ذيل ح 4 ج 84 ص 282، و البحراني في الحدائق: في قواطع الصلاة ج 9 ص 3.


  (4) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 250.


  (5) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 306 السطر الأخير.


  (6) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 91.


  (7) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 185 درس 45.


  (8) كجامع المقاصد: في التروك ج 2 ص 340.


  (9) السرائر: في أحكام الأحداث ج 1 ص 235.
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  ____________


  في الدروس. و الظاهر أنّ مرادهم ما كان عن غير اختيار كما يفهم من كلام المصنّف في المنتهى. ثمّ قال: و كلام ابن بابويه الدالّ على عدم البطلان بالحدث الواقع بعد السجود، يشمل صورة السهو ظاهراً. ثمّ قال: و أمّا في صورة سبق الحدث فالمشهور أنه مبطل، ثمّ نقل حكاية خلاف السيّد و الشيخ، ثمّ قال: و نقل الشارح الفاضل الاتفاق على بطلان الصلاة في المائيّة مطلقاً و هو توهّم (1)، انتهى.


  و في ردّه ما في «الروض» نظر ظاهر، لأنه قد حقّق في فنّه أنّ خروج معلوم النسب لا يقدح في دعوى الإجماع و إن كثر.


  و في «الحدائق» قال: إنّ كلام الأصحاب لا يخلو من إجمال، ثمّ نقل جملة من عباراتهم، ثمّ قال: إنّ مرجع الجميع إلى أمر واحد و هو أنّ من أحدث غير متعمّد لذلك في الصلاة إمّا أن يسبقه من غير اختياره أو بأن يسهو عن كونه في الصلاة (2)، انتهى فتأمّل فيه.


  و قد أوضح الاستاذ أدام اللّٰه تعالى حراسته حجّة المشهور في «شرح المفاتيح (3) و حاشية المدارك (4)» و أظهر فساد ما في المدارك و الذخيرة و غيرهما ممّا استندوا إليه و ما ردّوا به على المشهور.


  هذا و قال الشيخ في «الخلاف (5)»: إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 351 س 3 10.


  (2) الحدائق الناضرة: في قواطع الصلاة ج 9 ص 3.


  (3) مصابيح الظلام: في أحكام المحدث في الصلاة ج 2 ص 310 س 18 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (4) حاشية المدارك: في مبطلات الصلاة 116 س 11 فما بعد (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).


  (5) الموجود في الخلاف المطبوع بطبعتيه الاقتصار فيه على ذكر التعمّد فقط و ليس فيه من النسيان عين أو أثر فإنه قال: إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمّداً لا يبني إذا قلنا بالبناء على الرواية الاخرى، انتهى. الخلاف: ج 1 ص 412 مسألة 158 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي، ص 135 و طبع انتشارات إسماعيليان.
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  ____________


  فبال ناسياً أو متعمّداً لا يبني إذا قلنا بالبناء، و نقل ذلك عنه في «المعتبر (1) و التذكرة (2)» في صورة النسيان. و في «المنتهى (3)» في صورة العمد، و الكلّ صحيح لذكرهما في الخلاف، لكن عبارة «المنتهى» قد توهم خلاف المراد، فكان الأولى أن يذكر النسيان أيضاً أو يقتصر عليه كما في «المعتبر و التذكرة».


  و اتّفقوا كما في «روض الجنان (4)» على أنّ من أحدث عمداً في الصلاة الّتي دخل فيها بتيمّم بطلت صلاته، و اختلفوا فيما إذا أحدث فيها ساهياً، و المشهور كما في «الروض (5)» البطلان أيضاً، و نسبه المجلسي (6) في ما كتب على الفقيه إلى المتأخّرين. قلت: و نصّ عليه من المتقدّمين ابن إدريس (7)، و هو ظاهر سبطه في «الجامع (8)». و في «المقنعة (9) و النهاية و الواسطة» على ما نقل عنهما في «الذكرى (10)» أنه إذا أحدث في الصلاة من غير تعمّد و وجد الماء تطهّر و بنى على ما مضى من صلاته. و نقله بعضهم (11) عن «المبسوط» و لم أجده فيه. نعم احتمله فى «التهذيب (12) و الاستبصار (13)» و نفى عنه البأس في «المعتبر (14)» و قوّاه في


  ____________


  (1) المعتبر: خاتمة في مبطلات الصلاة ج 2 ص 252.


  (2) تذكرة الفقهاء: في التروك ج 3 ص 273.


  (3) منتهى المطلب: في التروك ج 1 ص 307 س 27.


  (4) روض الجنان: في المبطلات ص 329 س 29 و ص 330 س 2.


  (5) روض الجنان: في المبطلات ص 329 س 29 و ص 330 س 2.


  (6) روضة المتّقين: في أحكام التيمّم ج 1 ص 279.


  (7) السرائر: في ذكر أحكام الأحداث ج 1 ص 235.


  (8) الجامع للشرائع: في شرح الفعل و الكيفيّة للصلاة ص 84.


  (9) المقنعة: في التيمّم و أحكامه ص 61.


  (10) ذكرى الشيعة: في أحكام التيمّم ج 2 ص 280.


  (11) نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 456.


  (12) تهذيب الأحكام: ب 15 في كيفيّة الصلاة ذيل ح 157 ج 2 ص 318.


  (13) الاستبصار: ب 195 في وجوب التشهّد و أقلّ ما يجزئ منه ذيل ح 8 ج 1 ص 343.


  (14) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 407.
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  ____________


  «المدارك (1)» و بعض من تأخّر (2).


  و في «المختلف (3)» عن الحسن أنه قال: إنّ من تيمّم و صلّى ثمّ أحدث فأصاب ماءً خرج فتوضّأ ثمّ بنى على ما مضىٰ من صلاته الّتي صلّاها بالتيمّم ما لم يتكلّم أو يتحوّل عن القبلة. و إطلاق كلامه يشمل العمد كظاهر الخبر الوارد في ذلك و هو صحيح زرارة و محمّد عن أحدهما (عليهما السلام)، و قد رواه في «الفقيه (4)» فيكون عاملًا به على إطلاقه، لكن في «كشف اللثام» وفاقاً للمختلف أنّ الخبرين الواردين في المقام يحتملان الاعتداد بما صلّاه بالتيمّم لا بهذا البعض الّذي أحدث بعده، و لعلّه الّذي فهمه الصدوق كما يعطيه سياق الفقيه (5)، انتهى. قلت: لعلّه أراد بالسياق ما ذكره من قوله قبل ذلك: و «قال زرارة و محمّد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل لم يصب ماءً و حضرت الصلاة فتيمّم و صلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء، أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمّ يصلّي؟ قال: لا، و لكنّه يمضي في صلاته فيتمّها و لا ينقضها لمكان الماء، لأنه دخلها و هو على طهرٍ بتيمّم. و قال زرارة: قلت له: دخلها و هو متيمّم فصلّى ركعة ثمّ أحدث .. الحديث» فتأمّل في ذلك.


  و في «الذكرى» بعد أن ذكر الخبر المذكور قال: و ابن إدريس ردّ الرواية للتسوية بين نواقض الطهارتين، و أنّ التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها و الساهي. و في المختلف ردّها أيضاً لاشتراطه صحّة الصلاة بدوام الطهارة و لما قاله ابن إدريس. و قال: الطهارة المتخلّلة فعل كثير، و كلّ ذلك مصادرة. ثمّ أوّل الرواية بأنّ المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء، مع أنّ لفظ الرواية «يبني على ما بقي من صلاته» و ليس فيها


  ____________


  (1) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 459.


  (2) بحار الأنوار: باب 17 فيما يجوز فعله في الصلاة و ما لا يجوز ذيل ح 4 ج 84 ص 282.


  (3) مختلف الشيعة: في أحكام التيمّم ج 1 ص 441.


  (4) من لا يحضره الفقيه: باب التيمّم ح 215 ج 1 ص 106.


  (5) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 161.
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  ما مضى، فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحاً، انتهى (1).


  قلت: ليس في «التهذيب» في موضعين منه (2) و لا «الفقيه (3)» و لا «الوافي (4)» إلّا «ما مضى» و لا نقل «ما بقي» في «الوافي» نسخةً و لا تعرّض له أصلًا، و ليس في كتب الاستدلال أيضاً إلّا «ما مضى» كالخلاف و المعتبر و المختلف و غيرها، ما عدا «الروض (5)» فإنّه وافق الذكرى، لكنّه في «الذكرى» ذكره في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في جملة كلام الشيخ في الخلاف بلفظ «ما مضى» و عبارة «المقنعة و النهاية» و الحسن بهذه الصورة أيضاً، و هم و إن أرادوا منها خلاف المعنى المطلوب إلّا أنّ اختيارهم اللفظ المذكور في التعبير عنه إنّما هو لموافقة النصّ لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالباً، مع أنّ الجمع بين كلمة «يبني» و بين لفظ «ما بقي» باقيين على ظاهرهما غير متصوّر، و ليس التجوّز في «يبني» حرصاً على نفي الاحتمال بأولى من حمل «ما بقي» على إرادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفاً مع المعهود، على أنّ قوله (عليه السلام) «الّتي صلّى بالتيمّم» قرينة قوية على إرادة هذا المعنى، و هو معنى صحيح وارد في أخبار كثيرة.


  و في «كشف اللثام (6)» لم أر في نسخ التهذيب و لا غيرها إلّا «ما مضى» على أنّ البناء على «ما بقي» ظاهره جعله أوّل الصلاة، فهو أبعد عن مطلوب الشيخين و أقرب إلى مطلوبنا، ثمّ ظاهره استبعاده التأويل و إن كان «ما مضى» و يندفع إذا قلنا لعلّ المراد إنّما يبني على ما مضى من صلاته الّتي صلّى بالتيمّم و هذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث، أو السائل لمّا علم أنّ وجود الماء كالحدث في نقض التيمّم سأل أوّلًا عن أنه إذا وجد الماء في الصلاة أ ينتقض تيمّمه؟ فاجيب بالعدم.


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في أحكام التيمّم ج 2 ص 282.


  (2) تهذيب الأحكام: في التيمّم ح 594 و 595 ج 1 ص 205.


  (3) من لا يحضره الفقيه: في باب التيمّم ح 215 ج 1 ص 106.


  (4) الوافي: أبواب التيمّم ج 6 ص 562.


  (5) روض الجنان: في المبطلات ص 330 س 6.


  (6) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 161.
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  [من مبطلات الصلاة الكلام]


  و عمد الكلام بحرفين فصاعداً ممّا ليس بقرآن و لا دعاء (1)،


  ____________


  و هذا السؤال و جوابه منصوصان في الخبر الثاني، ثمّ سأل عمّا إذا اجتمع الأمران في الصلاة فاجيب بالانتقاض. فكأنه (عليه السلام) أكّد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث و لذا يبني على ما صلّاه بالتيمّم، أو لعلّه (عليه السلام) كان علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلّاه بالتيمّم أو أنه لا يعلم العدم أو يظنّ الإعادة فأراد إعلامه. و بالجملة: يجوز أن لا يكون قوله (عليه السلام) «يبني» من جواب السؤال و لا السؤال عن حال صلاته تلك و لا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال و لا علم حقيقة المسئول عنه، و احتمل في المختلف كون «ركعة» بمعنى صلاة و هو بعيد. و يحتمل أن يكون «أحدث» بمعنى أمطر، و يحتمل «الرجل» في خبري زرارة و ابنه رجلًا من العامّة و أنهما حكيا أنه يفعل ذلك و الصادقين (عليهما السلام) أتمّا الحكاية بأنّه ينصرف فيتوضّأ و يتشهّد و يزعم صحّة صلاته و أنّ التشهّد سنّة. و أمّا قوله (عليه السلام): «و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» فإفادة حكم، انتهى ما في كشف اللثام.


  [من مبطلات الصلاة الكلام] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و عمد الكلام بحرفين فصاعداً ممّا ليس بقرآن و لا دعاء


  حكي الإجماع على بطلان الصلاة بالكلام عمداً اختياراً في «الخلاف (1) و الغنية (2) و التذكرة (3) و المنتهى (4) و الذكرى (5) و الروض (6)


  ____________


  (1) الخلاف: في أنّ التكلّم عمداً مبطل للصلاة ج 1 ص 402 مسألة 154.


  (2) غنية النزوع: فيما يوجب بطلان الصلاة ص 82.


  (3) تذكرة الفقهاء: في التروك ج 3 ص 274.


  (4) منتهى المطلب: في التروك ج 1 ص 308 س 3.


  (5) ذكرى الشيعة: في التروك ج 4 ص 12.


  (6) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 331 س 3.
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  و مجمع البرهان (1) و المدارك (2) و المفاتيح (3) و كشف اللثام (4)» و ظاهر «المعتبر (5) و جامع المقاصد (6)» بل في «الغنية (7) و الذكرى (8)» و غيرهما (9) الإجماع على بطلانها بالتكلّم بالحرفين.


  و نقل الإجماع على عدم بطلانها بالحرف الواحد الغير المفهم في «المنتهى (10) و الذكرى (11) و الروض (12) و المقاصد العلية (13)» و ظاهر «التذكرة (14) و المدارك (15) و الكفاية (16)» حيث نفى عنه الخلاف في الأوّل و نسب إلى الأصحاب في الأخيرين.


  و في «المقاصد العلية (17)» لا فرق في البطلان بالحرفين بين كونهما مستعملين لغةً لمعنى أو مهملين على المشهور. و في «الذخيرة (18)» لا خلاف في ذلك. و في «الحدائق (19)» الكلام عندهم ما تركّب من حرفين أعمّ من أن يكون موضوعاً


  ____________


  (1) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 52.


  (2) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 463.


  (3) مفاتيح الشرائع: في حكم التكلّم في الصلاة ج 1 ص 170.


  (4) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 162.


  (5) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 253.


  (6) جامع المقاصد: في التروك ج 2 ص 340.


  (7) غنية النزوع: فيما يوجب بطلان الصلاة ص 82.


  (8) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 12.


  (9) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 162.


  (10) منتهى المطلب: في القواطع ج 1 ص 309 س 36.


  (11) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 14.


  (12) روض الجنان: في المبطلات ص 332 س 2.


  (13) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 310.


  (14) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 279.


  (15) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 463.


  (16) كفاية الأحكام: في الخلل ص 24 س 11.


  (17) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 309.


  (18) ذخيرة المعاد: في المبطلات ص 352 س 20.


  (19) الحدائق الناضرة: في قواطع الصلاة ج 9 ص 18.
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  ____________


  أو مهملًا، فالتكلّم بالألفاظ المهملة مبطل إجماعاً. و في «شرح المفاتيح (1)» نسبه إلى الفقهاء. و في الخبر (2): «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم» و في «الروضة» الكلام عند الشهيد و الجماعة ما تركّب من حرفين فصاعداً و إن لم يكن كلاماً لغةً و اصطلاحاً. ثمّ قال بعد ذلك: و في اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان، و قطع المصنّف بعدم اعتباره، انتهى (3).


  و في «كشف اللثام» لا فرق في الكلام بين الموضوع و المهمل لعمومه لهما لغةً كما في شمس العلوم و شرح الكافية لنجم الأئمّة (4).


  قلت: و بذلك صرّح جماعة من النحويين لكنّ الأكثر على تفسير الكلام لغةً بما في «القاموس (5)» من أنه القول أو ما كان مكتفياً بنفسه. و في «المصباح المنير (6) و مجمع البحرين (7)» أنّ الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم.


  و في «الخلاف (8) و التذكرة (9)» الإجماع على بطلانها بالكلام بحرفين عمداً، سواء كان لمصلحة الصلاة أو لمصلحة غيرها. و الإجماع ظاهر «المعتبر (10) و المنتهى (11)»


  ____________


  (1) مصابيح الظلام: في أحكام المحدث في الصلاة ج 2 ص 317 س 11. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1275.


  (3) الروضة البهية: كتاب الصلاة في ترك الكلام ج 1 ص 561 و 563.


  (4) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 162.


  (5) القاموس المحيط: ج 4 ص 172 مادة «كلم».


  (6) المصباح المنير: ج 2 ص 539 مادة «كلم».


  (7) مجمع البحرين: ج 6 ص 157 مادة «كلم».


  (8) الخلاف: في أنّ التكلّم عمداً مبطل للصلاة ج 1 ص 402 مسألة 154.


  (9) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 274.


  (10) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 253.


  (11) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 308 س 31.
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  و في الحرف الواحد المفهم و الحرف بعده مدّة و كلام المكره عليه نظر،


  ____________


  و جملة من كتب المتأخّرين (1). و في «الذكرى (2)» الإجماع على بطلانها بالتكلّم بهما لمصلحة غير الصلاة.


  و عن (3) «نهاية الإحكام» عدم البطلان بالتكلّم للمصلحة، و الموجود فيها: لا فرق في الإبطال بين أن يتكلّم لمصلحة الصلاة أو لا، انتهى (4).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و في الحرف الواحد المفهم و الحرف بعده مدّة و كلام المكره عليه نظر.


  أمّا الحرف الواحد المفهم فقد تردّد في بطلان الصلاة به في «التحرير (5) و التذكرة (6) و نهاية الإحكام (7) و الدروس (8)» لحصول الإفهام فأشبه الكلام و من دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال به كما في «التذكرة (9) و الإيضاح (10)» و من اشتماله على مقصود الكلام و للإعراض به عن الصلاة و من أنه لا يعدّ كلاماً إلّا ما انتظم من حرفين، و الحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء كما في «نهاية الإحكام (11)» و قضية هذه العبارات أنه خارج عن الكلام، و عن


  ____________


  (1) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 340 341، و السيّد في مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 463، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 162.


  (2) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 12.


  (3) الناقل هو صاحب ذخيرة المعاد: في المبطلات ص 352 س 43.


  (4) نهاية الإحكام: في التروك ج 1 ص 516.


  (5) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 5.


  (6) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 279.


  (7) نهاية الإحكام: في التروك ج 1 ص 515.


  (8) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 185.


  (9) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 279.


  (10) إيضاح الفوائد: في التروك ج 1 ص 116.


  (11) نهاية الإحكام: في التروك ج 1 ص 515.
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  ____________


  «شمس العلوم (1)» أنّ في دخوله في الكلام لغة خلافاً، و اختار الدخول نجم الأئمّة (2). و في «الذكرى (3) و جامع المقاصد (4) و فوائد القواعد (5) و المقاصد العلية (6) و الروض (7) و الروضة (8) و المدارك (9) و المفاتيح (10) نعم يظهر في قوله: «و لا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمّى كلاماً» أنه لو يسمّى الحرف الواحد كلاماً كان مبطلًا إلّا أنه غير ما نسبه اليه الشارح من أنّ الحرف الواحد عنده كلام راجع المفاتيح ج 1 ص 171 و شرحه (11)» أنه كلام لغةً و عرفاً. و في «جامع المقاصد (12) و الروض (13) و المفاتيح (14) و شرحه (15)» هو كلام عند أهل العربية. و في الأوّلين و «الذكرى (16)» أنّ التقييد بحرفين في كلام الفقهاء خرج مخرج الغالب. و فيما عدا الذكرى أنّ المحذوف في قوّة المذكور.


  و البطلان به صريح «الذكرى (17) و البيان (18) و حواشي الشهيد (19) و الموجز


  ____________


  (1) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 162.


  (2) الكافية: ج 1 ص 3.


  (3) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 13 14.


  (4) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 342.


  (5) فوائد القواعد: في التروك ص 185.


  (6) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 309.


  (7) روض الجنان: في المبطلات ص 331 س 8.


  (8) الروضة البهية: في ترك الكلام ج 1 ص 561.


  (9) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 463.


  (10) لم يذكر أصل البحث في المفاتيح فضلًا عن حكمه بأنه كلام أو ليس بكلام.


  (11) مصابيح الظلام: في أحكام المحدث في الصلاة ج 2 ص 316 س 12 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (12) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 342.


  (13) روض الجنان: في المبطلات ص 331 س 8.


  (14) لم يذكر أصل البحث في المفاتيح فضلًا عن حكمه بأنه كلام أو ليس بكلام. نعم يظهر في قوله: «و لا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمّى كلاماً» أنه لو يسمّى الحرف الواحد كلاماً كان مبطلًا إلّا أنه غير ما نسبه اليه الشارح من أنّ الحرف الواحد عنده كلام راجع المفاتيح ج 1 ص 171.


  (15) مصابيح الظلام: في أحكام المحدث في الصلاة ج 2 ص 316 س 12 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (16) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 14 و 13.


  (17) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 14 و 13.


  (18) البيان: في المنافيات ص 98.


  (19) الحاشية النجّارية: ص 25 س 9 (مخطوط في مركز الأبحاث و الدراسات الإسلامية).
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  ____________


  الحاوي (1) و كشف الالتباس (2) و جامع المقاصد (3) و تعليق النافع (4) و الجعفرية (5) و شرحها (6) و الميسية و المقاصد العلية (7) و الروض (8) و الروضة (9) و فوائد القواعد (10) و المدارك (11) و المفاتيح (12) و شرحه (13) و الكفاية (14)» و هو الوجه كما في «المنتهى (15)» و الأوجه كما في «فوائد الشرائع (16)» و ظاهر «الروضة (17)» نسبته إلى الشهيد و الجماعة.


  و في «شرح المفاتيح» أنّ ما في التذكرة من الإشكال ظاهر الفساد لعدم صحّة السلب قطعاً، بل و كونه من الأفراد المتبادرة البتة، و الاصول تقتضي كونه كذلك لغةً (18).


  ____________


  (1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): تتمّة في أحكام الصلاة ص 85.


  (2) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 132 س 23. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (3) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 342.


  (4) تعليق النافع: في المبطلات ص 239 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079).


  (5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج 1): في المنافيات ص 115.


  (6) المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 117 س 11 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (7) المقاصد العلية: في المنافيات ص 309.


  (8) روض الجنان: في المبطلات ص 331 س 7.


  (9) الروضة البهية: في ترك الكلام ج 1 ص 561.


  (10) فوائد القواعد: في التروك ص 185.


  (11) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 463.


  (12) لم يتعرّض في المفاتيح للمسألة و لا حكمها، كما ذكرنا في هامش 10 ص 22.


  (13) مصابيح الظلام: في حكم من تكلّم في الصلاة ج 2 ص 316 س 12 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (14) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 11.


  (15) منتهى المطلب: في القواطع ج 1 ص 309 س 37.


  (16) فوائد الشرائع: خاتمة في قواطع الصلاة ص 43 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (17) الروضة البهية: في ترك الكلام ج 1 ص 561.


  (18) مصابيح الظلام: في حكم من تكلّم في الصلاة ج 2 ص 316 س 13 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  ____________


  قلت: قد يتكلّف في تأويل عبارة التذكرة فيقال (1): إنّ المراد أنّ الإشكال فيما إذا ذكر الحرف من دون إرادة التكلّم به كأن يكون أراد أن يقول «قيام» مثلًا فقال «ق» ثمّ سكت أو عدل، فإنّه بمجرّد صدور «ق» يتبادر منه الأمر بالوقاية و عند ذكر «يام» يظهر أنّ المراد «قيام» فتأمّل.


  و كيف كان، فقد علمنا من إجماعهم على بطلان الصلاة بالتكلّم بحرفين مهملين كانا أو مستعملين أنّ الكلام المبطل للصلاة في الأخبار و الإجماعات ليس هو كلام النحويين، و عرفنا من إجماعهم على عدم بطلان الصلاة بالتكلّم بحرف واحد غير مفهم و لا بعده مدّة، أنّ الحرف الواحد ليس بكلام عندهم، و هو كذلك لغةً و عرفاً.


  فقد تحصّل من هذا أمران قطعيّان، الأوّل: أنّ المدار في الكلام على اللغة لا عرف النحويين، لأنّ الأوّل هو المطابق للعرف العامّ. و الثاني: أنّ الحرف بالشرطين غير مبطل، فقولنا «ق» و «ع» من الوقاية و الوعاية لا يبطلان، لأنّهما إنّما يعدّان كلاماً في عرف النحاة إذا وصلا بغيرهما ك«ق زيداً» أو بهاء السكت ك«قه» و بدون ذلك حالهما حال «ق» من قيام لا تبطل بهما الصلاة و لا يعدّان كلاماً لغةً و لا عرفاً، على أنّا قد قطعنا أنّ كلام النحويين غير معتبر هنا، فالإجماع على أنّ التكلّم بحرفٍ واحد لا يبطل متناول لهما قطعاً، فلا تردّد عندنا في عدم بطلان الصلاة بذلك. و ما شأن «ق» أمراً حيث لا يتعلّق بشيء إلّا شأن باء الجرّ و واو القسم حيث لا تتعلّقان بشيء و إن كان كلّ واحد منهما كلمة عرفاً، و الصلاة لا تبطل بواحد منهما قطعاً. و بهذا التحرير ينحلّ الإشكال حتّى عن «الروض (2)» و لا تصغ بعد هذا إلى خلاف من خالف أو توقّف من توقّف، لأنّ الإجماعين قد قضيا بما ذكرناه و ساعدهما العرف و اللغة و شهدت بهما الأخبار «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم».


  ____________


  (1) القائل هو البهبهاني في المصابيح: ج 2 ص 317 س 4 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (2) روض الجنان: في الخلل ص 331.
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  ____________


  و أمّا الحرف بعده مدّة أي مدّ صوت لا يؤدّي إلى حرف آخر فقد تردّد فيه في «التذكرة (1) و نهاية الإحكام (2) و الإيضاح (3) و كشف اللثام (4)» من تولّد المدّ من إشباع الحركة و لا يعدّ حرفاً و من أنه إمّا ألف أو و او أو ياء. و في «الذكرى (5) و البيان (6) و حواشي الشهيد (7) و جامع المقاصد (8) و الجعفرية (9) و الميسية و المسالك (10)» أنه مبطل. و في «المقاصد العلية (11)» نسبته إلى الشهيد و جماعة. و في «مجمع البرهان (12)» استظهار أنه غير مبطل. و في «الموجز الحاوي (13) و شرحه (14)» يبطله الكلام بحرف ممدود.


  و في «فوائد القواعد (15)» الحرف الممدود ليس بحرفين و إن طال. و في «الروضة» حرف المدّ و إن طال مدّه بحيث يكون بقدر أحرف لا يخرج عن كونه حرفاً واحداً، فإنّ المدّ على ما حقّقوه ليس بحرف و لا حركة و إنّما هو زيادة


  ____________


  (1) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 279.


  (2) نهاية الإحكام: في التروك ج 1 ص 515.


  (3) إيضاح الفوائد: في التروك ج 1 ص 116.


  (4) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 163.


  (5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 14.


  (6) البيان: في المنافيات ص 98.


  (7) الحاشية النجّارية: ص 25 س 9 (مخطوط في مركز الأبحاث و الدراسات الإسلامية).


  (8) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 342.


  (9) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج 1): في المنافيات ص 115


  (10) مسالك الأفهام: في القواطع ج 1 ص 227.


  (11) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 309.


  (12) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 58.


  (13) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): تتمّة في أحكام الصلاة ص 85.


  (14) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 132 س 20 22 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (15) فوائد القواعد: في أفعال الصلاة و تروكها ص 186.
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  ____________


  في مطّ الحرف و النفس به، انتهى (1). و يظهر من عبارتها نسبة البطلان في ذلك إلى الشهيد و الجماعة. و الظاهر أنّ الكلام ليس في أصل حرف المدّ، بل في كلّ حرف إذا يمدّ باعتبار حصول حرف المدّ بعده، فلعلّ كلامه ليس على ما ينبغي فليتأمّل، و حاصل كلامه منع أنّ مدّ الحرف يوجب حصول حرف المدّ بعده حتّى يوجب تعدّد الحروف و إنّما هو زيادة في مطّ الحرف و النفس.


  و في «إرشاد الجعفرية» المراد بالمدّة في قولهم «الحرف الّذي بعده مدّة الألف و الواو و الياء إذا كانت حركة ما قبلها من جنسها» ثمّ نقل عن المحقّق الثاني أنّ المراد بالحرف الّذي بعده مدّة الحرف الّذي فتحته أو ضمّته أو كسرته بحيث يتولّد منها الألف أو الواو أو الياء. ثمّ قال: و أنت خبير بأنّ الحرف الّذي بعده مدّة لا يمكن التلفّظ به إلّا معها، فيكون الملفوظ فيما نحن فيه حرفين قطعاً، فعلى هذا لا ينبغي أن تكون المسألة محلّ خلاف و لا توقّف، انتهى (2). و فيه نظر يظهر ممّا قلناه في تفسير ذلك.


  و قال في «الروض» بعد أن نظر في الحرف بعده مدّة: إنّ الكلام إذا أخذ بالمعنى المصطلح عليه بين أهل الصناعة لم يتمّ الحكم بكون حرف المدّ مبطلًا على الإطلاق أو غير مبطل، لاشتراط الوضع في الكلمة، و حرف المدّ منه ما هو موضوع كذلك مثل «باتافا» علماً على الحروف المخصوصة، و منه ما ليس موضوعاً و لا دالًا على معنى مثل «عا» «كا» فإنّ هذه و أمثالها لا تعدّ كلمات بذلك المعنى. و مثله القول في الحرفين الخارجين من التنحنح و نحوه فإنّهما ليسا موضوعين لمعنى و لا دالّين عليه، بل إن دلّا على شيء فإنّما هي دلالة طبيعية كدلالة «أح» على وجع الصدر، و ليس في المعنى اللغوي ما يدلّ على خلاف ذلك، فالمصير إليه متعيّن. و مقتضاه حينئذٍ عدم البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب


  ____________


  (1) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 562.


  (2) المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 117 س 17 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).
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  التنحنح و النفخ و نحوهما، لأنه لا يعدّ كلاماً. و به جزم المصنّف في التذكرة و النهاية، خصوصاً مع توقّف القراءة أو الذكر أو الجهر بهما على التنحنح، و يؤيّد ذلك رواية عمّار، ثمّ ساق الرواية الّتي فيها: «لا بأس بالتنحنح ليسمع جاريته أو أهله» (1). ثمّ قال: مع أنّ الأغلب على التنحنح أن يخرج معه حرفان و لا يكاد يسلم منهما إلّا بتكلّف شديد لا يطلق عليه اسم التنحنح. نعم روى طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم» (2) لكنّ الحديث ضعيف و يمكن حمله على الكراهة المؤكّدة، و يؤيّده أنّ الأنين إنّما يكون كالكلام إذا خرج معه حرفان لا أقلّ إجماعاً. ثمّ قال: إن سلّم أمكن خروج الأنين بالنصّ الخاصّ، و هو مختار المصنّف في النهاية. فإن قيل: يلزم من اعتبار الكلام الصناعي عدم بطلان الصلاة بالتلفّظ بالكلمات المهملة المشتملة على عدّة أحرف ك«ديز» و نحوها لعدم تحقّق الدلالة و الوضع، قلنا: هذه الألفاظ تسمّى كلاماً في العرف العامّ و ذلك كافٍ في البطلان. فإن قيل: الإشكال آتٍ من وجهٍ آخر و هو أنّ الكلمة كما تطلق على ما تركّب من حرفين مثل «من» و «عن» تطلق على الحرف الواحد كالباء و الكاف و اللام الموضوعة لمعان مخصوصة فإنّها أحد أقسام الكلمة، قلنا: الحرف الواحد خرج عن ذلك بالاتفاق على عدم إبطاله الصلاة على الوجه المتقدّم، فيبقى الكلام في الباقي، و لو لا ذلك أمكن القول بإبطال الحروف الدالّة على معانٍ في غيرها كما ذكر. و بالجملة: فالمسألة محلّ إشكال و دليلها غير مطابق لما أطلقوه في حكمها و لكنّهم أعلم بالحال، انتهى (3). و ذكر نحو ذلك في «المقاصد العلية (4)».


  قلت: الحرف الواحد كالباء و نحوه من جهة عدم استقلاله بالمفهومية و كون معناه في غيره لا في نفسه كما هو الحقّ إذا ذكر بغير ضميمة لا يكون مفهماً


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1256.


  (2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1275.


  (3) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 331 س 12 و 15.


  (4) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 309.
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  قطعاً و لا يكون دالًا و لا موضوعاً بل يكون مهملًا، و مع الضميمة لا يكون المفهم هو خاصّة، بل الدالّ و المفهم هو مع الضميمة، ثمّ إنّ الحرف الواحد إذا اشبع و كان الحرف خارجاً عن الصلاة مثل «بَ» فإذا أشبعنا فتحتها حتّى حصل ألف أبطلت الصلاة، إذ لا فرق حينئذٍ بينها مشبعة و بينها علماً كقولنا «با» علم «لبَ» و المدار على حصول الحرفين من إشباع أو غيره. و عند أهل القراءة أنّ ما نشأ من الإشباع حرف و هو كذلك لغةً و عرفاً. و أمّا الحرف إذا كان من الصلاة و مددته في غير محلّه كألف «شانئك» فإن مدّه خارج عن الصناعة لكنّه لا يبطل، لأنّ أقصاه إن زدت حرفاً ممدوداً في الصلاة، و إن طال فشأنه كشأن حاءات التنحنح كما ستسمعه، و هذا يسمّى حرف المدّ، فالحرف بعده المدّة يسمّى الحرف الممدود، و لعلّه عندهم غير حرف المدّ.


  و أمّا كلام المكره عليه فقد تردّد فيه في «الذكرى (1) و الدروس (2) و إرشاد الجعفرية (3)» و في «البيان (4)» هو كالناسي في قول. و البطلان خيرة «التحرير (5) و الموجز الحاوي (6) و جامع المقاصد (7) و فوائد الشرائع (8) و المقاصد العلية (9)» و هو الأقرب كما في «المنتهى (10) و كشف الالتباس (11)» و الأقوى كما في


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 13.


  (2) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 185.


  (3) المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 116 س 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (4) البيان: في المنافيات ص 98.


  (5) تحرير الأحكام: في التروك ج 1 ص 43 س 3.


  (6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): تتمّة في أحكام الصلاة ص 85.


  (7) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 342.


  (8) فوائد الشرائع: خاتمة في القواطع ص 43 س 17 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (9) المقاصد العلية: في منافيات الصلاة ص 310.


  (10) منتهى المطلب: في القواطع ج 1 ص 309 س 7.


  (11) ليس في كشف الالتباس التصريح بالأقربية كما هو صريح كلام الشارح و إنّما هو مفاد كلامه حيث إنّه أفتى أوّلًا بالبطلان ثمّ قال: و يحتمل عدم الإبطال مع الإكراه لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): رفع عن امّتي .. الخ. فإذا انضمّ فتواه إلى ما احتمله يفيدا أقربيّة البطلان، فتدبّر و راجع كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 132.
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  «التذكرة (1) و نهاية الإحكام (2) و فوائد القواعد (3) و كشف اللثام (4)» و الأحوط كما في «المدارك (5)». و في «الذخيرة» البطلان غير بعيد، و في المسألة نوع تردّد، انتهى (6). و في «الوسيلة (7)» إن تكلّم تقيّةً لا تبطل صلاته. و في «الذكرى (8)» أنّ القول بأنّه كالحدث قياس، لأنّ نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسياً. و مال إلى البطلان به أو قال به في «مجمع البرهان (9)».


  و بيّن وجه التردّد في «الإيضاح» فقال: من أنه مكلّف بالصلاة الكلّية لا بالجزئيّات المخصوصة و الكلام ينافيها، و الإكراه على منافي الكلّي إنّما يتحقّق مع الإكراه على الإتيان به في كلّ الجزئيّات، فإذا اكره على الإتيان به في جزئي لا غير أتى به في الجزئي الآخر، لأنّه يمكنه أن يأتي به من غير منافٍ فتبطل هذه الصلاة و يجب عليه غيرها، و لأنّه نادر فلا يكون عذراً، إذ العذر فيما يستلزم الحرج المنفيّ بالآية و لا يتحقّق في النادر، و من أنّ المنافي إنّما هو الكلام عامداً مختاراً و لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «رُفع عن امّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه». ثمّ قال: و المراد حصول الإكراه مع اتّساع الوقت (10).


  ____________


  (1) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 279.


  (2) نهاية الإحكام: في التروك ج 1 ص 516.


  (3) فوائد القواعد: في أفعال الصلاة و تروكها ص 186.


  (4) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 163.


  (5) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 464.


  (6) ذخيرة المعاد: في المبطلات ص 351 س 27.


  (7) الوسيلة: في كيفيّة الصلاة اليوميّة في التروك ص 97.


  (8) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 13.


  (9) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 55.


  (10) إيضاح الفوائد: في التروك ج 1 ص 116.
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  قال في «كشف اللثام» بعد نقل كلام الإيضاح الأخير: وجهه أنه مع الضيق مضطرّ إلى ما فعله مؤدّ لما عليه. و فيه أنه مع السعة أيضاً كذلك خصوصاً إذا طرأ الإكراه في الصلاة، و لا دليل على أنّ الضيق شرط في الاضطرار و لا على إعادة المضطرّ إذا بقي الوقت. و بيّن وجه التردّد فقال: من عموم النصوص و الفتاوى و من الأصل و رفع ما استكرهوا عليه و حصر وجوب الإعادة في الخمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود و تبادر الاختيار من الإطلاق، انتهى (1).


  و ليعلم أنه قد نقل جماعة الإجماع على عدم الإبطال بالكلام سهواً، و سيأتي عن جماعة في بحث الاستدبار التصريح بالإبطال به كذلك و جعله كالاستدبار و الحدث.


  و تمام الكلام في الكلام سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في أوّل المقصد الرابع في التوابع. و لنتعرّض للتنحنح و التأوّه و الأنين و النفخ.


  أمّا التنحنح فجائز كما في «التذكرة (2) و نهاية الإحكام (3) و الذكرى (4) و النفلية (5) و إرشاد الجعفرية (6) و الروض (7) و المقاصد العلية (8) و مجمع البرهان (9) و المدارك (10)


  ____________


  (1) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 163.


  (2) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 284.


  (3) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 516.


  (4) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 14.


  (5) النفلية: الفصل الثالث في منافيات الصلاة ص 125.


  (6) المطالب المظفرية: في منافيات الصلاة ص 116 س 18 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (7) روض الجنان في مبطلات الصلاة ص 331 س 20.


  (8) المقاصد العليّة: الفصل الثالث في المنافيات للصلاة ص 309.


  (9) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 58.


  (10) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 463.
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  و الكفاية (1) و المفاتيح (2) و شرحه (3) و الحدائق (4)» و استحسنه في «الروضة (5)» و نسبه جماعة (6) من هؤلاء إلى جماعة لأنه لا يعدّ كلاماً. و أظهر وجوه الشافعية البطلان إن ظهر منه حرفان كما في «التذكرة (7)» و قد يلوح منها الإجماع. و لا بأس به و إن بان حرفان، لأنه ليس من جنس الكلام و لا يكاد يبين منه حرف متحقّق، فأشبه الصوت كما في «نهاية الإحكام (8) و إرشاد الجعفرية (9)» و لأنه لا يعدّ كلاماً لغةً و لا عرفاً كما في «المدارك (10) و شرح المفاتيح (11) و الحدائق (12)» و في الأخيرين: لو تنحنح بحرفين لا يسمّى كلاماً بل يقال تنحنح أو تنخّم أو غير ذلك. و قد سمعت ما في «الروض» و قال الشيخ نجيب الدين: استثنى بعضهم حاءات التنحنح و لعلّ المستند الضرورة و الحرج.


  و في «الفوائد الملية (13)» أنّ المشهور التحريم و الإبطال إن بان منه حرفان. و في «البيان (14)» لو خرج منه حرفان مميّزان بطلت صلاته. و في «الذكرى» لا


  ____________


  (1) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في المبطلات ص 24 س 11.


  (2) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 193 في حكم التكلم ج 1 ص 171.


  (3) مصابيح الظلام: في حكم من تكلّم في الصلاة ج 2 ص 317 س 12 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (4) الحدائق الناضرة: مبطلات الصلاة ج 9 ص 18.


  (5) الروضة البهية: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 563.


  (6) لم نعثر على هذه النسبة الّا في الكفاية: ص 24 و المصابيح: ج 2 ص 317 (مخطوط).


  (7) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 284.


  (8) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 516.


  (9) المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 116 س 18 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (10) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 463.


  (11) مصابيح الظلام: في حكم من تكلّم في الصلاة ج 2 ص 317 س 12 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (12) الحدائق الناضرة: مبطلات الصلاة ج 9 ص 18.


  (13) الفوائد الملية: الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص 232.


  (14) البيان: في المنافيات ص 98.
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  تبطل بالتنحنح لأنه لا يعدّ كلاماً، و في الرواية جوازه. و أولى بالجواز إذا تعذّرت القراءة و الأذكار إلّا به، و لا يجوز العدول إلى الإخفات إذا أمكن من دون التنحنح، لأنّ الجهر واجب مع إمكانه، انتهى (1) و في «المنتهى (2) و التحرير (3)» لو تنحنح بحرفين و سمّي كلاماً بطلت صلاته. و فيه كما سمعت عن «الروض» أنّ الفرض مستبعد بل يمكن ادّعاء استحالته إلّا أن يضمّ إليه حرفان آخران يخرج بهما عن صدق التنحنح عرفاً فيخرج عن محلّ الفرض.


  و في «الغنية (4)» الإجماع على دخول التأفيف في الكلام. و في «الخلاف (5) و المبسوط [1] (6) و الوسيلة (7) و التذكرة (8) و الدروس (9)» لا يجوز أن يأنّ بحرفين و لا يتأوّه بهما و أنّ ذلك مبطل. و في «الذكرى (10)» لا يجوز أن يأنّ بحرفين. و في «التحرير (11) و البيان (12) و المقاصد العليّة (13)» لو خرج من التأوّه حرفان بطلت.


  ____________


  [1] ذكر التأوّه في «المبسوط» فى آخر كلامه (منه (قدس سره)).


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 14.


  (2) منتهى المطلب: في القواطع ج 1 ص 310 س 4.


  (3) تحرير الأحكام: في التروك ج 1 ص 43 س 6.


  (4) غنية النزوع: فيما يوجب البطلان ص 82.


  (5) الخلاف: في أنّ النفخ لا يبطل الصلاة ج 1 ص 407 مسألة 155.


  (6) المبسوط: في التروك ج 1 ص 117 و 118.


  (7) الوسيلة: في التروك ص 97.


  (8) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 287.


  (9) الدروس الشرعية: في المبطلات ج 1 ص 185.


  (10) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 14.


  (11) تحرير الأحكام: في التروك ج 1 ص 43 س 6.


  (12) البيان: في المنافيات ص 98.


  (13) الظاهر الموجود في المقاصد التفصيل في البطلان بين ما إذا دلّ الحرفان على معنى موضوع و ما إذا لم يدلّ، ففي الأول مبطلٌ سواء في ذلك الكلام بالمعنى مصطلح أو بالمعنى اللغوي، إلّا أنه بالمعنى اللغوي يدلّ على المعنى الموضوع أبداً، و في الثاني. غير مبطل أبداً. فما نسبه إليه الشارح من بطلان الصلاة مطلقاً فيما إذا خرج من التأوّه حرفان غير مستفاد من عبارته، فراجع المقاصد العلية: ص 309.
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  و في «المعتبر» إن تأوّه بحرفين خوف النار فقد قال أبو حنيفة إنّه لا بأس به و هو حسن و قد نقل عن كثير من الصلحاء التأوّه في الصلاة، و وصف إبراهيم (1) بذلك على نبينا و آله و عليه الصلاة و السلام يؤذن بجواز ذلك (2). و استحسنه صاحبا «المدارك (3) و المفاتيح (4)» و في «الذكرى (5) و الكفاية (6) و شرح المفاتيح (7)» إن كان من خوف النار ففيه وجهان. و في «الموجز الحاوي» لو قال آه من خوف النار بطلت صلاته، انتهى (8).


  و يرد على ما في المعتبر أنّ جواز ذلك إن كان من خصوص ما ذكره أي من خوف اللّٰه سبحانه و تعالى فلا دليل عليه مع صدق الكلام عرفاً، و الكلام عندهم مبطل إلّا ما استثني و ليس هذا منه، و وصف إبراهيم (عليه السلام) به لا يقتضي جوازه في الصلاة، و إن كان من حيث عدم تسميته كلاماً عرفاً فلا وجه للتقييد بما ذكره.


  و قد نصّ جماعة (9) على أنّ الأنين بحرفين مبطل للخبر (10)، و حمله جماعة (11)


  ____________


  (1) التوبة: 14.


  (2) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 254.


  (3) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 470.


  (4) مفاتيح الشرائع: في حكم التكلّم ج 1 ص 171.


  (5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 14.


  (6) كفاية الأحكام: في المبطلات ص 24 س 12.


  (7) مصابيح الظلام: في حكم مَن تكلّم في الصلاة ج 2 ص 317 س 17 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): تتمة في أحكام الصلاة ص 85.


  (9) منهم الشهيد الأول في الذكرى: في تروك الصلاة ج 4 ص 14، و الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام: في حكم مَن تكلّم في الصلاة ج 2 ص 317 س 17 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني)، و الشهيد الثاني في الفوائد الملية: الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص 233.


  (10) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1275.


  (11) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 9 ص 20، و الشهيد الثاني في روض الجنان: ص 331 س 25، و التفرشي في النور القمرية: ص 145 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 4978).
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  ____________


  على الكراهة، و قد سمعت ما في «الروض». و قال بعضهم (1): لعلّ الأنين خاصّ بالمريض. و في «الشرائع (2) و النفلية (3) و الفوائد الملية (4)» التأوّه بحرف و الأنين به مكروه. و في «المبسوط (5) و الجُمل و العقود (6) و الغنية (7) و الشرائع (8)» و غيرها النصّ على كراهة التأوّه بحرفٍ واحد. و في «المدارك (9)» يمكن المناقشة في الكراهة فيهما مع انتفاء الكلام لعدم الظفر بدليله. و في «الذخيرة» لم أطّلع على دليل واضح على الكراهية انتهى (10). و علّل ذلك في «الذكرى (11) و كشف اللثام (12)» بقربهما من الكلام و دخولهما في يسير العبث. و في «الروض» التأوّه قول «أوه» عند الشكاية و التوجّع، و المراد هنا النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان، انتهى (13) قلت: إذا أخذ في تعريفه قول «أوه» و لا يمكن النطق بأوه مع عدم الحرفين فيكون كلاماً مبطلًا. و في «الروض (14)» أيضاً: أنّ الأنين للمريض و التأوّه للأعمّ منه.


  ____________


  (1) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة: في مكروهات الصلاة ج 3 ص 107، و السبزواري في الذخيرة: في التروك ص 363 س 31. و الشهيد الثاني في الفوائد الملية: الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص 233.


  (2) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 92.


  (3) النفلية: الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص 125.


  (4) الفوائد الملية: الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص 232.


  (5) المبسوط: في التروك ج 1 ص 118.


  (6) الجُمل و العقود: في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص 74.


  (7) غنية النزوع: فيما يوجب البطلان ص 85.


  (8) شرائع الإسلام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 92.


  (9) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 470.


  (10) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 363 س 31.


  (11) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 23.


  (12) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 187.


  (13) روض الجنان: في المبطلات ص 338 س 3 و 4.


  (14) روض الجنان: في المبطلات ص 338 س 3 و 4.
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  [لو قصد بقراءة القرآن التفهيم]


  و لو قال ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز و إن قصد التفهيم (1) و لو لم يقصد سواه بطل على إشكال (2)


  ____________


  [لو قصد بقراءة القرآن التفهيم] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و لو قال «ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ» على قصد القراءة جاز و إن قصد التفهيم


  كما نصّ على ذلك كلّ من تعرّض له (1).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و لو لم يقصد سوى التفهيم بطل على إشكال


  يبتني على أنّ القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرّد القصد أم لا؟ كما في «الذكرىٰ (2)». و في «البيان (3)» الأقرب البطلان. و في «كشف الالتباس (4)» أنه أحوط. و في «التذكرة» بطلت صلاته لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قارئاً، و فيه إشكال، لأنّ القرآن لا يخرج عن كونه قرآناً بعدم قصده، انتهى (5). و في «جامع المقاصد (6)» في بحث القراءة و «إرشاد الجعفرية (7) و المقاصد العلية (8) و الروض (9)» أنّ فيه وجهين، و في الثاني: أنّ عدم البطلان لا يخلو من قوّة، و في الأخير: لا يخلو من وجه. و في «كشف اللثام (10)» الأظهر عدم البطلان.


  ____________


  (1) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 164، و صاحب إيضاح الفوائد: في التروك ج 1 ص 117، و العلّامة في التذكرة: في تروك الصلاة ج 3 ص 279.


  (2) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 16.


  (3) البيان: في المنافيات ص 98.


  (4) كشف الالتباس: في القواطع ص 132 س 15 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (5) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 280.


  (6) جامع المقاصد: في القراءة ج 2 ص 245.


  (7) المطالب المظفّرية: في المبطلات ص 117 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (8) المقاصد العلية: الفصل الثالث في المنافيات للصلاة ص 310.


  (9) روض الجنان: في المبطلات ص 332 س 9.


  (10) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 164.
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  ____________


  و في «المدارك» في بحث القراءة لو قصد الإفهام خاصّة بما يعدّ قرآناً بنظمه و أسلوبه لم تبطل، و كذا الكلام في الذكر، انتهى (1). و نحوه ما في آخر كلام «الروض (2)» و ذلك حاصل ما في «جامع المقاصد (3)» حيث قال: و الّذي يقتضيه النظر أنّ المتلوّ إن كان قليلًا بحيث لا يشتمل على نظم يقتضي كونه قرآناً، فإذا أتى به للإفهام خاصّة بطلت به الصلاة، لأنه من كلام الآدميّين، إذ ليس قرآناً باسلوبه و لا بالنية، و ينبغي أن لا يكون هذا القسم محلّ إشكال، و إن كان كثيراً بحيث يمنع نظمه و اسلوبه من أن لا يكون قرآناً، فإذا أتى به على ذلك القصد كان موضع الإشكال، و ليس ببعيد عدم البطلان، إذ لا يعدّ ذلك من كلام الآدميّين، انتهى.


  و في «الإيضاح (4)» ينشأ الإ شكال من أنه لا يخرج عن القرآن بالقصد و من أنه لم يقصد القرآن فلا يكون قرآناً لتساوي الألفاظ، ثمّ اختلف أصحاب أبي هاشم في أنّ القرآن هل يخرج عن كونه قرآنا بالقصد أم لا؟ فقال بعضهم: بالأوّل فيبطل حينئذٍ، و بعض بالثاني فلا يبطل. و اعلم أنّ هذا يبتني على أنّ هذا المسموع هل هو عين ما أوجده اللّٰه تعالى أو حكاية عنه؟ فأبو علي و أبو الهذيل على الأوّل و إلّا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله، و أبو هاشم على الثاني لاستحالة بقاء الكلام، انتهى، و قال في «جامع المقاصد (5)» بعد نقل قوله: و اعلم .. إلى آخره: مقتضاه


  ____________


  (1) لم نجد هذه العبارة في المدارك، نعم في كلامه ما يفيد ذلك حيث قال في مسألة القران بين السورتين: و كيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات و إجابة المسلّم بلفظ القرآن و الإذن للمستأذن بقوله: «ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ»* و نحو ذلك، انتهى. المدارك: ج 3 ص 356. و عبارته تفيد صحّة الصلاة فيما إذا قصد التفهيم بالزائد، إلّا أنّ الذي لا ينبغي الغفلة عنه هو أنّ كلامه هذا إنّما هو في قصد التفهيم بما هو من أجزاء القراءة اللازمة أو المستحبّة، و محلّ البحث في المقام هو الكلام الزائد عليهما بما هو قرآن، فإسراء الحكم المزبور إلى مورد البحث مشكل.


  (2) روض الجنان: في المبطلات ص 332 س 10.


  (3) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 343.


  (4) إيضاح الفوائد: في التروك ج 1 ص 117.


  (5) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 343.
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  [في السكوت الطويل]


  و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّياً مبطل، و إلّا فلا (1).


  ____________


  عدم البطلان على الأوّل بخلاف الثاني، و الظاهر أنّ هذا البناء غير واضح، لأنه على القولين لا تخرج تلاوة هذا عن كونه قرآناً قطعاً و إلّا لامتنع الوفاء بنذر قراءة القرآن على أحد القولين، بل امتنع فعل الصلاة فإنّها لا تصحّ بدونه، انتهى.


  و في «المقاصد العلية (1)» لو قصد الإفهام بالدعاء خاصّة بطل. و قد سمعت ما في «المدارك».


  [في السكوت الطويل] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّياً مبطل، و إلّا فلا


  قد تقدّم الكلام فيه في الموالاة بين الكلمات في القراءة، و قد نصّ عليه في المقام في «التذكرة (2) و البيان (3) و الذكرى (4) و اللمعة (5) و كشف الالتباس (6) و جامع المقاصد (7) و الروضة (8)» و غيرها (9).


  و في «الذكرى (10)» أنّ ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير فحينئذٍ يشترط فيه التعمّد، فلو وقع نسياناً لم تبطل، و يبعد بقاء الصلاة على الصحّة فيه إذا أدّى إلى انمحاء صورة الصلاة، انتهى. و في «جامع المقاصد (11) و كشف اللثام (12)» أنه مبطل


  ____________


  (1) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 310.


  (2) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 279.


  (3) البيان: في منافيات الصلاة ص 98.


  (4) ذكرى الشيعة: في باقي المبطلات ج 4 ص 19.


  (5) اللمعة الدمشقية: في التروك ص 31.


  (6) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 132 س 6.


  (7) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 344.


  (8) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 565.


  (9) ككشف اللثام: في التروك ج 4 ص 164.


  (10) ذكرى الشيعة: في باقي المبطلات ج 4 ص 19.


  (11) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 344.


  (12) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 164.
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  [في التكفير]


  و التكفير و هو وضع اليمين على الشمال، و بالعكس (1).


  ____________


  عمداً كان أو سهواً. و ظاهر كلام المصنّف هنا بقرينة اختصاص ما قبله و ما بعده بحال العمد أنه لا يبطل سهواً.


  و أمّا إذا لم يخرج به عن كونه مصلّياً فلا يبطل كما مرَّ في محلّه و إن نوى القطع على وجهٍ تقدّم ذكره.


  [في التكفير] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و التكفير و هو وضع اليمين على الشمال، و بالعكس


  في «الصحاح (1)» التكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفّر العلج للدهّاقين يضع يده على صدره، قال جرير:


  و إذا سمعت بحرب قيس بعدها * * * فضعوا السلاح و كفّروا تكفيرا


  و في «مجمع البحرين (2)» التكفير في الصلاة هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع. قال: قاله (3) في النهاية. و فيه أيضاً: التكفير وضع أحد اليدين على الاخرى. و فيه أيضاً و في «القاموس (4)» التكفير أن يخضع الإنسان لغيره. و في «الأساس (5)» كفّر العلج للملك تكفيراً إذا أومى للسجود له. و لم يذكر التكفير في المصباح المنير.


  ____________


  (1) الصحاح: ج 2 ص 808 مادة «كفر».


  (2) مجمع البحرين: ج 3 ص 477 مادة «كفر».


  (3) لم نجد نقل هذا التفسير في مجمع البحرين الموجود لدينا عن النهاية كما هو ظاهر عبارة الشارح، و من المحتمل وجود سقط في العبارة في المقام أو زيادة بين قوله: في النهاية، و بين قوله: و فيه أيضاً. نعم فيه حكاية التفسير المذكور عنه في الشرح، فالظاهر أنّ لفظ «قال» زائدة. فراجع النهاية: ج 4 ص 188 مادة «كفر» و المجمع: ج 3 ص 477 مادة «كفر». و يؤيد ما ذكرنا تطابق نقل الحدائق عن النهاية بما أشرنا إليه، فراجع الحدائق الناضرة: ج 9 ص 14.


  (4) القاموس: ج 2 ص 128 مادة «كفر».


  (5) أساس البلاغة: ص 547 مادة «كفر».
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  ____________


  و في «البيان (1) و المهذّب البارع (2) و حاشية الإرشاد (3) و المقاصد العلية (4) و الروض (5) و الروضة (6) و المسالك (7)» أنّ التكفير وضع إحدى اليدين على الاخرى اليمين على الشمال أو العكس. بذلك فسّر في خبر «دعائم الإسلام (8)» و هو الّذي يعطيه كلام «الخلاف (9) و الوسيلة (10) و السرائر (11) و جامع الشرائع (12) و الذكرى (13) و الألفية (14)» و غيرها (15) حيث صرّح فيها بتحريم وضع إحدى اليدين على الاخرى.


  و بذلك خبران صريحان أحدهما عن «قرب الإسناد (16)» و الآخر عن «كتاب عليّ بن جعفر (17)» و صرّح في أكثر هذه الكتب بتحريم وضع اليمين على الشمال و العكس، لكن لم ينصّ فيها على أنّ ذلك معنى التكفير. و هو ظاهر كلّ من عبّر بالكتف كما في «المبسوط (18) و الجُمل و العقود (19)


  ____________


  (1) البيان: في منافيات الصلاة ص 98.


  (2) المهذّب البارع: خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 391.


  (3) حاشية الإرشاد: في مبطلات الصلاة ص 27 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).


  (4) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 308.


  (5) روض الجنان: في الخلل الواقع في الصلاة ص 330 س 17.


  (6) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 566 567.


  (7) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 227.


  (8) دعائم الإسلام: في ذكر صفات الصلاة ج 1 ص 159.


  (9) الخلاف: في عدم جواز التكفير في الصلاة ج 1 ص 321 المسألة 74.


  (10) الوسيلة: في كيفيّة الصلاة اليومية ص 97.


  (11) السرائر: في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج 1 ص 237.


  (12) الجامع للشرائع: في كيفيّة الصلاة ص 77.


  (13) ذكرى الشيعة: في القيام ج 3 ص 293.


  (14) الألفية: في المنافيات ص 66.


  (15) كمدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 461.


  (16) قرب الإسناد: في الصلاة ص 208 ح 809.


  (17) مسائل عليّ بن جعفر: ص 170 ح 288.


  (18) المبسوط: في ذكر تروك الصلاة و ما يقطعها ج 1 ص 117.


  (19) الجُمل و العقود: في تروك الصلاة ص 74.


  40


  ..........


  ____________


  و اللمعة (1)» و غيرها (2) و بالتكفير كما في «الفقيه (3)» و غيره (4).


  و نصّ كثير من المتأخّرين (5) على أنّ التكفير وضع إحدى اليدين على الاخرى، سواء كان بينهما حائل أم لا، و سواء وضعهما فوق السرّة أم تحتها، و سواء وضع أحد الكفّين على الاخرى أم لا كما لو وضع الكفّ على الزند و نحوه أو الذراع على الذراع. و استشكل في «نهاية الإحكام (6) و التذكرة (7)» في وضع الكفّ على الساعد، و تردّد في «المنتهى (8) و جامع المقاصد (9)» في وضع الشمال على اليمين، لاحتمال عدم تناول التكفيرله. و حكى تحريم هذا الوضع في «نهاية الإحكام (10) و التحرير (11)


  ____________


  (1) اللمعة الدمشقية: في التروك ص 31.


  (2) كالاقتصاد: في ذكر قواطع الصلاة ص 265.


  (3) من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة و أدب المصلّي ج 1 ص 303 ح 916.


  (4) كتذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 295.


  (5) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 226 227، و المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ح 1 ص 50، و العلّامة في نهاية الإحكام: في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 523، و المجلسي في البحار: ج 84 ص 327.


  (6) نهاية الإحكام: في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 523.


  (7) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 297.


  (8) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 29.


  (9) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 346.


  (10) ظاهر عبارة نهاية الإحكام لا يوافق ما حكاه عن الشيخ في الشرح لأنّ ظاهر عبارته أنّ الشيخ إنّما حرّم وضع اليمين على الشمال خاصّة، و أمّا العكس فالحكم بحرمته إنّما هو فتوى نهاية الإحكام فقط، قال في نهاية الإحكام: ج 1 ص 523 بعد الحكم بحرمة وضع اليمين على الشمال، و نقله عن الشيخ و المرتضى: لا فرق بين وضع اليمين على الشمال و عكسه انتهى و هذه العبارة ليست بظاهرة في أنّ الشيخ يحكم بحرمة ذلك أيضاً. نعم يحتمل أن يراد بها العطف على القول الأول بتمامه من الموافقين له أيضاً، إلّا أنه احتمال بعيد عن ظاهر العبارة و إن كان يمكن تأييده بأنّ الشيخ صرّح بعدم الفرق المذكور في الخلاف، راجع الخلاف: ج 1 ص 321.


  (11) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 42 السطر الأخير.
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  و المنتهى (1) و التذكرة (2)» عن الشيخ.


  و في «الفقيه (3) و المقنعة (4) و الانتصار (5) و الغنية (6) و النافع (7) و الشرائع (8) و كشف الرموز (9)» الاقتصار على ذكر وضع اليمين على الشمال فيكون ذلك معنى التكفير عندهم. و في «التذكرة (10) و المهذّب البارع (11)» و موضع من «المنتهى (12)» التقييد بحال القراءة، و في آخر كلام «المنتهى» قال: لا فرق بين حال القراءة و غيرها. و في «حاشية الروضة (13)» لملّا محمّد أنّ وضع بطن الكفّ على بطن الكفّ الاخرى ليس بتكفير. هذا تمام الكلام في معنى التكفير و ما يتعلّق به.


  و أمّا حكمه ففي «المبسوط (14) و الخلاف (15) و الجُمل و العقود (16)


  ____________


  (1) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 29.


  (2) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 296.


  (3) الموجود في الفقيه: ج 1 ص 303 ح 916 هو قوله: و لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس، انتهى، و لم يفسّرها بشيء من التفسير، و لعلّ الناقلين عنه هذه الفتوى اعتمدوا على إطلاق عبارة الخبر المتبادر منه وضع اليمين على الشمال لا عكسه و لكنّه غير واضح لإمكان أن يكون التكفير عنده هو الأول و الثاني أيضاً إلّا إذا فسّره بذلك في غير الفقيه من كتبه فيكون هو المعتمد في المتبادر من الإطلاق المذكور، فتأمّل جيّداً.


  (4) المقنعة: في كيفية الصلاة ص 104.


  (5) الانتصار: في حكم التكفير ص 141.


  (6) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 81.


  (7) المختصر النافع: خاتمة في ما يقطع الصلاة ص 34.


  (8) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 91.


  (9) كشف الرموز: في قواطع الصلاة ج 1 ص 166.


  (10) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 295.


  (11) المهذّب البارع: خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 391.


  (12) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 7 و 31.


  (13) لم نجد هذه الحاشية في الهوامش على الروضة الّتي بين أيدينا.


  (14) المبسوط: في ذكر تروك الصلاة و ما يقطعها ج 1 ص 117.


  (15) الخلاف: في عدم جواز التكفير في الصلاة ج 1 ص 222 مسألة 74.


  (16) الجُمل و العقود: في ما يقطع الصلاة ص 74 و 75.
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  ____________


  و الوسيلة (1) و السرائر (2) و النافع (3)» و كتب المصنّف (4) و الشهيدين (5) و المحقّق الثاني (6) و «كشف الرموز (7) و التنقيح (8) و المهذّب البارع (9) و المقتصر (10) و إرشاد الجعفرية (11) و العزية و الميسية» أنه قاطع للصلاة مبطل لها على اختلاف آرائهم في معناه. و هو مذهب الأكثر كما في «المنتهى (12)


  ____________


  (1) الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص 97.


  (2) السرائر: في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج 1 ص 237.


  (3) المختصر النافع: خاتمة في قواطع الصلاة ص 34.


  (4) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 295، منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 7، تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 42 س 33، تبصرة المتعلّمين: في قواطع الصلاة ص 30، إرشاد الأذهان: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 268، نهاية الإحكام: في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 523، مختلف الشيعة: في التروك ج 2 ص 191 192، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية ج 27) ص 565.


  (5) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185، ذكرى الشيعة: في باقي المبطلات ج 4 ص 20، اللمعة الدمشقية: في تروك الصلاة ص 31، الألفية: في منافيات الصلاة ص 66، البيان: في منافيات الصلاة ص 98، غاية المراد: في اللواحق ج 1 ص 192، المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 308، فوائد القواعد: في أفعال الصلاة و تروكها ص 186، الروضة البهية: في تروك الصلاة ج 1 ص 566 567، مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 226 227، روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 330 س 18.


  (6) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 344 345، الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج 1): في المنافيات ص 115، فوائد الشرائع: خاتمة في قواطع الصلاة ص 43 س 15 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584)، شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي ج 3): في المنافيات ص 301.


  (7) كشف الرموز: في قواطع الصلاة ج 1 ص 166.


  (8) التنقيح الرائع: خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 215.


  (9) المهذّب البارع: خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 391.


  (10) المقتصر: في أفعال الصلاة ص 77.


  (11) المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 118 س 3 و 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (12) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 7.
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  ____________


  و الذكرى (1) و المقتصر (2) و إرشاد الجعفريّة (3) و الروض (4) و الجواهر المضيئه» بل في «الذكرى (5)» إن لم يكن إجماعاً. و المشهور كما في «المقاصد العليّة (6) و المدارك (7) و الكفاية (8)» و الأشهر كما في «الميسية» و عليه الإجماع كما في «الخلاف (9) و الدروس (10)» و موضع من «المقاصد العلية (11)». و في «كشف الرموز (12)» لا أعرف مخالفاً غير أبي الصلاح. و في «التذكرة (13)» نسبته إلى علمائنا. و قد نسبه في «المعتبر (14)» إلى الشيخين و علم الهدى و الصدوق و أتباعهم.


  و قد فهم جماعة كثيرون (15) من إجماع «الانتصار» الإبطال. و نسبه غير واحد (16) إلى السيّد و المفيد و الصدوق. و في «جامع المقاصد (17) و العزّية و الروض (18)»


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في القيام ج 3 ص 295.


  (2) المقتصر: في أفعال الصلاة ص 77.


  (3) المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 118 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (4) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 330 س 19.


  (5) ذكرى الشيعة: في القيام ج 3 ص 295.


  (6) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 308.


  (7) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 459.


  (8) كفاية الأحكام: في المبطلات ص 24 س 24.


  (9) الخلاف: في عدم جواز التكفير في الصلاة ج 1 ص 322 مسألة 74.


  (10) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185.


  (11) المقاصد العلية: في المنافيات ص 308.


  (12) كشف الرموز: في قواطع الصلاة ج 1 ص 166.


  (13) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 295.


  (14) المعتبر: خاتمة في ما يقطع الصلاة ج 2 ص 256.


  (15) كالسيّد العاملي في مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 459، و العلّامة في تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 295، و المحقّق الآبي في كشف الرموز: في قواطع الصلاة ج 1 ص 166.


  (16) منهم المقداد السيوري في التنقيح الرائع: خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 215.


  (17) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 345.


  (18) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 330 س 22.
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  ____________


  أنّ كلّ من قال بالتحريم قال بالإبطال و لا ثالث. قلت: و من هنا يعلم حال ما في «المدارك (1) و رسالة صاحب المعالم (2)» من أنه حرام غير مبطل.


  و في «الفقيه (3)» لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس. و في «المقنعة (4)» لا يضع يمينه على شماله كاليهود و النصارى و أتباعهم من الناصبة الضلّال.


  و في «الأمالي (5)» من دين الإمامية أنه لا يجوز التكفير في الصلاة، و نقل (6) ذلك عن القاضي في «شرح جُمل السيّد» و على حرمته إجماع «الانتصار (7) و الغنية (8)» و هو المشهور كما في «التنقيح (9) و المهذّب البارع (10) و غاية المرام (11)» بل في «المهذّب» أنّ المخالف إنّما هو الكاتب و التقي و المحقّق في المعتبر و أنّ الباقين على خلافهم، انتهى. و هو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (12)» و حرام عند الأكثر و مبطل كما في «جامع المقاصد (13)».


  و تردّد في «الشرائع (14)» و كرهه في «المعتبر (15)» كالتقي (16) و تبعهما على ذلك


  ____________


  (1) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 461.


  (2) الإثنا عشرية: في منافيات الصلاة ص 9 س 15 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112).


  (3) من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة و أدب المصلّي ج 1 ص 303 ح 916.


  (4) المقنعة: في كيفية الصلاة و صفتها .. ص 104 105.


  (5) أمالي الصدوق: المجلس الثالث و التسعون ص 512.


  (6) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 166.


  (7) الانتصار: في حكم التكفير ص 141 142.


  (8) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 81.


  (9) التنقيح الرائع: خاتمة في ما قطع الصلاة ج 1 ص 216.


  (10) المهذّب البارع: خاتمة في ما يقطع الصلاة ج 1 ص 391.


  (11) غاية المرام: في قواطع الصلاة ص 14 س 29.


  (12) كشف اللثام: في التروك ج 1 ص 165.


  (13) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 344.


  (14) شرائع الإسلام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 91.


  (15) المعتبر: خاتمة في ما يقطع الصلاة ج 2 ص 257.


  (16) الكافي في الفقه: في المكروه فعله ص 125.
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  ____________


  صاحب «المفاتيح (1)» و مال إليه صاحب «مجمع البرهان (2)» و صاحب «الحدائق (3)» و استجوده صاحب «الكفاية (4)» و استحبّ تركه الكاتب (5). و قد سمعت ما في «المدارك و رسالة صاحب المعالم» و لم يذكره الحسن و لا صاحب المراسم.


  هذا، و ظاهر إطلاق النصّ و الفتوى أنه حرام مبطل و إن كان قد فعله قليلًا كأن كان لحظة و لو لم يكن بنية التشريع.


  و هل إذا فعل ذلك حالة التشهّد أو الركوع كذلك؟ فيه احتمالان.


  و حكم جماعة (6) بأنّه إذا لم يفعله عند التقية كانت الصلاة باطلة و آخرون (7) بالعدم و تردّد في ذلك بعضهم (8).


  و الأخبار الناهية (9) عن فعله بخصوصه في الصلاة كثيرة جدّاً، مضافاً إلى الإجماع المعلوم و المنقول، فلا عبرة بما في «المعتبر (10)» من منع الإجماع و من أنّ النهي لم يتناول وضع اليدين في وضع معيّن. و قوله: إنّ الأوامر المطلقة بالصلاة دالّة على عدم المنع، ففيه أنّ غايتها عدم الدلالة على المنع و ظاهر النهي التحريم، فلا وجه لطعنه في مرسل حريز (11)، على أنه لا مانع من أن يحرم علينا التشبّه


  ____________


  (1) مفاتيح الشرائع: في ما ينبغي تركه في الصلاة ج 1 ص 173.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 51 52.


  (3) الحدائق الناضرة: في حكم التكفير في الصلاة ج 9 ص 12.


  (4) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 25.


  (5) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة: في التروك ج 2 ص 191.


  (6) لم نظفر على جماعة حكموا ببطلان الصلاة عند تركه للتقية إلّا ما حكاه الشهيد الثاني عن القيل في روض الجنان: ص 330 و المقاصد العلية: ص 308.


  (7) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في القيام ج 3 ص 296، و الشهيد الثاني في الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 567، و السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 461، و البحراني في الحدائق الناضرة: في التكفير ج 9 ص 15.


  (8) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 346.


  (9) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1264.


  (10) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 257.


  (11) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1264.
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  [في الالتفات إلى الوراء]


  و الالتفات إلى ما وراءه (1)


  ____________


  بالمجوس في بعض الامور، و قد ورد (1) عنهم (صلّى اللّٰه عليهم) «أنّ من تشبّه بقومٍ فهو منهم» و قد فهم الأصحاب التحريم من المرسل المذكور و غيره، و قد يفهم من قول الكاظم (عليه السلام) (2) لأخيه: «وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل و ليس في الصلاة عمل» أنه فعل كثير كما لهج به كثير كالسيّدين (3) و المصنّف في «المختلف (4)» و غيره (5) فليتأمّل في ذلك.


  و خبرا (6) علي بن جعفر و خبر «الخصال (7)» و مرسل حريز و خبر محمّد (8) مستند الشيخ في تحريم وضع الشمال على اليمين، فلا وجه لمطالبة المصنّف الشيخ بالدليل على ذلك، لكن خبر محمّد ليس صريحاً في ذلك، لأنه سأله (عليه السلام) عن الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى؟ فقال (عليه السلام): ذلك التكفير لا تفعله. و ليس نصّاً في حصر التكفير فيما حكاه لجواز الإشارة إلى الوضع، سلّمنا لكنّ في الأخبار الاخر مع إجماع الخلاف و نصّ كثير منهم مقنع و بلاغ.


  [في الالتفات إلى الوراء] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و الالتفات إلى ما وراءه


  يريد أنّ الالتفات كذلك عمداً مبطل للصلاة. و قد نقل عليه الإجماع في «كشف اللثام (9)»


  ____________


  (1) عوالي اللآلي: ج 1 ص 165 ح 170، و مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 50.


  (2) وسائل الشيعة: ب 15 في أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1264.


  (3) الانتصار: في حكم التكفير ص 142، غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 81.


  (4) مختلف الشيعة: في التروك ج 2 ص 192.


  (5) نهاية الإحكام: في باقي المبطلات ج 1 ص 523.


  (6) وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 5 ج 4 ص 1264.


  (7) الخصال: حديث الأربعمائة ج 2 ص 622.


  (8) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1264.


  (9) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 169.
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  ____________


  و في «المقاصد العلية (1) و مجمع البرهان (2)» الإجماع على البطلان إذا استدبر عمداً. و في «الأمالي (3)» أنّ من دين الإمامية أنّ الالتفات حتّى يرى من خلفه قاطع للصلاة.


  و قد نصّ في «المبسوط (4) و الوسيلة (5) و المراسم (6) و السرائر (7) و الشرائع (8) و النافع (9) و المنتهى (10) و الإرشاد (11) و التبصرة (12) و نهاية الإحكام (13)» أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً. و هو ظاهر «الجُمل و العقود (14)» أو صريحه. و في «الذخيرة (15)» أنّ أكثر عبارات الأصحاب كذلك. قلت: في أكثر هذه الكتب التنصيص على البطلان عمداً لا سهواً. و في «البيان (16)» في بحث السهو نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب عدم البطلان بالاستدبار سهواً في مسألة من نقص ركعة فما زاد كما سيأتي نقل ذلك إن شاء اللّٰه تعالى في بحث السهو. و في «رسالة صاحب المعالم (17)» أنّ تعمّد الالتفات بوجهه مبطل. و في «رسالة الماحوزي» أنّ الالتفات


  ____________


  (1) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 294.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 59.


  (3) أمالي الصدوق: المجلس الثالث و التسعون ص 513.


  (4) المبسوط: في تروك الصلاة و ما يقطعها ج 1 ص 117.


  (5) الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص 97.


  (6) المراسم: في ما يلزم المفرط في الصلاة ص 89.


  (7) السرائر: في التروك ج 1 ص 243.


  (8) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 91.


  (9) المختصر النافع: خاتمة في ما يقطع الصلاة ص 34.


  (10) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 307 س 30.


  (11) إرشاد الأذهان: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 268.


  (12) تبصرة المتعلّمين: في قواطع الصلاة ص 30.


  (13) نهاية الإحكام: في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 522.


  (14) الجُمل و العقود: في تروك الصلاة ص 74.


  (15) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 353 س 28.


  (16) البيان: في بيان السهو في الصلاة ص 146.


  (17) الإثنا عشرية: في مبطلات الصلاة ص 9 س 16 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112).
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  الفاحش عمداً مبطل. و في «المسالك (1) و الميسية» أنّ الالتفات بكلّه عمداً مبطل. و هو الّذي استظهره في أوّل كلامه في «مجمع البرهان (2)» و هو المنقول (3) عن «الإصباح» و قد وقع في كثير من هذه الكتب في بحث السهو أنّ الاستدبار مبطل عمداً و سهواً كما يأتي إن شاء اللّٰه تعالى نقل ذلك و تأويله بما يمكن.


  و نصّ في «التهذيب (4) و الاستبصار (5) و الغنية (6) و الدروس (7) و البيان (8) و الألفية (9) و جامع المقاصد (10) و الجعفرية (11) و حاشية الإرشاد (12) و العزّية و إرشاد الجعفرية (13) و المقاصد العلية (14) و الروض (15) و الهلالية و المدارك (16) و كشف اللثام (17) و حاشية المدارك (18) على أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً و سهواً لكنّ «في جامع


  ____________


  (1) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 227.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في المبطلات ج 3 ص 59.


  (3) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 168.


  (4) تهذيب الأحكام: في أحكام السهو في الصلاة ج 2 ص 200 ذيل ح 784.


  (5) الاستبصار: في ما يقطع الصلاة و ما لا يقطعها ج 1 ص 404 ذيل ح 1542.


  (6) غنية النزوع: كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة اليومية ص 82.


  (7) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185.


  (8) البيان: في منافيات الصلاة ص 98.


  (9) الألفية: في المنافيات ص 65.


  (10) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 347 348.


  (11) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): المنافيات ج 1 ص 115.


  (12) حاشية الإرشاد: في مبطلات الصلاة ص 37 س 2 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).


  (13) المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 115 س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (14) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 293.


  (15) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 332 س 22.


  (16) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 461 و 462.


  (17) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 169.


  (18) حاشية المدارك: في مبطلات الصلاة ص 117 س 18 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).
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  المقاصد (1) و فوائد الشرائع (2) و العزيّة و الهلالية» التقييد بكلّ بدنه. و هو ظاهر «الموجز (3) و شرحه (4)». و نفى عنه البعد في «الكفاية (5) و الذخيرة (6)». و في «المقاصد العلية (7) و الجعفرية (8) و إرشاد الجعفرية (9)» الالتفات إلى دبر القبلة. و هو ظاهر «الفقيه (10)» حيث قال: لا تلفت عن يمينك و لا عن يسارك، فإن التفتّ حتّى ترى مَن خلفك فقد وجب عليك إعادة الصلاة. و مثله عبارة «الهداية (11) و المقنع (12)». و قد سمعت ما في «الأمالي» فيكون ظاهرها أيضاً، كما هو ظاهر «المقنعة (13)» حيث قال فيها: حتّى يرى مَن خلفه. و نحوه ما في موضع من «النهاية (14)» حيث قال: الالتفات إلى ما وراءك فساد للصلاة. و اختاره في آخر كلامه في «مجمع البرهان (15)». و عدّ ثقة الإسلام في «الكافي (16)» في فتاواه من السبعة مواضع الّتي


  ____________


  (1) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 347.


  (2) فوائد الشرائع: في مبطلات الصلاة ص 43 س 16 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 84.


  (4) كشف الالتباس: في مبطلات الصلاة ص 131 السطر ما قبل الأخير.


  (5) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 20.


  (6) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 354 س 40.


  (7) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 292 293.


  (8) الرسالة الجعفرية: في المنافيات ص 115.


  (9) المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 115 س 3 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (10) من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة و أدب المصلي ذيل ح 916 ج 1 ص 303.


  (11) الهداية: باب آداب الصلاة ص 161 162.


  (12) المقنع: في أبواب الصلاة ص 76.


  (13) المقنعة: في أحكام السهو ص 149.


  (14) النهاية: في كيفية الصلاة ص 71.


  (15) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 64.


  (16) الكافي: باب مَن شكّ في صلاته كلّها و لم يدر زاد أو نقص .. ج 3 ص 359 360 ذيل ح 9.
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  يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة الّذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها، انتهى.


  و في «المقنعة (1)» من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد في الوقت لا في خارجه إلّا أن يكون قد استدبر القبلة فيجب عليه حينئذٍ الإعادة كان الوقت باقياً أو منقضياً، انتهى فتأمّل. و في «الغنية (2)» الإجماع على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه على من سها فصلّى إلى يمين القبلة أو شمالها، انتهى فتأمّل. و قال في «النهاية (3)» و إن صلّى متعمّداً إلى غير القبلة وجبت الإعادة و إن كان ناسياً أعاد في الوقت دون خارجه، انتهى فلتلحظ الدلالة.


  و في «الدروس (4)» يبطل الصلاة مبطل الطهارة و إن كان سهواً على الأصحّ و الردّة و الالتفات دبراً و الكلام بحرفين عمداً. و قال: أمّا لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة و كذا لو فعل فعلًا كثيراً، و المشهور أنّهما لا تبطلان سهواً. و قال: في بحث القبلة: إنّ الناسي كالظانّ.


  و في «المعتبر (5)» الالتفات يميناً و شمالًا ينقص ثواب الصلاة و الالتفات إلى ما وراءه يبطلها، لأنّ الاستقبال شرط صحّة الصلاة، فالالتفات بكلّه تفويت لشرطها. ثمّ حكم بكراهة الالتفات يميناً و شمالًا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلًا، انتهى. و مثل ذلك قال في «التذكرة (6)» و ظاهرهما أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً و سهواً كما هو قضية تعليلهما و لأنّهما لم يقيّدا ذلك بالعمد و السهو كما قيّد في المسألة الّتي بعد ذلك بلا فاصلة في «المعتبر» و لو لا تصريح المصنّف في


  ____________


  (1) المقنعة: في القبلة ص 97.


  (2) غنية النزوع: في ما يقطع الصلاة و يوجب إعادتها ص 111.


  (3) النهاية: في معرفة القبلة و أحكامها ص 64.


  (4) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185 و ص 160.


  (5) المعتبر: خاتمة في ما يقطع الصلاة ج 2 ص 253.


  (6) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 294.


  51


  ..........


  ____________


  «المنتهى (1) و نهاية الإحكام (2)» بعدم البطلان سهواً لقلنا إنّ ظاهرهما ذلك أيضاً.


  و في «الذكرى (3)» يحرم الانحراف عن القبلة و لو يسيراً، فلو فعل عمداً أبطلها، و إن كان ناسياً و كان بين المشرق و المغرب فلا إبطال، و إن كان إلى المشرق أو المغرب أو كان مستدبراً فقد أجرياه في المقنعة و النهاية مجرى الظانّ في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما و مطلقاً إذا استدبر، و توقّف فيه الفاضلان، و في التهذيب لما روي عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر فسلّم معه ثمّ أقام في مصلّاه ذاكراً حتّى طلعت الشمس: «يضيف إليها ركعة إن كان في مقامه، و إن كان قد انصرف أعاد (4)» قال الشيخ: يعني إذا كان قد استدبر، و هذا ذهاب منه إلى أنّ استدبار القبلة مبطل إذا وقع سهواً. و اختاره المحقّق في المعتبر ثمّ نقل عن المبسوط التصريح بأنّ الاستدبار سهواً لا يبطل. ثم قال: و لك أن تقول أنّ الصلاة إلى دبر القبلة غير الاستدبار سهواً في الصلاة، فإنّ الاستدبار سهواً يصدق على اللحظة الّتي لا يقع فيها شيء من أفعال الصلاة. و جاز أن يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الأثناء، فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا. ثمّ قال: يجوز أن يستدلّ على إبطال الصلاة بالاستدبار مطلقاً بخبر زرارة (5) عن الباقر (عليه السلام): و ساق الخبر، ثم قال: إلّا أن يعارض بحديث الرفع عن الناسي فيجمع بينهما بحمله على العمد. ثمّ قال: و اعلم أنّ الالتفات إلى محض اليمين و اليسار بكلّه كالاستدبار كما أنه بحكمه في الصلاة مستدبراً على أقوى القولين، فيجيء القول بالإبطال و إن فعله ناسياً إذا تذكّر في الوقت و إن فرقنا بين الالتفات و بين الصلاة إلى اليمين و اليسار فلا إبطال، انتهى كلامه في الذكرى.


  ____________


  (1) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 309.


  (2) نهاية الإحكام: في باقي المبطلات ج 1 ص 522.


  (3) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 16 18.


  (4) تهذيب الأحكام: في أحكام السهو في الصلاة ج 2 ص 183 ح 731.


  (5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1248.
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  و نقلناه على طوله لاشتماله على فوائد. و المعارضة بحديث الرفع ضعيفة جدّاً. و ما اعتذر به عن الشيخ سيأتي الكلام فيه، و ما ذكره من توقّف الفاضلين (1) فلعلّه أشار به إلى توقّفهما في صورة من صلّى إلى غير القبلة ساهياً و هو منه بناءً على عدم الفرق بين ذلك و بين الالتفات إلى غير القبلة، و يلوح ذلك من آخر كلامه كما قد يلوح منه اختيار البطلان سهواً، فتأمّل.


  و أمّا الكتب الّتي وقع فيها في بحث السهو أنّ الاستدبار مبطل سهواً فمنها «المبسوط (2)» في أوّل كلامه قال فيه ما نصّه: و من نقص ركعة أو ما زاد عليها و لا يذكر حتّى يتكلّم أو يستدبر القبلة أعاد. و هذا ظاهر في أنّ الاستدبار سهواً موجب للبطلان، لكنّه قال بعد ذلك: و في أصحابنا من قال إنّه إذا نقص ساهياً لم يكن عليه إعادة الصلاة لأنّ الفعل الّذي يكون بعده في حكم السهو، و هو الأقوى عندي، انتهى فتأمّل. و قد نصّ في موضعٍ آخر (3) على أنّ الاستدبار ساهياً لا يقطع الصلاة كما نقلناه عنه و ذلك أنه بعد أن عدّ التروك الواجبة في الصلاة و عدّ منها الالتفات إلى ما وراءه قال: و هذه التروك الواجبة على قسمين: أحدهما متى حصل عامداً كان او ناسياً أبطل الصلاة و القسم الآخر متى حصل ساهياً أو ناسياً أو للتقية فإنّه لا يقطع الصلاة و هو كلّ ما عدا نواقض الوضوء، انتهى. و مثله في الموضعين ما في «الجمل و العقود (4)» من دون تقوية ما قوّاه أخيراً في «المبسوط» بل اقتصر فيه على قوله: متى تكلّم أو استدبر أعاد. و نحوه ما في «النهاية (5)» في موضع منها، و في «الوسيلة (6)» من دون تفاوت. و سيأتى تمام الكلام في المقصد الرابع.


  ____________


  (1) المعتبر: في القبلة ج 2 ص 74، تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج 3 ص 33.


  (2) المبسوط: في أحكام السهو و الشكّ ج 1 ص 121.


  (3) المبسوط: في تروك الصلاة و ما يقطعها ج 1 ص 117 118.


  (4) الجُمل و العقود: في التروك ص 73 75 و 77.


  (5) النهاية: في باب السهو في الصلاة و أحكامه ص 94.


  (6) الوسيلة: في أحكام السهو ص 101.
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  و في «السرائر (1)» في بحث السهو عدّ في الضرب الّذي يوجب الإعادة على كلّ حال مَن سها فدخل في الصلاة بغير طهارة و من صلّى قبل دخول الوقت، و قال: و من صلّى إلى يمين القبلة أو شمالها و ذكر و الوقت باقٍ تجب عليه الإعادة، فإن علم بعد خروجه فلا إعادة، انتهى. و يُفهم من كلامه حال المستدبر بالأولوية.


  و صرّح في «المنتهى (2)» في بحث السهو أنّ الاستدبار مبطل عمداً و سهواً. و قال في «الإرشاد (3)»: لو نقصها أو ما زاد سهواً أتمّ إن لم يكن تكلّم أو استدبر أو أحدث. و أصرح من هذه العبارة عبارة «المعتبر (4) و التذكرة (5)» في بحث السهو أيضاً. و هذا يؤيّد ما استظهرناه منهما في المقام، بل قد يظهر من «التذكرة (6)» دعوى الإجماع على ذلك حيث قال: لو نقص من عدد صلاته ناسياً ثمّ ذكر بعد فعل المبطل عمداً أو سهواً كالحدث إجماعاً و الاستدبار خلافاً للشافعي بطلت صلاته. فلم ينسب الخلاف لغير الشافعي.


  و في «الغنية (7)» الإجماع على وجوب الإعادة على مَن سها فنقص ركعة أو أكثر منها و لم يذكر حتّى استدبر القبلة أو تكلّم بما لا يجوز مثله في الصلاة.


  و في «نهاية الإحكام (8)» فيمن نقص من عدد صلاته ساهياً ما نصّه: أمّا لو فعل المبطل عمداً أو سهواً كالحدث و الاستدبار إن ألحقناه به فإنّها تبطلُ فهذا منه تردّد بعد حكمه بعدم البطلان به سهواً. و في «النافع (9)» في بحث السهو فيمن نقص من عدد صلاته ثمّ ذكر أنّه يعيد لو استدبر. و مثله قال صاحب المعالم في «رسالته (10)».


  ____________


  (1) السرائر: في أحكام السهو و الشكّ ج 1 ص 246.


  (2) منتهى المطلب: في الخلل ج 1 ص 409 س 28 29 و السطر الأخير.


  (3) إرشاد الأذهان: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 268.


  (4) المعتبر: في التوابع ج 2 ص 381.


  (5) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج 3 ص 310.


  (6) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج 3 ص 310.


  (7) غنية النزوع: في ما يقطع الصلاة و يوجب إعادتها ص 111.


  (8) نهاية الإحكام: في السهو عن الركن ج 1 ص 530.


  (9) المختصر النافع: في السهو ص 43 44.


  (10) الإثنا عشرية: في حكم السهو ص 10 س 6.


  54


  ..........


  ____________


  فلم يبق من الكتب الّتي صريحها أو ظاهرها أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً لا سهواً إلّا «المراسم (1) و الشرائع (2) و المسالك (3) و الميسية و الماحوزية».


  و ممّا صرّح فيه بأنّ الاستدبار مبطل سهواً في مسألة مَن نقص من عدد صلاته «جامع الشرائع (4) و جُمل العلم و العمل (5) و التنقيح (6) و الموجز الحاوي (7) و كشف الالتباس (8)» و قد سمعت ما لعلّه يظهر من «التذكرة» من دعوى الإجماع عليه. و ينبغي التأمّل فيما نسبه في «البيان (9)» إلى ظاهر الأكثر.


  فإن قلت: يمكن الجمع بين كلام هؤلاء الّذين نقضت عليهم بحمل الاستدبار المذكور في كلامهم على ما إذا كان عمداً بعد ظنّ الخروج فرقاً بينه و بين السهو.


  قلت: هذا إن تمّ فإنّما يتمّ في بعض العبارات و هي الّتي ذكر فيها التكلّم و الاستدبار فقط كعبارة «المبسوط» فقط، و أمّا العبارات الّتي ذكر فيها الحدث و الاستدبار و التكلّم فلا كعبارة «النهاية و الوسيلة و الإرشاد» و كذا ما اقتصر فيها على الأوّلين و لا سيّما العبارات الّتي نصّ فيها على عدم البطلان بالتكلّم حينئذٍ. و تمام الكلام في الكلام سيأتي في أوّل المقصد الرابع في التوابع.


  ____________


  (1) المراسم: كتاب الصلاة ص 89


  (2) شرائع الإسلام: قواطع الصلاة ج 1 ص 91.


  (3) مسالك الأفهام: قواطع الصلاة ج 1 ص 227.


  (4) الجامع للشرائع: في أحكام السهو ص 85.


  (5) جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ج 3): كتاب الصلاة في أحكام السهو ص 35.


  (6) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في التوابع ج 1 ص 258.


  (7) ليست عبارة الموجز صريحةً في إبطال الصلاة بالسهو في الاستدبار و إنّما هي تشمله بإطلاقها، راجع الموجز الحاوي: ص 85.


  (8) كشف الالتباس: في الخلل ص 165 س 19 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (9) البيان: كتاب الصلاة في بيان السهو في الصلاة ص 146.
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  هذا، و قد صرّح في بحث القبلة في «المقنعة (1) و النهاية (2) و النافع (3) و التلخيص (4) و التبصرة (5) و الذكرى (6) و الدروس (7) و البيان (8) و الغرية و الروض (9) و مجمع البرهان (10)» أنّ الناسي كالظانّ. و قوّاه في «الجعفرية (11)» و استشكل فيه في «المعتبر (12)» و قد أجمعوا على أنّ من صلّى ظانّاً القبلة ثمّ بان له الاستدبار أعاد في الوقت، و اختلفوا في خارجه، فبعض أوجب القضاء و بعض نفاه. و نقلت الشهرة على كلّ من القولين، لكن في «إرشاد الجعفرية (13)» نسبة الأوّل إلى عمل الأصحاب، بل في جملة من كتب الأصحاب «ككشف الرموز (14) و نهاية الإحكام (15) و المختلف (16) و الموجز الحاوي (17) و كشف اللثام (18)» أنّ الناسي ليس كالظانّ، لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه أو يظنّه، و رفع النسيان رفع المؤاخذة، و عموم


  ____________


  (1) المقنعة: في القبلة ص 97.


  (2) النهاية: في القبلة ص 64.


  (3) المختصر النافع: في القبلة ص 24.


  (4) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية ج 27): في القبلة ص 558.


  (5) تبصرة المتعلّمين: في القبلة ص 22.


  (6) ذكرى الشيعة: في مستقبل القبلة ج 3 ص 181.


  (7) الدروس الشرعية: في القبلة ج 1 ص 160.


  (8) البيان: في القبلة ص 56.


  (9) روض الجنان: في القبلة ص 203 س 20.


  (10) مجمع الفائدة و البرهان: في القبلة ج 2 ص 76


  (11) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج 1): في القبلة ص 104.


  (12) المعتبر: في القبلة ج 2 ص 74.


  (13) المطالب المظفّرية: في القبلة ص 81 س 14. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (14) كشف الرموز: في القبلة ج 1 ص 135.


  (15) نهاية الإحكام: في القبلة ج 1 ص 406.


  (16) مختلف الشيعة: في القبلة ج 2 ص 72 73.


  (17) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 67.


  (18) كشف اللثام: في القبلة ج 3 ص 182.
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  أكثر الأخبار منزّل على الخطأ في الاجتهاد لكونه المتبادر، فإذا كان الناسي كالظانّ أو أسوأ حالًا منه و قلنا إنّ الالتفات إلى ما وراءه أو الاستدبار ساهياً كالصلاة إلى غير القبلة ساهياً كما لعلّه يظهر من «الذكرى» و كما فهمه فيها من الفاضلين كما سمعت آنفاً قوّى القول بالبطلان في الالتفات إلى ما وراءه و الاستدبار ساهياً أكمل قوّة، بل كاد يكون المصرّ على الخلاف نادراً.


  فإن قلت: هذا الّذي استنهضته من كلامهم في بحث القبلة لتقوية هذا القول مبنيّ على أنّ مرادهم في هذا المقام بالالتفات إلى ما وراءه الالتفات بكلّه حتّى يوافق ذلك، و لعلّهم يريدون الالتفات إلى ما وراءه بوجهه كما يشعر به لفظ الالتفات.


  قلت: قد عرفت أنّ جماعة صرّحوا بالتقييد بكلّه و ببدنه، على أنه قد يقال بالتلازم بين الالتفات بالوجه إلى ما وراءه و بين الالتفات بكلّ البدن كما فهمه صاحب «الذخيرة (1)» من كلام الفاضلين، ذكر ذلك في أثناء كلام له، و إمكان الانفكاك إن سلّم فإنّما هو نادر جدّاً، و قد صرّح جماعة (2) بأنّ الاستدبار بالوجه خاصّة مبطل.


  و قال في «إرشاد الجعفرية (3)» يمكن أن يكون المراد بالاستدبار في الأخبار هو الاستدبار الكامل الّذي بكلّه، و أمّا الاستدبار سهواً بوجهه لا بكلّه في زمن قصير يحتمل أن يغتفر. قال المصنّف في بعض تعليقاته: التسوية بين الاستدبار بكلّ المصلّي و بين استدباره بوجهه خاصّة غير مصرّح به في عبارات الأصحاب، على أنّ الشهيد في الذكرى أشار إلى التسوية و لا يوجد هذا في غير كلامه، انتهى.


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 353 س 34.


  (2) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 62، و السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 461، و البحراني في الحدائق الناضرة: في صورة الالتفات بالوجه ج 9 ص 37.


  (3) المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 115 س 9 13 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).
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  و قد تقدّم الكلام (1) فى بحث القبلة في معنى الاستدبار و قال في «جامع المقاصد (2)»: إنّه لا تصريح للأصحاب فيه غير الشهيد و قد يوجد لبعض المتأخّرين، انتهى. و هذا يدلّ بظاهره على أنّ مرادهم بالالتفات إلى ما وراءه الالتفات بالبدن. ثمّ قال: و لا بأس به لفوات الشرط معه و إلحاقه بالملتفت يميناً و شمالًا قياس، انتهى. و وافق على ذلك الشهيد الثاني (3) و غيره (4) كما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى.


  و لعلّهم أرادوا أن يتجاوز بالوجه حدّ الجانبين و يحتمل أنّهم أرادوا مواجهة الوجه حدّ القبلة و ما يقرب منها. و أمّا التخصيص بمقابلة القبلة حقيقة فبعيد غاية البُعد، و من المعلوم أن ليس المراد مجرّد النظر فتأمّل.


  فإن قلت: لعلّهم أرادوا ما اعتذر به في الذكرى عن الشيخ.


  قلت: كلامهم مطلق و الظاهر أنّ المدار على الاستدبار.


  و قد اختلف القائلون بأنّ الاستدبار سهواً مبطل ففي «النهاية (5)» في موضع منها و «البيان (6) و المقاصد العلية (7)» في موضعين و «مجمع البرهان (8)» أنه يعيد في الوقت دون خارجه. و خيرة «جامع المقاصد (9) و الغرية» الإعادة مطلقاً. و هو ظاهر كلّ من أطلق، و قد نفى عنه البُعد في «الذخيرة (10) و الكفاية (11)» و قد سمعت ما ذكروه


  ____________


  (1) تقدّم في ج 5 ص 421 417.


  (2) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 348.


  (3) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 232 س 13.


  (4) كالاسترآبادي في المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 115 س 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (5) النهاية: في باب معرفة القبلة ص 64.


  (6) البيان: في منافيات الصلاة ص 98.


  (7) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 293 و 294 و 313.


  (8) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 65.


  (9) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 348.


  (10) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 354 س 40.


  (11) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 20.
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  في مبحث القبلة من أنّ الناسي كالظانّ أو لا.


  و ليعلم أنّ الظاهر من قولهم «تبطل الصلاة بالالتفات إلى ما وراءه» و قولهم «حتّى يرى مَن خلفه» كما في «الأمالي (1) و المقنعة (2)» أنّ الالتفات إلى اليمين و اليسار عمداً لا يوجب بطلان الصلاة، سواء كان بكلّ البدن أو بالوجه خاصّة. و في «البيان (3) و الألفية (4) و الهلالية و جامع المقاصد (5) و الغرية و الجعفرية (6) و إرشاد الجعفرية (7) و الروض (8) و المقاصد العلية (9) و مجمع البرهان (10)» أنّ الالتفات بكلّ البدن يميناً و شمالًا عمداً مبطل، و لو كان سهواً أعاد في الوقت لا في خارجه. و كذا في «الذخيرة (11) و الكفاية (12)» غير أنه فيهما نفي البُعد عن أنّ الساهي يعيد في الوقت و خارجه. و قد سمعت ما في «المقنعة و النهاية» في الموضع الآخر. و قد سلف في بحث القبلة أنّ الإجماعات منعقدة على أنه إذا صلّى إلى المشرق و المغرب باجتهاد ثمّ بان الخطأ أعاد في الوقت خاصّة. و فرّقنا هناك بين المشرق و المغرب و بين اليمين و الشمال.


  و ظاهر «المنتهى (13)» في المقام أنّ الالتفات بكلّ البدن مبطل، سواء كان


  ____________


  (1) أمالي الصدوق: المجلس الثالث و التسعون ص 513.


  (2) المقنعة: في أحكام السهو ص 149.


  (3) البيان: في منافيات الصلاة ص 98.


  (4) الألفية: في منافيات الصلاة ص 65.


  (5) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 347.


  (6) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج 1): في المنافيات ص 115.


  (7) المطالب المظفّرية: في منافيات الصلاة ص 115 س 18 19 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (8) روض الجنان: فى مبطلات الصلاة ص 332 س 22 23.


  (9) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 293.


  (10) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 65.


  (11) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 354 س 38 40.


  (12) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 20.


  (13) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 307 س 30 و ما بعده.
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  إلى الخلف أو اليمين أو اليسار، بل يشمل ما بين الجانبين و القبلة أيضاً، و ذلك لأنه قال: و الالتفات إلى ما وراءه يبطلها، أمّا الإبطال بالالتفات بالكلّية فلأنّ الاستقبال شرط و مع الالتفات بالكلّية يفوت الشرط، إلى أنّ قال: و أمّا النقص من الثواب في الالتفات إلى الجانبين مع بقاء الجسد مستقبلًا فلما رواه الجمهور .. إلى آخره. و كلامه ظاهر في ما قلناه، بل هو ظاهر أيضاً من «المعتبر (1) و التذكرة (2) و نهاية الإحكام (3)» إن لم نقل إنّ التقييد في المدّعى يوجب التقييد في الدليل، و ذلك لأنّ الكتب الثلاثة اتّفقت على عبارة واحدة و هي هذه: و الالتفات إلى ما وراءه يبطلها، لأنّ الاستقبال شرط في صحّة الصلاة، فالالتفات بكلّه مفوّت لشرطها، و قضيّته ما قلناه إن لحظنا عموم الدليل و أغضينا عن خصوص المدّعى، فليلحظ هذا فإنّ في الفرق بين العبارات الثلاث و عبارة المنتهى دقّة. هذا و في «نهاية الإحكام (4)» تغيير ما لا يخلّ بالمطلوب في المقام و ذلك لأنه قال: و الالتفات إلى ما وراءه عمداً و سهواً يبطلها، لأنّ الاستقبال شرط .. إلى آخر ما تقدّم. و قد سمعت عبارة «الذكرى» و هي قوله: و اعلم أنّ الالتفات إلى محض اليمين و اليسار بكلّه كالاستدبار .. إلى آخره.


  و في «المفاتيح (5)» الالتفات الفاحش عمداً مبطل وفاقاً للمشهور، قيل: و كذا غير الفاحش، و أمّا سهواً فإن لم يبلغ اليمين و اليسار لم يضرّه، و إن بلغ و أتى بشيء من الأفعال أعاد في الوقت دون خارجه، انتهى. و قد تبع في هذا التفصيل صاحب


  ____________


  (1) المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 253.


  (2) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 294.


  (3) نهاية الإحكام: في باقي المبطلات ج 1 ص 522.


  (4) الموجود في نهاية الإحكام التصريح بإبطال الالتفات في خصوص العمد دون النسيان و لعلّ نسخة الشارح كانت كذلك و يمكن تصحيح العبارة الموجودة بأنّ النسيان غير السهو الّذي نسبه إليه الشارح فنفيه الحكم المذكور عن النسيان خاصّة دون الصفات العارضة على النفس يمكن أن يدلّ على خروج السهو فتأمّل. راجع نهاية الإحكام: ج 1 ص 522.


  (5) مفاتيح الشرائع: حكم الالتفات في الصلاة ج 1 ص 173.
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  «المدارك (1)» في الالتفات بالوجه خاصّة أو بالبدن أيضاً، كما لعلّه يفهم من عبارة «المدارك» و احتمله في البدن في «مجمع البرهان (2)» و قال: إنّه في الوجه أولى. و قال في «الحدائق (3)»: لا أعرف على هذا التفصيل دليلًا.


  و قال الاستاذ أدام اللّٰه تعالى حراسته في «حاشية المدارك (4)»: هذا التفصيل مناسب لجعله في صورة عدم الفاحش، و أنه إن كان عمداً و أتى بشيء من هذه الأفعال في هذه الحالة يبطل الصلاة إن كانت زيادته مبطلة للصلاة عمداً، و إن لم تكن مبطلة عمداً لكن يجب فعله في الصلاة و لم يأت به مستقبل القبلة أتى به مستقبل القبلة و إلّا فتصحّ، فتأمّل. و أمّا سهواً فإن كانت زيادته مبطلة سهواً فكذلك و إلّا فيأتي به مستقبل القبلة، و إن لم يمكن تداركه و هو ركن فيبطل، و إن لم يكن ركناً فلا يضرّ بل يسجد للسهو أو يقضي و يسجد معاً على النحو المقرّر، فإذا لم يتفطّن في أثناء الصلاة بل تفطّن بعدها فالأمر على ما ذكره الشارح يعني صاحب «المدارك» و جميع ما ذكر في السهو إنّما هو إذا بلغ حدّ اليمين أو اليسار، و إلّا فلا يضرّ أصلًا كما ذكره أيضاً و اللّٰه يعلم، انتهى كلامه برمّته عن نسخة غير مضبوطة.


  و أمّا إذا انحرف بالبدن عمداً إلى ما بين اليمين و اليسار فالظاهر الإبطال كما سمعته عن «الذكرى و البيان» في الانحراف اليسير. و يدلّ عليه صحيحتا زرارة (5) و حسنته (6) و خبر أبي بصير (7) و خبر محمّد بن مسلم (8)


  ____________


  (1) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 462.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 66.


  (3) الحدائق الناضرة: في صورة الالتفات بالوجه و حكمها ج 9 ص 36.


  (4) حاشية المدارك: في قواطع الصلاة ص 117 س 22 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).


  (5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1248 1249. و ب 9 من أبواب القبلة ح 3 ج 3 ص 227.


  (6) الكافي: باب الخشوع في الصلاة و كراهية العبث ج 3 ص 300 ح 6.


  (7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 ج 4 ص 1249 و ح 1 ص 1248.


  (8) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 ج 4 ص 1249 و ح 1 ص 1248.
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  و أمّا إذا التفت بوجهه خاصّةً دبراً فظاهر الأصحاب أنه إن أمكن كان كاليمين و اليسار و هو أجود، كذا قال في «المقاصد العلية (1)». قلت: قد يقال: إنّ ظاهر قولهم «الالتفات إلى ما وراءه» أنه مبطل، لكن الظاهر من «المعتبر (2)» و كذا «المنتهى (3) و التذكرة (4) و نهاية الإحكام (5)» أنه غير مبطل إلّا أن يدّعيا التلازم بين الالتفات به و بين الالتفات بكلّ البدن. ثمّ قال في «المقاصد العلية (6)» و ربما قيل بإلحاقه بالاستدبار بكلّه. قلت: القائل بذلك المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» و قد سمعت عبارته. و هو خيرة «الجعفرية (7) و شرحيها (8) و حاشية الإرشاد (9)» و إليه أشار في «الذكرى (10)» و مال إليه في «الروض (11) و الذخيرة (12) و الكفاية (13)» و احتمله في «مجمع البرهان (14)». و في «الروضة (15)» اقتصر على نسبته للشهيد و قال: إنّ الفرض بعيد.


  و أمّا الالتفات بوجهه عمداً يميناً محضاً أو شمالًا كذلك ففي «المقاصد


  ____________


  (1) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 293.


  (2) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 253.


  (3) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 307 س 30.


  (4) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 295.


  (5) نهاية الإحكام: في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 522 523.


  (6) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 293.


  (7) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج 1): في المنافيات ص 115.


  (8) المطالب المظفّرية: في المنافيات للصلاة ص 115 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776) و الشرح الآخر لا يوجد لدينا.


  (9) حاشية الإرشاد: في قواطع الصلاة ص 37 س 3 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).


  (10) ذكرى الشيعة: في التروك المستحبّة ج 4 ص 21.


  (11) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 332 س 14.


  (12) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 254 س 27.


  (13) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 16.


  (14) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 66.


  (15) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 568.
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  العلية (1) و مجمع البرهان (2) و الذخيرة (3) و الحدائق (4)» أنّ المشهور عدم البطلان. و في «مجمع البرهان (5)» أيضاً نسبته إلى أكثر الأصحاب. و في «المعتبر (6) و التذكرة (7)» نسبة الخلاف إلى بعض الحنفية. و في «الذكرى (8)» نسبته إلى بعض مَن عاصره من مشايخه. و في «جامع المقاصد (9) و الغرية و الروض (10)» نسبته إلى ولد المصنّف. و في موضع آخر من «الحدائق (11)» أنّ الأصحاب متّفقون على ردّ قول فخر المحقّقين. و مثله ما في «شرح المفاتيح (12)». و في «المنتهى (13)» الالتفات يميناً و شمالًا لا ينقص ثواب الصلاة و لا يبطلها و عليه جمهور الفقهاء. و لعلّه أراد بوجهه كما هو صريح آخر كلامه.


  و في «الذخيرة (14)» الالتفات بالوجه إلى أحد الجانبين مكروه عند أكثر


  ____________


  (1) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 293.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 62 و 63.


  (3) الموجود في الذخيرة الحكم بكراهة الالتفات إلى أحد الجانبين إلى أكثر الأصحاب، راجع ذخيرة المعاد: ص 353.


  (4) الحدائق الناضرة: في صور الالتفات بالوجه و حكمها ج 9 ص 34.


  (5) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 59.


  (6) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 260.


  (7) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 295.


  (8) ذكرى الشيعة: في التروك المستحبّة ج 4 ص 21.


  (9) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 347.


  (10) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 232 س 18.


  (11) الحدائق الناضرة: في صور الالتفات بالوجه و حكمها ج 9 ص 36.


  (12) ظاهر عبارة الشارح أنّ المذكور في المصابيح هو نسبة القول بالإبطال إلى ولد المصنّف مضافاً إلى أنّ اتّفاق الأصحاب على خلافه، و لكنّا لم نجد في المصابيح نسبة الإبطال إلى الفخر، نعم ذكره عن بعض الحنفية فقط ثمّ أنكر على صاحب المدارك الّذي قيّد الالتفات المبطل بأن يكون فاحشاً أشدّ الإنكار، فراجع مصابيح الظلام: ج 2 ص 332 333 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (13) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 307 س 29 30.


  (14) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 353 س 37.
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  الأصحاب و ليس بمبطل. و في «المبسوط (1) و النافع (2) و التحرير (3) و نهاية الإحكام (4)» و غيرها (5) النصّ على كراهة الالتفات يميناً و شمالًا. و الظاهر أنّهم أرادوا الالتفات بصفحة الوجه (بالوجه خ ل) لا بمؤخّر العين. و في «الوسيلة (6) و جامع الشرائع (7)» كراهة الالتفات إلى أحد الجانبين. و في «المعتبر (8) و الذكرى (9) و الموجز (10) و الروض (11) و الهلالية» و غيرها (12) كراهة الالتفات بوجهه يميناً و شمالًا. و في «الذخيرة (13) و الكفاية (14)» لا يبعد عدم الإبطال.


  و في «جُمل العلم (15)» مَن عرض له قيء أو رعاف فعليه أن يغسله و يعود و يبني على صلاته بعد أن لا يكون قد استدبر أو أحدث، انتهى. و فيه إشارة في الجملة إلى المطلوب.


  و قال في «التنقيح (16)»: قال السعيد: الالتفات يميناً و شمالًا بمؤخّر عينه


  ____________


  (1) المبسوط: في تروك الصلاة ج 1 ص 118.


  (2) المختصر النافع: خاتمة في قواطع الصلاة ص 34.


  (3) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 1.


  (4) نهاية الإحكام: في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 523.


  (5) شرائع الإسلام: خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 91.


  (6) الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص 97.


  (7) الجامع للشرائع: في كيفية الصلاة ص 77.


  (8) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 253.


  (9) ذكرى الشيعة: في التروك المستحبّة ج 3 ص 21.


  (10) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 84.


  (11) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 332 س 14.


  (12) كرياض المسائل: في مكروهات الصلاة ج 3 ص 523.


  (13) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 354 س 32.


  (14) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 17.


  (15) جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ج 3): في ما يجب اجتنابه في الصلاة ص 34.


  (16) التنقيح الرائع: خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 219.
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  مكروه، فلو التفت بصفحة وجهه بطل و إن بقي بدنه مستقبلًا، ثمّ قال: و هو أولى. و في «الذكرى (1)» و كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية. و هذه العبارة شاملة لصورة السهو و لما إذا لم يبلغ بالالتفات به حدّ اليمين و اليسار. و لعلّه أراد به فخر الإسلام كما سمعته عن جماعة، فيكون الخلاف منحصراً فيه و في الفاضل و المقداد. و نسبه في «كشف اللثام (2)» في آخر هذا الفصل إلى الشهيد في الألفية، و قال: إنّه الأقوى للأمر في الآية (3) بتولية الوجوه شطر المسجد الحرام و احتمال كونه فاحشاً و ظهور خبري الفضيل (4) و القمّاط (5) في غير العمد و احتماله في المجوّز للالتفات من الأخبار و احتمال الالتفات بالعين أو القلب فيهما، انتهى. و قد فهم من «الألفية» الشهيد الثاني (6) خلاف ذلك. و في «مجمع البرهان (7)» يمكن القول به، ثمّ استدلّ عليه و أيّده ثمّ قال: فظهر أنّ مذهب ولد المصنّف لا يخلو من قوّة و أنّ له دليلًا موافقاً. و اقتفى أثره في ذلك صاحب «المدارك (8)» و يأتي إن شاء اللّٰه تعالى نقل أدلّتهما و الكلام عليها. و الّذي استقرّ عليه رأي الاستاذ أيّده اللّٰه تعالى في «شرح المفاتيح (9)» هو القول المشهور.


  و قد يؤيّد هذا القول بقول بعضهم: إنّ من المنافيات تعمّد التحرّف عن القبلة


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في التروك المستحبّة ج 4 ص 21.


  (2) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 186 187.


  (3) البقرة: 144.


  (4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 ج 4 ص 1242 و ح 11 ص 1243.


  (5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 ج 4 ص 1242 و ح 11 ص 1243.


  (6) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 293 294.


  (7) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 62.


  (8) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 461 462.


  (9) مصابيح الظلام: في حكم الالتفات في الصلاة ص 332 333 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  و لو يسيراً كما في «البيان (1) و الألفية (2) و الذكرى (3)» و غيرها (4)، و ليس بذلك التأييد كما يفهم من مخالفة التحرّف للالتفات، على أنّ من ذكر ذلك صرّح بالكراهة فيما نحن فيه. و صاحب «الحدائق (5)» استجود قول الفخر تارةً و تردّد فيه اخرى، و قال بعد ذلك: إنّ الأخبار ظاهرة الدلالة عليه كالنور على الطور. و ظاهر «المدارك (6)» أنّ التفصيل الّذي تقدّم في الالتفات سهواً إنّما هو فيما إذا كان بالوجه خاصّة و قد سمعت ما في «حاشيته» و ما في «الحدائق» من عدم معرفة الدليل عليه و أنّ ظاهر الأخبار الإبطال في صورة العمد مطلقاً لا في السهو، لأنّ النهي إنّما يتوجّه إلى العامد، انتهى (7) فتأمّل.


  و في «الذخيرة (8)» أيضاً أنّ الظاهر أنّ الالتفات عمداً إلى أحد الجانبين إذا لم يصل إلى حدّ التشريق و التغريب غير حرام، للأصل و صحيح عبد الحميد (9)، و أنّ صحيح محمّد بن مسلم (10) غير ناهض بالدلالة على التحريم. و مثله قال في «الحدائق (11)» و حمل ما روي في ثواب الأعمال (12) و المحاسن (13) على الكراهة و نزّلها على هذه الصورة، و الأصحاب نزّلوها على ما إذا بلغ بالوجه حدّ اليمين


  ____________


  (1) البيان: في منافيات الصلاة ص 98.


  (2) الألفية: في المنافيات للصلاة ص 67.


  (3) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 16.


  (4) كالمقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 313.


  (5) الحدائق الناضرة: في صوَر الالتفات بالوجه و حكمها ج 9 ص 35 و 36.


  (6) مدارك الأحكام: قواطع الصلاة ج 3 ص 462.


  (7) الحدائق الناضرة: في صوَر الالتفات بالوجه و حكمها ج 9 ص 36.


  (8) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 354 س 36.


  (9) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 ج 4 ص 1249 و ح 1 ص 1248.


  (10) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 ج 4 ص 1249 و ح 1 ص 1248.


  (11) الحدائق الناضرة: في صور الالتفات بالوجه و حكمها ج 9 ص 36 37.


  (12) ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرّات ص 273 ح 1.


  (13) المحاسن: في ثواب المصلّي ج 1 ص 50 ح 71 و في عقاب من تهاون بالصلاة ص 80 ح 9.
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  و اليسار. ثمّ قال في «الذخيرة (1)»: نعم إذا كان الالتفات طويلًا جدّاً احتمل القول بالتحريم أو الإبطال. و كذا لو فعل شيئاً من أفعال الصلاة حال الالتفات لوجوب الاستقبال بجميع البدن عند الإتيان بأفعال الصلاة. و هذا الأخير ذكره في «مجمع البرهان (2)» و يحتمل (3) الفرق بين ما لا يمكن تداركه كالأركان و غيرها كالقراءة. ثمّ قال: و إن بلغ الانحراف حدّ اليمين و اليسار و لم يتجاوز عنه و كان ذلك سهواً، فإن كان طويلًا جدّاً احتمل البطلان حينئدٍ، لكن لم يكن ذلك باعتبار الالتفات، و إن أتى بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فإن أمكن تداركه فالظاهر أنه غير قادح في الصحّة مع احتماله، و إن لم يمكن تداركه كما إذا كان ركناً فالظاهر أنه مبطل، لاشتراط التوجّه إلى القبلة بجميع البدن فتجب الإعادة و القضاء، و يحتمل عدم وجوب القضاء، انتهى. و مثله قال في «الكفاية (4)» ملخّصاً لذلك.


  و إن لم يبلغ الانحراف سهواً حدّ اليمين و اليسار سواء كان بالبدن كلّه أم لا فالظاهر كما في «الذكرى (5) و الذخيرة (6) و الكفاية (7) و الحدائق (8)» أنه ليس عليه شيء لصحيح معاوية بن عمّار (9) و موثّق عمّار (10) لكن قال في «الذخيرة (11)» قبل هذا: إنّ الصحيح أنّ الانحراف عن القبلة بكلّ البدن يوجب بطلان الصلاة مطلقاً


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 354 س 37 و ما بعده.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 65.


  (3) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 354 س 38 و ص 355 س 2.


  (4) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 17.


  (5) ذكرى الشيعة: في القبلة ج 3 ص 180 إلّا أنه لم يذكر فيه خبر معاوية بن عمّار بل اقتصر على خبر عمّار فقط.


  (6) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 355 س 5 و ما بعده.


  (7) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 23.


  (8) الحدائق الناضرة: في صوَر الالتفات بالبدن و حكمها ج 9 ص 31.


  (9) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 228 و ح 4 ص 229.


  (10) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 228 و ح 4 ص 229.


  (11) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 354 س 22.
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  و إن لم يصل إلى حدّ التشريق و التغريب عملًا بمنطوق صحيحة زرارة و عموم عدّة من الأخبار، انتهى. و الظاهر أنّ مراده بالإطلاق العمد و السهو، و أنت خبير بأنّ خبر زرارة و إطلاق غيره يحملان على صورة العمد لمكان صحيح ابن عمّار و موثّق عمّار و قال (1) فيهما: و لو ظنّ الخروج من الصلاة فانحرف عامداً فالظاهر أنه بحكم الانحراف عامداً في التفاصيل المذكورة. قال في «الذخيرة (2)»: و يخدشه رواية أبي سعيد القمّاط.


  و أمّا الإكراه فقد استظهر في «مجمع البرهان (3) و الحدائق (4)» عدم الإبطال به. و احتمل في الأخير التفصيل بزوال الإكراه قبل خروج الوقت و بعده، فتبطل و يعيدها في الأوّل دون الثاني و لا بأس به لبقاء الوقت مع فوت الشرط و إمكان الاستدراك مع عدم المحذور. و في «الذخيرة (5)» أنّ البطلان غير بعيد، و في المسألة نوع تردّد، و البراءة اليقينية تقتضي الإتمام و الإعادة، انتهى.


  بيان: يدلّ على أنّ الالتفات إلى ما وراءه سهواً مبطل و كذا الانحراف الفاحش و الانحراف بكلّه و إن لم يستدبر قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (6) «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشاً» و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة (7) «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في «الخصال (8)»: «الالتفات


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 355 س 6 و ما بعده.


  (2) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 355 س 6 و ما بعده.


  (3) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 63.


  (4) الظاهر أنّ قوله «في الأخير» سهوٌ لأنّ ما نقله من التفصيل بعينه موجودٌ في مجمع البرهان: ج 3 ص 63 لا في الحدائق، و إنّما الموجود في الحدائق إشارة غير مفهمة إلى ما في الشرح و ليس فيه تصريح و ظهورٌ إلى ذلك، فراجع الحدائق الناضرة: ج 9 ص 38.


  (5) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 353 س 27.


  (6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 و 3 ج 4 ص 1248 و 1249.


  (7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 و 3 ج 4 ص 1248 و 1249.


  (8) الخصال: حديث الأربعمائة ص 622.
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  الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة» و هذه الأخبار حاكمة على صحيحي زرارة (1) و خبري (2) أبي بصير و محمّد بن مسلم و غيرها ممّا يستفاد منه الإبطال بشيء من الانحراف و لو لا هذه الأخبار لقلنا بذلك. و يؤيّد هذه الأخبار خبر عبد الملك (3) «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ قال: لا و ما احبّ أن يفعل» و يحتمل الالتفات بالعين. و صحيح علي بن جعفر (4) «أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبه فلا بأس، و إن كان في مؤخّره فلا يلتفت، فإنّه لا يصلح» و الاحتمال السابق جارٍ فيه. و ما رواه في مستطرفات السرائر (5) عن جامع البزنطي من قول الرضا (عليه السلام): «إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى و لا يعتدّ به، و إن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته». و قول الباقر (6) (عليه السلام) فيمن وجد في بطنه غمزاً أو أذى، إذ قال الفضيل: و إن قلّب وجهه؟: «نعم و إن قلّب وجهه عن القبلة». و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ثواب الأعمال و عقابها (7): «إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل اللّٰه عليه بوجهه و لا يزال مقبلًا عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه» فتأمّل في دلالته. و خبر القمّاط (8) عن الصادق (عليه السلام) إذ قال: و إن التفت يميناً و شمالًا أو ولّى عن القبلة؟ «قال: نعم كلّ ذلك واسع».


  و أمّا ما استند إليه الخصم من الأصل و خبر رفع النسيان (9) فضعفهما ظاهر.


  ____________


  (1) تقدّم في ص 60 هامش 5 و 6 و 7 و 8.


  (2) تقدّم في ص 60 هامش 5 و 6 و 7 و 8.


  (3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يقطع الصلاة ح 5 و 4 ج 4 ص 1249.


  (4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يقطع الصلاة ح 5 و 4 ج 4 ص 1249.


  (5) السرائر (المستطرفات): ما استطرفه من جامع البزنطي ج 3 ص 572.


  (6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 ج 4 ص 1242.


  (7) ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرّات ص 273 ح 1.


  (8) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 11 ج 4 ص 1243.


  (9) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345.
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  و أمّا إطلاق خبري محمّد و عبيد بن زرارة (1) عن الصادقين (عليهما السلام) و خبر عبيد (2) عن الصادق (عليه السلام) فيمن فاتته ركعة ثمّ ذهب أو خرج من أنه يضيفها إلى ما سبق، فمقيّدة بعدم الانحراف كما في خبر محمّد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) و خبر الحسين بن أبي العلاء (4) عن الصادق (عليه السلام).


  و يبقى الكلام في معنى التفاحش فنقول: المسألة ليست لغوية حتّى يرجع فيها إلى اللغة و العرف فإنّ غير المسلمين لا يعرفون الفاحش في الصلاة. و الفاحش يتحقّق بأدنى التفات كما هو ظاهر، فلا يكون مراداً جزماً و غيره ليس بلغوي بل شرعي، فيجب الرجوع إلى المتشرّعة، لأنه هو المعيار في إثبات الحقيقة الشرعية. و الأصحاب فهموا من الأخبار عدم ضرر الالتفات يميناً و شمالًا. و فهمهم حجّة في الأخبار، مع ما سمعته من ظهور دعوى الإجماع الّذي هو أقوى من الخبر الصحيح أو مثله، مضافاً إلى أنّ الصلاة توقيفية لا تعرف إلّا من الشارع، فكون هذا الالتفات فاحشاً و ذاك غير فاحش لا يمكن إدراكه إلّا من الشارع.


  لا يقال: يمكن أن يقال إنّ الناس من عهد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى زمن الصادقين (عليهما السلام) كان يصدر منهم في الصلاة التفات و لم يمنعوا عنه و لا يعدّونه منافياً لهيئة الصلاة عندهم، و إذا زاد عنه كان ذلك فاحشاً عندهم، كما أنّا نرى الآن أنّ الالتفات اليسير لا ينكر و لا يعدّ منافياً و العوام ينكرون و الخواصّ يتحيّرون و يختلفون. و إلى هذا نظر من قال إنّ الالتفات إلى اليمين و الشمال فاحش.


  لأنّا نقول: لا شكّ في أنّ العلماء و الصلحاء من المصلّين إنّما يختارون الكمال في الصلاة و يراعون المستحبّات و العوام تبّع، و إلّا فإنّا نرى جماعة من الأصحاب يذهبون إلى عدم وجوب السورة أو السلام إلى غير ذلك و نعلم قطعاً أنّهم


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 307 و ح 18 ص 311.


  (2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 307 و ح 18 ص 311.


  (3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 و 1 ج 5 ص 315.


  (4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 و 1 ج 5 ص 315.
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  لا يتركون شيئاً من ذلك، فكيف يكون فعلهم حجّة. و ليس الصدوق على تقدّمه و اطّلاعه حيث يقول: إنّ ذلك من دين الإمامية و إنّهم يجب عليهم اعتقاده بأدون من قول صاحب القاموس بل هو مقدّم عليه كما قدّمنا قول مثله في التعقيب و الإقعاء و نحو ذلك، مضافاً إلى اشتهار ذلك بين الأصحاب، بل قد يعلم الإجماع عليه. و من هنا يعلم حال قول فخر الإسلام و من تبعه من أنّ الالتفات بالوجه مبطل.


  قال في «الذكرى (1)» كما سمعت: قال بعض مشايخنا المعاصرين: إنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية، لما روي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنّه لا صلاة لملتفت» رواه عبد اللّٰه بن سلام (2). و يحمل على الالتفات بكلّه. و روى زرارة (3) عن الباقر (عليه السلام): «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» هذا كلامه في الذكرى و قد ذكر عنها في «المدارك» ما ليس فيها، و الأمر في ذلك و إن كان سهلًا جدّاً لعدم الخلل في المطلوب إلّا أنّ مَن لم يراجع الذكرى يظنّ أنّ الأمر على ما ذكره.


  قال في «المدارك (4)» بعد أن نقل حكاية الشهيد عن بعض مشايخه: و ربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لذلك كحسنة زرارة (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإنّ اللّٰه تعالى يقول:


  فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ* و حملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدن لما رواه زرارة في الصحيح عن «أبي جعفر (عليه السلام) قال: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه». و قد يقال:


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 21.


  (2) نقله المحقّق الأوّل في المعتبر: ج 2 ص 260. و أبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء: ج 7 ص 244 و المتقي الهندي في كنز العمّال: ج 7 ص 505 ح 19987 نقلًا عن الطبراني في الأوسط.


  (3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1248.


  (4) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 461 462.


  (5) وسائل الشيعه: ب 9 من أبواب القبلة ح 3 ج 3 ص 227.


  71


  ..........


  ____________


  إنّ هذا المفهوم مقيّد بمنطوق قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي (1) «أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً»، فإنّ الظاهر تحقّق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصّة إلى أحد الجانبين، انتهى.


  و فيه أوّلًا أنه استدلّ على بطلان الصلاة بالالتفات بأنّ الاستقبال شرط، و قضيته أنّ الالتفات إلى ما بين المشرق و المغرب أيضاً مبطل، إلّا أن يقول بأنّ مجموع ما بين المشرق و المغرب قبلة، و هو باطل كما مرَّ في بحث القبلة، سلّمنا، و لكن قضيته عدم كون الالتفات إلى أحد الجانبين فاحشاً خصوصاً بالوجه خاصّة. و ثانياً أنه لا يقول بعموم المفهوم فلا تعارض حينئذٍ. و ثالثاً أنّ الحسن عنده لا يعارض الصحيح فكيف جعله مقدّماً عليه؟ و هلّا قيّد الحسن بمنطوق الصحيح أو جعل المراد بالتفاحش كونه بكلّه؟ على أنّا قد نقول: إنّ الضمير في قوله (عليه السلام) «بكله» راجع إلى الالتفات، فيكون المراد الكامل في التفاحش و يكون الإطلاق في الحسنة منصرفاً إلى الكامل، فتأمّل جيّداً.


  و لقائل بعد هذا كلّه أن يقول: قد تقدّم (2) في بحث القبلة أنّ مَن انحرف عن القبلة و لم يصل حدّ التشريق و التغريب فتفطّن بالانحراف أنه يجب عليه استقبال القبلة، فكيف يجوز الالتفات إلى غير القبلة عمداً و أن يصل به إلى حدّ التشريق و التغريب؟ كما هو صريح المصنّف (3) و المحقّق (4) و غيرهما (5) إلّا أن يقال بجواز الالتفات في خلال الأجزاء لا في الأجزاء الّتي تكرارها عمداً أو سهواً يوجب البطلان.


  و فيه: أنّ كلام الفاضلين مطلق يشمل الالتفات بأجزاء الصلاة، و قد مرَّ في بحث الحدث (6) في أثناء الصلاة أنّ هيئة الاستقبال متصلة مأخوذة في مفهوم الصلاة.


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1248.


  (2) تقدّم في: ج 5 ص 408 412.


  (3) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1، ص 307، س 29.


  (4) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 260 261.


  (5) كروض الجنان: في الاستقبال ص 332 س 11.


  (6) لم نعثر عليه في مظانّه.
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  فإن قلت: نفرّق بين الالتفات و الصلاة إلى غير القبلة بكون الأوّل بالوجه خاصّة دون الثاني.


  قلت: فيه أنه إذا كان الاستقبال بالوجه و غيره شرطاً فالمحذور بحاله، على أنه على هذا لا وجه لاستدلالهم على إبطال الالتفات إلى ما وراءه بأنّ الاستقبال شرط في الصلاة. ثمّ إنّ أدلّتهم غير مختصّة به بل تشمل غيره، لأنّ من جملة ما ذكروه حسن الحلبي (1)، و ليس فيه دلالة على مطلوبهم من أنّ الالتفات الفاحش هو الالتفات إلى ما وراءه ليس غيره، و غير الفاحش هو الالتفات إلى اليمين و اليسار. و أطرف شيء ما استدلّ به في «المنتهى (2)» من طرق الجمهور على أنّ الالتفات إلى أحد الجانبين ليس بحرام و هو ما رووه عن ابن عباس (3) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يلتفت يميناً و شمالًا. و أنت خبير بأنّ الخبر على ضعفه ليس فيه ذكر للصلاة، و حاشا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من أن يكون دأبه الالتفات في الصلاة كما يشير إليه لفظ «كان» بل حاشاه أن يلتفت ثلاث مرّات حتّى يعرض اللّٰه سبحانه عنه كما في خبر «ثواب الأعمال و عقابها (4)».


  هذا أقصى ما يقال في المقام. و الجواب عن ذلك كلّه يعلم ممّا ذكرناه في بيان معنى التفاحش من فهم الأصحاب من الأخبار و إطباقهم على عدم الإبطال (البطلان خ ل) بالالتفات يميناً و شمالًا إلى غير ذلك ممّا مرَّ. و هذا كلّه إنّما هو في نفس الالتفات.


  و قد قال جماعة (5): إنّ كلام الأصحاب في المقام غير نقي و لا ملتئم الأطراف. قلت: إنّ الجمع بعد جمعنا لجميع كلامهم صار ممكناً، و إلّا فقد أصبح الخطب هيّناً.


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1248.


  (2) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 307 س 35.


  (3) المغني لابن قدامة: كتاب الصلاة ج 1 ص 661.


  (4) ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: عقاب من التفت في صلاته .. ص 273 ح 1.


  (5) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: ج 9 ص 27. و السبزواري في الذخيرة ص 353 س 41.
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  [القهقهة]


  و القهقهة، (1)


  ____________


  [القهقهة] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و القهقهة


  قال «في الميسية و الروضة البهية (1) و المقاصد العلية (2) و المسالك (3) و النجيبية»: إنّ القهقهة الضحك المشتمل على صوت. و في «الروضة» و إن لم يكن فيه ترجيع و لا شدّة. و هو الموافق لما حكي (4) عن الزوزني في «المفصّل» و البيهقي في «المصادر» من أنّها الضحك بصوت. و مثل ذلك ما يأتي عن «جامع المقاصد (5) و الغرية و الروض (6)». و قال في «الصحاح (7)»: القهقهة في الضحك معروفة و هي أن يقول قه قه. و نقل مثل ذلك عن «الديوان (8)» و في «الأساس (9)» قه الضاحك، إذا قال في ضحكه: قه، فإذا كرّره قيل قهقه. و في «مجمع البحرين (10)» يقال قهّ قهّاً من باب ضرب ضحك. و قال: في ضحكه قه بالسكون فإذا كرّر قيل قهقه من باب دحرج. و لعلّ الأساس و المجمع موافقان لما في الصحاح و الديوان. و قال في «القاموس (11)» قهقه رجع في ضحكه أو اشتدّ ضحكه كقهّ فيهما. و عن «العين (12)» قهقه الضاحك إذا مدّ و رجع. و كذا نقله


  ____________


  (1) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج 1 ص 566.


  (2) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 312.


  (3) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 227.


  (4) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 172.


  (5) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 349.


  (6) روض الجنان: ص 332 س 26.


  (7) الصحاح: ج 6 ص 2246.


  (8) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 4 ص 172.


  (9) أساس البلاغة: ص 530.


  (10) مجمع البحرين: ج 6 ص 358.


  (11) القاموس المحيط: ج 4 ص 291.


  (12) العين: ج 3 ص 341.
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  في «تهذيب اللغة (1)» عن ابن المظفّر على ما نقل. و عن «المجمل (2) و المقاييس (3)» أنّها الإغراب في الضحك. و عن «شمس العلوم (4)» أنّها المبالغة فيه.


  و في «جامع المقاصد (5) و الغرية و الروض (6)» أنّ المراد بها هنا مطلق الضحك لا ما قاله في القاموس. و قالوا: إنّ المصنّف صرّح بذلك. و نسبت في الأوّلين إليه في المنتهى. قلت: قال في «المنتهى (7)»: يجب عليه ترك الضحك في الصلاة لا التبسّم، فلو قهقه عمداً بطلت. و قال في «نهاية الإحكام (8)»: البحث الثالث الضحك القهقهة في الصلاة عمداً مبطلة. و في «التحرير (9) و الهلالية» يحرم عليه الضحك بقهقهة، انتهى.


  قلت: مَن فسّرها بأنّها مطلق الضحك لعلّه لحظ أنّ التبسّم ليس من أفراد الضحك كما يشير إليه ما في «الصحاح (10)» حيث قال: التبسّم دون الضحك، لكن قال في «القاموس (11)»: إنّه أقلّ الضحك و أحسنه. و مَن فسّرها بأنّها الضحك المشتمل على صوت فلعلّه لحظ أنّها وقعت في الأخبار في مقابلة التبسّم و هو الّذي لا صوت فيه كما في «المنتهى (12) و التذكرة (13) و نهاية الإحكام (14)


  ____________


  (1) تهذيب اللغة: ج 5 ص 339.


  (2) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 4 ص 172.


  (3) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 4 ص 172.


  (4) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 4 ص 172.


  (5) جامع المقاصد: ج 2 ص 349.


  (6) روض الجنان: ص 332 س 27.


  (7) منتهى المطلب: في القواطع ج 1 ص 310 س 17.


  (8) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 519.


  (9) تحرير الأحكام: في التروك ج 1 ص 43 س 7.


  (10) الصحاح: ج 5 ص 1872.


  (11) القاموس المحيط: ج 4 ص 80.


  (12) منتهى المطلب: في القواطع ج 1 ص 310 س 14.


  (13) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 286.


  (14) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 519.
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  ____________


  و الذكرى (1) و كشف الالتباس (2) و الروض (3) و إرشاد الجعفرية (4) و الهلالية و المدارك (5)» و غيرها (6). و الظاهر أنّ مراد الكركي و تلميذه و الشهيد الثاني في «الروض» هو ما فسّر به في «الميسية و الروضة» و غيرهما من أنّها هنا الضحك المشتمل على صوت.


  و قال الاستاذ في «شرح المفاتيح (7)»: الظاهر من الأخبار و الفتاوى انحصار الضحك في القهقهة و التبسّم. و مقتضى ذلك كون القهقهة شدّة الضحك و التبسّم أقلّه كما يظهر من القاموس، لكن قال فيه: القهقهة الترجيع في الضحك أو شدّة الضحك أو يقول قه قه بعد ما قال: التبسّم أقلّ الضحك و أحسنه. و لعلّهما يرجعان إلى أمرٍ واحد بأنّ شدّة الضحك لا تحصل إلّا بالترجيع كما هو المشاهد عادةً. نعم قد يصدر قه واحد و يحفظ نفسه قهراً عن حصول الأزيد منه إلّا أنه نادر، و مع ذلك لا يمكن أن يكون ترجيعاً منع نفسه عن تحقّقه كاملًا و تماماً، لكن لا يمكن أن تبنى الأخبار عليه بأن يحكم بدخوله في القهقهة، لانصراف الإطلاق فيها إلى الأفراد المتعارفة. لكن في الصحاح: القهقهة أن يقول قه قه. و يلزم على هذا أن يكون أكثر أفراد الضحك غير مذكور في الأخبار و فتاوى الأصحاب و عدم معرفة حكم ذلك منهما، مع أنّ الظاهر منهما انحصار الضحك في القهقهة و التبسّم و إنّا نشاهد بالعيان أنّ الضحك ليس في أكثره عبارة قه قه أي بالقاف و الهاء كما قالوه، بل قلّ ما نجد فيه ذلك مع الترجيع، إلّا أن يكون مراد صاحب الصحاح من «قه قه» نفس الترجيع كما تعارف التعبير عن السعال بأح أح، لكن يبقى الإشكال فيما


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 12.


  (2) كشف الالتباس: ص 133 س 1 (مخطوط في مكتبة الملك برقم 2733).


  (3) الروض: في مبطلات الصلاة ص 332 س 26.


  (4) المطالب المظفرية: ص 117 س 15 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (5) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 465.


  (6) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 349.


  (7) مصابيح الظلام: ج 2 ص 328 س 15 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  ____________


  ذكرنا من تحقّق قه واحد، إلّا أن يقال بأنّه تبسّم، و يفرق بينه و بين القهقهة بالترجيع و عدمه، لكنّه خلاف المعروف من العرف و خلاف ما صرّح به جمع من الأصحاب. ثمّ إنّه دام ظلّه نقل كلام الروضة في تفسير القهقهة و كلام التذكرة و الذكرى في تفسير التبسّم ثمّ قال: و قضية التفسير أن يكون كلّ ضحك فيه صوت قهقهة و الّذي لا صوت فيه تبسّم، و لعلّهم بنوا على أنّ العرف يقتضي ذلك و أنه مقدّم على اللغة، انتهى كلامه أدام اللّٰه تعالى حراسته.


  و قال في «الذخيرة (1)» بعد نقل كلام الروضة ما نصّه: فيه تأمّل، إذ لا يساعده على ذلك عرف و لا لغة و لا خصوص النصوص، إذ ليس فيها سوى القهقهة. و لعلّه نظر إلى إيراد الفقهاء التبسّم في مقابلة القهقهة و مجرّد ذلك غير كافٍ، إلى أن قال: و بالجملة الّذي ثبت بالنصوص القهقهة، و أمّا انسحاب الحكم في كلّ ضحكّ يكون فيه صوت فيحتاج إلى دليل، مع أنّ الأصل ينفيه، انتهى. و قد سبقه إلى ذلك المولى الأردبيلي (2)، قال: و بالجملة الواقع في الأدلّة هو القهقهة، فكلّ ضحك يصدق عليه ذلك عرفاً أو لغةً فهو مبطل و إلّا فلا للأصل. و الإجماع المنقول لعلّه في القهقهة لوقوعها في الأدلّة، و لأنه إذا خرج التبسّم بالإجماع فلم يبق إلّا كون المراد بها الضحك الكثير أو الّذي معه صوت حتّى يخرج عن كونه تبسّماً، و لعلّه المراد بالقهقهة لكنّه خلاف المعنى المنقول فتأمّل، انتهى. و هذا الأخير عليه لا له كما ستعرف، و لعلّه لذلك أمر بالتأمّل، فتأمّل.


  و ردّ الاستاذ في «شرح المفاتيح (3)» ما في الذخيرة بأنّ الأخبار و فتاوى الأصحاب كما دلّت على الإبطال بالقهقهة دلّت على انحصار الضحك فيها و في التبسّم و أنه لا يضرّها التبسّم بحيث لا يبقى تأمّل على مَن له أدنى تأمّل، فإن جعل الضحك الّذي له صوت داخلًا في التبسّم فهو خلاف ما يظهر من العرف، مع أنه نقل


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في المبطلات ص 355 س 20.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 67 68.


  (3) مصابيح الظلام: ص 329 س 2. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  ____________


  الإجماع من جماعة على أنّ التبسّم لا يقطع الصلاة، و معلوم أنّ منهم العلّامة في التذكرة و نهاية الإحكام و الشهيد في الذكرى فإنّهما نقلا الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالتبسّم بالمعنى الّذي فسّراه به و هو أن لا يكون له صوت، فيكون الإجماع الّذي ادّعياه على إبطال الصلاة بالقهقهة دالّاً على إبطالها بالضحك الّذي له صوت من جهة تفسيرهما و حصرهما و بقرينة المقابلة أيضاً، فتأمّل جدّاً. و الأصل لا يجري في هذه المقامات، لأنّ شغل الذمّة يقيني، انتهى كلامه دام ظلّه.


  و قد صرّح الشهيد (1) و المحقّق الثاني (2) و تلميذاه (3) و الشهيد الثاني (4) و شيخه بأنّه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي مسمّاها. قال في «المسالك (5)» لإطلاق النصّ و الفتوى. هذا تمام الكلام في ما يتعلّق بالموضوع.


  و أمّا الحكم فقد نقل إجماع العلماء كافّة على إبطالها عمداً سواء كان هناك حرفان أم لا في «المنتهى (6)». و في «المعتبر (7) و التذكرة (8) و الذكرى (9) و الروض (10) و المفاتيح (11) و شرحه (12)» الإجماع على الإبطال بها عمداً. و في «الذخيرة (13)


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 12.


  (2) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 349.


  (3) المطالب المظفّرية: ص 117 س 6 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776) و امّا تلميذه الآخر فلم نعثر على كتابه.


  (4) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 332 س 29.


  (5) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 227.


  (6) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 13.


  (7) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 254.


  (8) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 285.


  (9) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 12.


  (10) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 332 س 27.


  (11) مفاتيح الشرائع: الضحك و البكاء في الصلاة ج 1 ص 172.


  (12) مصابيح الظلام: ص 328 س 10 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (13) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 355 س 13.
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  ____________


  و الحدائق (1)» نفي الخلاف عن ذلك. و في «التذكرة (2)» أيضاً نسبته إلى أكثر العامّة.


  و أمّا أنّها لا تبطل سهواً ففي «المعتبر (3) و التذكرة (4) و الذكرى (5) و جامع المقاصد (6) و كشف الالتباس (7) و الغرية و إرشاد الجعفرية (8) و الروض (9) و المقاصد العلية (10) و النجيبية و المفاتيح (11)» الإجماع على ذلك. و في «الكفاية (12)» أنه مشكل نظراً إلى عموم الروايات. و في «الذخيرة (13)» النصوص تشمل السهو أيضاً، لكن نقل المصنّف و الشهيدان الإجماع على عدم الإبطال، انتهى. و نحوه قال الأردبيلي في «المجمع (14)».


  و قال الاستاذ أيّده اللّٰه في «شرح المفاتيح (15)»: شمول النصوص لصورة السهو لا يخلو عن تأمّل، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الشائع و وقوعها حال النسيان لعلّه لا يخلو عن ندرة، بل المتبادر صورة الوقوع بغير اختيار أو الجهل بالمسألة كما يشير إليه صورة سؤالهم عن حكم الضحك فيها. و أمّا مَن علم المسألة و يريد أن يقهقه عمداً و اختياراً فهو عالم ببطلان صلاته فلا يسأل، فتأمّل، إلّا أن يكون مراده


  ____________


  (1) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 9 ص 38.


  (2) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 285.


  (3) المعتبر: في المبطلات ج 2 ص 254، و يدلّ على المطلوب مفهوماً.


  (4) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 286.


  (5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 12.


  (6) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 349.


  (7) كشف الالتباس: ص 133 السطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (8) المطالب المظفّرية: ص 117 س 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (9) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 332 السطر الأخير.


  (10) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 312.


  (11) مفاتيح الشرائع: الضحك و البكاء في الصلاة ج 1 ص 172.


  (12) كفاية الأحكام: في الخلل ص 24 س 28.


  (13) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 355 س 23.


  (14) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 68.


  (15) مصابيح الظلام: ج 2 ص 329 س 9 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  ____________


  ناسي الحكم أو كونه في الصلاة، و لعلّه أيضاً لا يخلو عن ندرة و عدم تبادره انتهى كلامه دام ظلّه.


  و أمّا إذا غلبه الضحك فقهقه من غير اختيار فإنّها تبطل صلاته كما في «التذكرة (1) و نهاية الإحكام (2) و الذكرى (3) و الموجز الحاوي (4) و جامع المقاصد (5) و حاشية الإرشاد (6) و الجعفرية (7) و العزية و إرشاد الجعفرية (8) و الميسية و المقاصد العلية (9) و المسالك (10) و شرح المفاتيح (11) و حاشية المدارك (12)». و في «الكفاية (13) و الذخيرة (14)» أنه متّجه. و في «الحدائق (15)» أنه جيّد. و يظهر من «التذكرة (16)» دعوى الإجماع، قال ما نصّه: القهقهة تبطل الصلاة عمداً إجماعاً منّا، و عليه أكثر العلماء، سواء غلب عليه أم لا، انتهى. بل قد تظهر دعوى الإجماع من كلّ مَن نسب الخلاف إلى الشافعية. و قد صرّح في كثير من هذه الكتب (17) بأنّه لا يأثم.


  ____________


  (1) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 286.


  (2) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 519.


  (3) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 12.


  (4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في قواطع الصلاة ص 85.


  (5) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 349.


  (6) حاشية الإرشاد: الصلاة ص 47 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 179).


  (7) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج 1): ص 115


  (8) المطالب المظفّريّة: ص 117 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (9) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 312.


  (10) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 227.


  (11) مصابيح الظلام: ص 329 س 12 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (12) حاشية المدارك: ص 118 س 6 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).


  (13) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 28.


  (14) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 355 س 25.


  (15) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 9 ص 39.


  (16) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 285.


  (17) منها المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 312، مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 227، ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 12.
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  ____________


  و قد يظهر من «جُمل العلم و العمل (1)» عدم الإبطال، قال ما نصّه: و لا يقهقه و لا يبصق إلّا أن يغلبه، انتهى فتأمّل. و في «مجمع البرهان (2)» ظاهر الأخبار يعمّ الاضطرار، و لا يبعد التخصيص بالخبر مع عدم التصريح بالعموم في الأخبار فافهم، و ما نقل هنا الإجماع بل القول بالبطلان، انتهى. و لعلّه أراد بالخبر قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «رفع عن امّتي (3)» الحديث. و كأنّه لم يراجع كتب الأصحاب حتّى يرى القول بالبطلان و لا لحظ التذكرة حتّى يعرف ما ظهر منها من دعوى الإجماع.


  و أمّا التبسّم ففي «المنتهى (4) و نهاية الإحكام (5) و التذكرة (6) و الذكرى (7) و الروض (8)» لو تبسّم و هو ما إذا لم يكن له صوت لم تبطل صلاته إجماعاً غير أنه زاد في «المنتهى» عمداً و سهواً. و الإجماع مع هذا التفسير ظاهر «كشف الالتباس (9)». و في «المفاتيح (10) و الذخيرة (11)» الإجماع على عدم الإبطال به.


  هذا و ممّن نصّ على الإبطال بالقهقهة عمداً لا سهواً من القدماء الشيخ و الديلمي (12) و العماد الطوسي (13) و صاحب «الجامع (14)»


  ____________


  (1) جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ج 3): ص 34.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 68.


  (3) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1284.


  (4) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 14.


  (5) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 519.


  (6) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 286.


  (7) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 12.


  (8) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 1.


  (9) كشف الالتباس: ص 133 السطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (10) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 195 ج 1 ص 172.


  (11) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 355 س 17.


  (12) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص 88.


  (13) الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص 97.


  (14) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة ص 77.
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  و الدعاء بالمحرّم (1)،


  [الفعل الكثير]


  و الفعل الكثير عادةً ممّا ليس من الصلاة (2)،


  ____________


  و غيرهم (1). و في «الغنية (2)» يجب عليه أن لا يفعل فعلًا كثيراً على جهة العمد ليس من أفعال الصلاة المشروعة و قد دخل في ذلك القهقهة، انتهى كلامه.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و الدعاء بالمحرّم


  أي يبطل عمداً لا سهواً كما صرّح بذلك جماعة (3). و في «التذكرة (4) و كشف اللثام (5)» الإجماع عليه. و قد ترك ذكره الأكثر، لأنه من الكلام المنهيّ عنه.


  [الفعل الكثير] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و الفعل الكثير عادةً ممّا ليس من الصلاة


  اختلف الناس في حدّ الكثرة، و الّذي عوّل عليه علماؤنا البناء على العادة كما في «التذكرة (6) و الهلالية». و في «كشف اللثام (7)» المرجع فيها عندنا إلى العرف. و في «كشف الالتباس (8)» أنه المشهور. و قد نصّ على الكثرة في العادة في «المبسوط (9) و المعتبر (10) و المنتهى (11) و نهاية الإحكام (12)


  ____________


  (1) إصباح الشيعة: الفصل الرابع عشر ص 79.


  (2) غنية النزوع: في كيفية الصلاة ص 82.


  (3) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ج 4 ص 15، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج 1 ص 232، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج 2 ص 349.


  (4) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 285.


  (5) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 172.


  (6) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 288.


  (7) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 174.


  (8) كشف الالتباس: ص 133 س 20 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (9) المبسوط: في تروك الصلاة ج 1 ص 118.


  (10) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 255.


  (11) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 23.


  (12) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 521.
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  و الدروس (1) و البيان (2) و اللمعة (3) و جامع المقاصد (4) و فوائد الشرائع (5) و حاشية الإرشاد (6) و الجعفرية (7) و شرحيها (8) و الروض (9) و المسالك (10) و المفاتيح (11)» و غيرها (12).


  و الكثير ما يخرج به فاعله عن كونه مصلّياً كما في «المعتبر (13) و المنتهى (14)» حيث قال: لأنه يخرج به إلى آخره، و «الذكرى (15) و فوائد الشرائع (16) و الروض (17) و المسالك (18) و مجمع البرهان (19) و المقاصد العلية (20)» و غيرها (21) و زاد في الأخير: و ما يخيّل لناظره أنه معرض عنها كما اقتصر على ذلك في «الموجز


  ____________


  (1) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185.


  (2) البيان: في منافيات الصلاة ص 98.


  (3) اللمعة الدمشقية: في تروك الصلاة ص 31.


  (4) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 350.


  (5) فوائد الشرائع: ص 43 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (6) حاشية الإرشاد: ص 37 س 8.


  (7) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج 1): ص 115.


  (8) المطالب المظفّرية: ص 115 س 2 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (9) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 4.


  (10) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 228.


  (11) مفاتيح الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاة ج 1 ص 171.


  (12) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 69.


  (13) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 255.


  (14) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 18


  (15) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 6.


  (16) فوائد الشرائع: ص 43 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (17) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 2.


  (18) لم نعثر على هذا التعريف في المسالك فى موضوع البحث، راجع مسالك الأفهام: ج 1 ص 228.


  (19) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 69.


  (20) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 295.


  (21) مفاتيح الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاة ج 1 ص 171.
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  الحاوي (1) و الميسية» و استجوده في «كشف الالتباس (2)» و حكاه في «التذكرة (3)» عن بعض الشافعية.


  و في «السرائر (4)» أنّ الكثير ما يسمّى في العادة كثيراً مثل الأكل و الشرب و اللبس و غير ذلك ممّا إذا فعله الإنسان لا يسمّى مصلّياً بل آكلًا و شارباً و لا يسمّى في العادة مصلّياً، فهذا تحقيق الفعل الكثير الّذي يفسد الصلاة و يورد في الكتب في التروك و قواطع الصلاة فليلحظ ذلك، انتهى. و في «كشف اللثام (5)» بعد نقل هذه العبارة قال: و نحوه المعتبر و المنتهى في تخصيص المبطل بما ذكره، مع أنّهم نصّوا على أنه سهواً لا يبطل و هو خلاف التحقيق، فإنّ الخروج عن الصلاة قطع لها مطلقاً، و لذا نسبه الشهيد إلى الأصحاب و استدلّ عليه بعموم رفع النسيان و سهو النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم). ثمّ قال: و هو يعني الأخير متروك بين الأصحاب، انتهى. قلت: لعلّ العجلي أراد ما ذكره أبو العبّاس.


  و في «الكفاية (6)» في تحديد الكثرة إشكال. و في «مجمع البرهان (7)» المحتاج إلى الحوالة إلى العرف ما يخرج به عن كونه مصلّياً، لأنه المبطل عقلًا و هو ما يخرج به عن كونه مصلّياً عرفاً، و عدّ في العرف معرضاً عنها غير مصلّ، إذ ما وقع الكثرة مبطلة في الشرع حتّى يحتاج إلى تحديده عرفاً أو شرعاً أو لغةً، إلّا أن يقال: وقعت تلك الكثرة في الإجماع فلا بدّ من التحديد، لكنّه غير معلوم. و بالجملة ليس المبطل إلّا ما تحقّق عرفاً منافاته للصلاة و عدم الاجتماع معها بحيث كلّ من يراه بهذه الحالة من العقلاء العارفين يقول إنّه ليس بمصلّ و هو المجمع عليه،


  ____________


  (1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 84.


  (2) كشف الالتباس: ص 133 س 24 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (3) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 289.


  (4) السرائر: أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج 1 ص 238.


  (5) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 176.


  (6) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 29.


  (7) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 69 70.
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  و الظاهر أنه مع الاختلاف يرجع إلىٰ الأكثر، و قد ثبت في الشرع جواز أفعال فيها لو لا وقوع ذلك فيه لكان من المخرج على ما أظنّ. فلا بدّ من الاطّلاع على تلك الأخبار حتّى يصحّ حكم من يحكم بالكثرة المخرجة، ثمّ ساق الأخبار.


  و اقتفى أثره في ذلك صاحب «الذخيرة (1)» فقال: الرجوع إلى العرف متّجه إن كان مستند الحكم النصّ و ليس كذلك فإنّي لم أطّلع على نصّ يتضمّن أنّ الفعل الكثير مبطل، و لا ذكر نصّ في هذا الباب في شيء من كتب الاستدلال، فيجب إناطة الحكم بمورد الاتفاق لكونه هو المستند. فكلّ فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلًا كثيراً كان مبطلًا، و متى ثبت أنه ليس بكثير فهو ليس بمبطل، و متى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلًا، لأنّ اشتراط الصحّة بتركه يحتاج إلى دليل، بناء على أنّ الصلاة اسم للأركان المعيّنة مطلقاً، فتكون هذه الامور خارجة عن حقيقتها، و يحتمل القول بالبطلان و وجوب الإعادة لتوقّف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه، و هذا مبنيّ على أنّ الصلاة اسم للأركان الجامعة لشرائط الصحّة، و يؤيّد الأوّل ما دلّ على حصر أسباب الإعادة في أشياء محصورة، و إن كان الاستدلال بهذا الوجه لا يصفو عن شوب الإشكال، انتهى.


  و قال في «المدارك (2)»: لم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير لكن ينبغي أن يراد ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلّية كما هو ظاهر اختيار المحقّق في المعتبر اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق و أن لا يفرّق في بطلان الصلاة بين العمد و السهو، انتهى.


  و الاستاذ أدام اللّٰه سبحانه و تعالى تأييده حقّق الحال و أزال الإشكال و نحن ننقل كلامه و إن طال مراعاة لما رامه من زيادة التقريب. قال في «شرح المفاتيح (3)»: التحقيق أنه إن ثبت أنّ الصلاة اسم لمجرّد الأركان و الأجزاء و ثبتت الحقيقة


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 355 س 34.


  (2) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 466.


  (3) مصابيح الظلام: في مبطلات الصلاة ج 2 ص 323 326 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  الشرعية فيها تحقّق الامتثال بالإتيان بذلك و إن أوقع فيها ما لا يكون من الصلاة إلّا أن يثبت الفساد من دليل شرعي، فما أجمعوا على فساده يكون مفسداً لا غيره إلّا أن يدلّ عليه دليل غيره، و إن لم يثبت ذلك فلم يعرف المأمور به لم يتحقّق الامتثال بمجرّد الإتيان بالأجزاء المذكورة، فيكون الأصل عدم الصحّة إلّا فيما ثبتت الصحّة من إجماع أو نصّ. و لعدم معرفة المأمور به حينئذٍ أسباب متعدّدة كما إذا ثبت أنّها اسم للصحيحة الجامعة لجميع شرائط الصحّة كما هو الأقوى، أو لم يثبت لا هذا و لا ذاك، أو ثبت كونها اسماً لمجرّد الأركان و الأجزاء المعهودة لكن لم تثبت الحقيقة الشرعية و لم يكن هناك قرينة معيّنة لإرادة المصطلح عليه في كلام الشارع كما هو الظاهر ممّن نفى الحقيقة الشرعية، لكن احتمل على التقديرين أن يكون من جملة أجزاء الصلاة الهيئة المعتبرة فيها المقتضية لخلوّها عن المنافيات. و كلام الفقهاء حيث حكموا بأنّ الفعل الكثير المخرج للمصلّي عن كونه مصلّياً مبطل لها ينادي بمدخلية ذلك في ماهية الصلاة، مع أنّ في المتواتر من الأخبار أنّ الصلاة تقطع، و القطع فرع دخول الهيئة المتصلة في ماهيّتها، فيحصل من هذه الجهة أيضاً إجمال و اختلال في تعيين المراد، لاختلاف الفقهاء في القدر المضرّ، و تواتر الأخبار في المنافيات مع اختلاف فيها في كثير منها، فالأصل في جميع هذه الصوَر المذكورة عدم صحّتها فيما لم ينعقد عليه إجماع أو يدلّ عليه خبر حجّة، لأنّ شغل الذمّة يقيني. و القول بأنّ شغل الذمّة اليقيني لا يكون إلّا بالقدر اليقيني من الصلاة دون المشكوك فيه منها لأصالة البراءة من التكليف ففاسد، لأنّ الأصل لا يجري في التوقيفيات كما قرّر في محلّه، اللّهم إلّا أن يثبت التكليف به بالإجماع فقط و لم نجد ذلك في الأحكام الفقهية. و أمّا إذا ثبت التكليف من لفظ «صلّوا» أو «أقيموا الصلاة» فالأمر كما ذكرنا بلا ريبة. و من تتبّع الأخبار ظهر عليه أنّ الصلاة ينافيها أشياء لا تحصى. و يظهر من ملاحظة جميع ذلك عدم اختصاص المنافيات بخصوص ما ورد من الأخبار، بل يحصل القطع بعدم الاختصاص، مضافاً إلى ملاحظة حال المسلمين في تحرّزهم فيها عمّا لا يحصى. و هذا ممّا يعضد أنّ الأصل في الصلاة الّتي وقع فيها غيرها عدم الصحّة حتّى تثبت
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  من دليل شرعي. ثمّ ذكر إجماع المنتهى على جواز عدّ الركعات إلى آخره و ساق أخبار الباب. ثمّ قال: لا بدّ من اعتبار الخبر الدالّ على الصحّة في سنده و دلالته و خلّوه عن المعارض المضرّ و عدم شذوذه.


  ثمّ إنّه أدام اللّٰه تعالى حراسته أجاب عن قولهم «إنّهم لم يقفوا على رواية تدلّ على بطلان الصلاة بالفعل الكثير» بأنه لا يجب أن تكون الدلالة بالمنطوق بلفظ الفعل الكثير بلا شبهة، فإنّ قوله (عليه السلام): «إن كان بينه و بين الحيّة خطوة فليخط و ليقتلها و إلّا فلا» واضح الدلالة في كون الأزيد من الخطوة فعلًا كثيراً مانعاً من الصلاة بخلاف الخطوة الواحدة، و كذا صحيحة حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] كما في الفقيه (1)، أو صحيحته عن حريز عمّن أخبره عنه كما في الكافي (2) «قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تخافها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع الغلام أو غريمك و اقتل الحيّة» و شيء من ذلك غير مستلزم عادة إمحاء صورة الصلاة بالكلّية و لا سيّما قتل الحيّة، بل مجرّد أخذ الشخص غير مستلزم لذلك أيضاً بالبداهة، و كذا ما رواه المشايخ الثلاثة (3) في القوي عن سماعة «عن الرجل يكون قائماً في الصلاة


  ____________


  [1] لفظة «عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)» غير موجودة في نسخة الأصل و لكنّها موجودة في الفقيه إلّا أنّ حمّاداً ليس في السند، فإنّ الموجود فيه هكذا: و روى حريز عن «أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حية تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك و غريمك و اقتل الحية.» (محسن).


  ____________


  (1) من لا يحضره الفقيه: ح 1073 ج 1 ص 369.


  (2) الكافي: باب المصلّي يعرض له شيء .. ح 5 ج 3 ص 367.


  (3) الكليني في الكافي: باب المصلّي يعرض له شيء .. ح 3 ج 3 ص 367، و الصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب المصلّي تعرض له السباع .. ح 1071 ج 1 ص 369، و الشيخ في تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة .. ح 1360 ج 2 ص 330.
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  الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته و يحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة .. الحديث» و غيره من الروايات الظاهرة في بطلان الصلاة بصدور فعل في أثنائها غير مستلزم للإمحاء بالكلّية بل ظاهر غاية الظهور في خلافه. و منها الأخبار الدالّة على أنّ من قام من موضعه فعليه إعادة الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد. و في صحيحة علي بن يقطين (1) عن الكاظم (عليه السلام) «أنّ الحجامة و الرعاب و القيء لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة» إلى غير ذلك، و الغرض الإشارة، انتهى.


  ثمّ إنّه أدام اللّٰه تعالى حراسته ناقش الفقهاء في التعويل على العرف بأنّ أهل العرف لا يعرفون الصلاة لكونها من مستحدثات الشرع فكيف يعرفون أنّ الأمر الفلاني من الصلاة أم لا؟ سلّمنا أنّهم عرفوا أنه ليس من الصلاة فمن أين يعرفون أنه مضرّ في الصلاة فضلًا عن أن يعرفوا أنّ قليله لا يضرّ و كثيره يضرّ؟ ثمّ قال: فإن قلت: إذا ظهر من الشرع أنّ القليل الخارج عن الصلاة غير مخرج عنها بخلاف الكثير منها. و القلّة و الكثرة معناهما معروفان لغةً و عرفاً، فيرجع الشرع إلى العرف كما هو الحال في كثير الشكّ و غيره ممّا ذكر فيه لفظ الكثير فقد رجع فيه إلى ما يعدّ كثيراً عرفاً و هو كونه ثلاثة فما فوقها، قلنا: لم يوجد في حديث من أحاديث العامّة و الخاصّة لفظ الفعل الكثير و لا القليل و لا ما يومئ إليهما بقليل. و أمّا الإجماع فكلامنا ليس إلّا فيما يعرف ما ذكره ناقل من الحوالة إلى العرف، انتهى.


  قلت: قد عرفت اعترافه فيما مرَّ في وجود الفعل الكثير في الأخبار فكيف ينفيه هنا و ينفي الإيماء إليه فيها؟ فتأمّل.


  ثمّ إنّه أدام اللّٰه ظلّه قال: فإن قلت: إذا عرف من الشرع أنّ الأمر الفلاني ليس من الصلاة و عرف من الإجماع أنّ قليله لا يضرّ بالصلاة و بارتكابه لا يكون خارجاً بخلاف كثيره تعيّن أنّ تحقيق ذلك في الصلاة بالقدر الّذي يسمّى عرفاً كثيراً بالكثير العرفي يكون مخرجاً عن الصلاة مبطلًا لها، قلت: هذا مشكل،


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 7 ج 1 ص 186.
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  لأنّ نظر المصلّي إلى غير الموضع الّذي استحبّ كون نظره فيها إليه لو وقع ثلاث مرّات و أزيد بمراتب لا تحصى لا يكون مبطلًا لها عندهم، انتهى.


  قلت: لا نسلّم أنّ النظر إلى غير ما استحبّ إليه النظر ليس من الصلاة، و ربّ كثير في العدد لا يسمّى في العرف كثيراً كتحريك الأصابع للعدّ أو غيره، إلى غير ذلك ممّا يجاب به. و هذا الّذي ذكره هو الصحيح و هذا يتفاوت شدّةً و ضعفاً، فلو أنه فعل هذا الفعل الخارج عن الصلاة ثلاث مرّات متواليات صدقت الكثرة عرفاً و بطلت الصلاة و إن لم تنمح صورتها، و لو أنه فعل هذا سهواً لا تبطل، و لو أنه فعله عمداً عشر مرّات بحيث انمحت صورة الصلاة بطلت به عمداً و سهواً، و بهذا قد عرف الموضوع و عرف الحكم، و عليه ينزّل كلام الأصحاب و لو بتجشّم، بل هو قابل له من دون تجشّم.


  ثمّ قال: فإن قلت: لعلّ المراد من العرف عرف المتشرّعة و بعد صدر الإسلام و معرفة المتشرّعة الأمر الّذي يخرج به المصلّي عن كونه مصلّياً في عرف المتشرّعة، قلت: ثبوت أمر من المتشرّعة بحيث يصير معرّفاً لنا و حكماً يرجع إليه و مع ذلك يكون ثابتاً من الشرع محلّ تأمّل بعد ملاحظة ما ذكر من أنّ كلّ ما ثبت أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) فعلوه فيها أو أمروا به فهو في حيّز القليل مع أنّ المتشرّعة فقهاء و مقلّدون لهم و مَن لا يقلّد مع وجوب التقليد عليه أو لا يمكنه أن يقلّد، و كون قول الأخيرين حجّة، فيه ما فيه، و الأوّلان قولهما هو قول الفقهاء و عينه و الكلام، إنّما هو فيه، مع أنّ غير الفقيه لاستئناسه بالهيئة الصادرة عن المسلمين يحكم بالخروج عن الصلاة في غالب ما ثبت عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) عدم الإبطال به مثل حمل أمامة بنت بنته بحيث كلّما سجد وضع و كلّما قام رفع (1)، و مثل المشي إلى النخامة و حكّها بعرجون ثمّ الرجوع قهقرى (2) و غير ذلك (3)، انتهى كلامه فتأمّل فيه جيّداً.


  ____________


  (1) سنن أبي داود: باب العمل في الصلاة ح 917 ج 1 ص 241، مسند أحمد: ج 5 ص 304.


  (2) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 1 ص 1283.


  (3) مصابيح الظلام: في حكم الفعل الكثير، ج 2 ص 323 س 9 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  و قال في «حاشية المدارك»: لعلّ المراد من الانمحاء الانمحاء عند المتشرّعة بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقاً أو في مثل الصلاة، بل على تقدير القول بعدم الثبوت مطلقاً أيضاً يتمّ، لأنه مع وجود الصارف عن المعنى اللغوي تتعيّن حقيقة المتشرّعة إجماعاً لكن بعض ما ورد في الأخبار أنه غير مضرّ نراه ماحياً لصورتها عند المتشرّعة بل عند المجتهدين فتأمّل (1) انتهى فتأمّل.


  هذا ما يتعلّق بالموضوع من كلام علمائنا. و يأتي أيضاً ما له نفع فيه في مطاوي ذكر الحكم.


  و للعامّة في حدّ القليل و الكثير أقوال مختلفة و مذاهب مختلفة. قال في «التذكرة»: قال بعضهم: القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة و الكثير ما يسع. و قال بعضهم: ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معاً كرفع العمامة و حلّ الإزار فهو قليل و ما يحتاج إليهما كعقد السراويل و التعمّم بالعمامة فهو كثير. و قال بعضهم: القليل ما لا يظنّ الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة و الكثير ما يظنّ به الناظر إلى فاعله الإعراض عن الصلاة (2)، انتهى. و هذا هو الّذي ذكره صاحب «الموجز الحاوي (3)». و للشافعية (4) في الفعلين وجهان.


  و أمّا حكمه ففعل الكثير الخارج عن الصلاة عمداً مبطل لها بإجماع أهل العلم كما في «المنتهى (5)» و عليه العلماء كما في «المعتبر (6)» و لا خلاف فيه بين علماء الإسلام كما في «جامع المقاصد (7) و الغرية» و نقل عليه الإجماع في «نهاية الإحكام (8)


  ____________


  (1) حاشية المدارك: ص 118 س 7 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).


  (2) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 289.


  (3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 85.


  (4) المجموع: حكم من عمل في الصلاة عملًا ليس منها ج 4 ص 93.


  (5) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 18.


  (6) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 255.


  (7) جامع المقاصد: فى تروك الصلاة ج 2 ص 350.


  (8) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 521.
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  و إرشاد الجعفرية (1) و مجمع البرهان (2) و المفاتيح (3)» و نفى عنه الخلاف في «التذكرة (4) و شرح المفاتيح (5) و الحدائق (6)» و نقل حكاية الإجماع جمّ غفير (7) كما نقل الإجماع على أنّ القليل غير مبطل (8) جماعة. و في «التذكرة (9)» نفى الخلاف عنه. و في «كشف الالتباس (10)» الإجماع على أنّ الكثير مبطل و القليل غير مبطل من دون تعرّض لعمدٍ أو سهو. و في «جُمل العلم و العمل (11)» يجب أن لا يفعل على جهة العمد فعلًا كثيراً. و في «المراسم (12)» الّذي يوجب الإعادة عمداً كلّ فعلٍ كثيرٍ أباحت الشريعة قليله في الصلاة.


  و أمّا أنه غير مبطل سهواً فهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (13)» و قاله الأصحاب كما في «الذكرى (14) و الكفاية (15)» و ظاهر الأصحاب كما في «جامع


  ____________


  (1) المطالب المظفّرية: ص 115 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 69.


  (3) مفاتيح الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاة ج 1 ص 171.


  (4) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 288.


  (5) مصابيح الظلام: ج 2 ص 322 س 17 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (6) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 39.


  (7) منهم البهبهاني في شرح المفاتيح: ج 2 ص 322 س 18، و الخراساني في الذخيرة: ص 355 س 27، و السيّد الطباطبائي في الرياض: ج 3 ص 509 و الفاضل في كشف اللثام: ج 4 ص 173.


  (8) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: ج 9 ص 40، و السبزواري في الذخيرة: ص 355 س 27، و الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: ج 2 ص 69.


  (9) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 288.


  (10) كشف الالتباس: ص 133 السطر الأخير و ما قبله (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (11) جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ج 3): ص 34.


  (12) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص 89.


  (13) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 290.


  (14) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 9.


  (15) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 36.
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  المقاصد (1) و الغرية و روض الجنان (2)» و هو المشهور كما في «الدروس (3) و الماحوزية و الحدائق (4)» و لا خلاف فيه بشرط أن لا تنمحي الصلاة فتبطل معه كما في «المفاتيح (5)». و في «كشف اللثام (6)» لا تبطل به سهواً إن لم يمح صورة الصلاة وفاقاً لإطلاق الأكثر. و في «البيان (7) و الدروس (8) و الألفية (9) و فوائد الشرائع (10) و تعليق النافع (11) و حاشية الإرشاد (12)» الأصحّ الإبطال عمداً و سهواً. و في «الميسية و المسالك (13) و المدارك (14) و رسالة صاحب المعالم (15) و شرحها (16) و الماحوزية» إذا محيت به سهواً بطلت. و في «الروض (17)» يشكل بقاء الصحّة مع محو صورة الصلاة، و في «جامع المقاصد (18) و الغرية» بقاء الصحّة حينئذٍ بعيد.


  ____________


  (1) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 350.


  (2) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 10.


  (3) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185.


  (4) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 9 ص 50.


  (5) مفاتيح الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاة ج 1 ص 171.


  (6) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 172 و فيه: فيبطلها عمداً لا سهواً، و إن لم يمح .. الخ، و الظاهر زيادة الواو في «و إن لم يمح ..» و الصحيح: إن لم يمحُ، و إلّا فالمعنى غير صحيح.


  (7) الموجود في البيان مجرّد الاقتصار على الفعل الكثير من دون تصريح أو ظهور بالإطلاق بالنسبة إلى العمد و السهو بل عبارته مطلقة. نعم صرّح المحشّي المفسّر لعبارته بكونها مطلقة بالنسبة إليهما، فراجع البيان: ص 98.


  (8) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185.


  (9) الألفية: في المنافيات ص 65.


  (10) فوائد الشرائع: ص 43 س 2 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (11) تعليق النافع: في المبطلات ص 239 س 2 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079).


  (12) حاشية الإرشاد: ص 37 س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).


  (13) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 228.


  (14) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 466.


  (15) الاثناعشرية: ص 10 السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112).


  (16) النور القمرية: في المبطلات ص 149 س 16 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978).


  (17) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 11.


  (18) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 350.
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  و يظهر من عبارة «الذكرى» الميل إلى ذلك، و قد سمعتها (1) فيما سلف كما سمعت عبارة «المدارك (2)» و ما فيها عن المعتبر.


  و في «الذخيرة (3)» أنّ مأخذ الحكم في المسألة منحصر في الإجماع فيجب اقتصاره على مورده و هو صورة العمد، و استشكل هذا الحكم في الروض بالكثير الّذي يوجب انمحاء صورة الصلاة، و فيه تأمّل فتدبّر، انتهى ما في الذخيرة و قد اقتفى بذلك أثر المقدّس الأردبيلي في «مجمع البرهان (4)».


  و قال الاستاذ (5) دام ظلّه في بيان الحال و توجيه الاستدلال: إنّ الفقهاء شرطوا الخروج عن كونه مصلّياً و الأخبار الكثيرة ظاهرة في انمحاء صورة الصلاة حال الاشتغال بالفعل الكثير، و أنه قبل الفعل الكثير كان يصلّي قطعاً، فتكون صورة الصلاة محقّقة قطعاً، و كذا الحال بعد الفعل الكثير. و أمّا كون مراده من الانمحاء بالكلّية الانمحاء قبل الفعل الكثير أيضاً و بعده فخروج عن مفروض المسألة، لأنّ المفروض أنه لو وقع في الصلاة فعل كثير لا فيما إذا لم يكن هناك صلاة أصلًا، لأنه إذا لم يتحقّق صلاة فأيّ شيء يبطل الفعل الكثير، إلّا أن يكون المراد أنه كبّر للصلاة ثمّ فعل فعلًا كثيراً ثمّ قرأ الحمد ثمّ فعل فعلًا كثيراً ثمّ قرأ السورة و فعل فعلًا كثيراً و هكذا إلى آخر الصلاة. و فيه أنه لو صدق أنّها صلاة وقع في أثنائها فعل كثير مخرج عن كونه مصلّياً فذلك هو الّذي قاله الفقهاء لما عرفت من اشتراطهم الخروج عن كونه مصلّياً، فلا خصوصية له بما ذكر في المعتبر، و إن لم تتحقّق صلاة أصلًا فليس ممّا نحن فيه لعدم الإخراج.


  فإن قلت: ما يخرج عن الصلاة مقول بالتشكيك شدّةً و ضعفاً و قد اختار


  ____________


  (1) راجع صفحة 83.


  (2) راجع صفحة 84.


  (3) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 357 السطر الأول.


  (4) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 72.


  (5) مصابيح الظلام: ج 2 ص 327 س 1 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  الأشدّ، قلنا: العبرة بالخروج عن كونه مصلّياً، فإن أثر هذا بالإبطال و إلّا فلا نفهم الأشدّية بهذا المعنى حال صدور الفعل الكثير، فضلًا عن كون الأشدّية تؤثّر دون نفس الخروج عن كونه مصلّياً، و الأخبار قد عرفت حالها أيضاً، فتأمّل جيّداً.


  و القول بأنّ الأضعف منه ما جاز وقوعه سهواً بخلاف الأشدّ ظاهر الفساد كالقول بأنّ الأشدّ ما وقع فيه الاستدبار. و ممّا ذكر ظهر حال أنّ عدم الإبطال بالسهو مشروط بعدم انمحاء صورة الصلاة.


  فإن قلت: لعلّهم جعلوا المخرج عن كونه مصلّياً عادةً على قسمين: قسم تحكم العادة بالخروج به حين صدوره خاصّة، لكن لا تحكم بعد ملاحظة أجزاء الصلاة السابقة و اللاحقة، بل تتوقّف حتّى يثبت البطلان و الفساد من دليل آخر شرعي، و قد جعلوا هذا مراد الفقهاء و لم يثبت عندهم في هذا الفساد كما في المعتبر. و قسم يحكم فيها بالفساد و عدم كون الأجزاء السابقة و اللاحقة صلاة رأساً و عدم قابلية تلك الأجزاء بصيرورتها صلاة أصلًا و رأساً بحسب العادة و بسبب ما وقع فيها من الفعل الكثير.


  قلت: لم نجد في العادة هذا التفصيل لما عرفت من كون هيئة العبادة توقيفية كنفس الحكم الشرعي و هو الحكم بالبطلان، فلا طريق للعرف و غيره فيهما فضلًا عن أن يحكم بالحكمين المذكورين بالتفصيل المذكور، و إن كانت العادة تحكم بالخروج عن كونه مصلّياً فإنّما تحكم بالنظر إلى ما عهد من الشرع، فإذا حكمت بالخروج المذكور حكمت بعدم كون الصلاة الّتي وقع فيها ما يخرج عن كونه مصلّياً هي الّتي عهدت من الشرع بالكلّية و حكمت بالقياس إلى الأجزاء السابقة و اللاحقة عدم كونه مصلّياً لا خصوص حين صدور المخرج. و الظاهر أنّ هذا هو مراد الفقهاء كما لا يخفى على من تأمّل في كلامهم، بل لا معنى لكلامهم سوى ذلك، لبداهة كون الفعل الكثير المخرج عن الصلاة غير مقيّد بشيء (1).


  و أمّا الدليل على عدم الإبطال بالسهو فليس هو حديث رفع الخطأ و النسيان،


  ____________


  (1) مصابيح الظلام: ج 2 ص 325 س 26 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  إذ فيه على ما فيه أنه يلزم عدم الإبطال مع الجهل و الاستكراه، بل الدليل على ذلك بعد الإجماع صحيح محمّد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس، ثمّ ذكر أنه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة. و مثله صحيح عبيد بن زرارة، و غيره من الأخبار المتضمّنة لمثل ذلك (2)، و في بعضها: «إن قام من موضعه يعيد و إلّا لا يعيد» و فيه أيضاً ظهور في المطلوب.


  و الحاصل أنّ الأخبار الظاهرة في ذلك كثيرة و إن كان في بعضها إطلاق يشمل الالتفات إلى دبر القبلة لكنّه مقيّد، و في بعضها ذكر سهو النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و إنّا لفي غنية عنه إن لم نعمل ببعضه.


  فإن قلت: مقتضى الأخبار المذكورة كون الفعل الكثير عمداً أو سهواً إنّما هو في الإتيان بما هو من قبل الصلاة من ركعة أو ركعتين، قلت: الإتيان بالفعل الكثير سهواً مع العلم بكونه داخل الصلاة و العلم بحرمة الفعل الكثير و أنه مبطل لها ممّا لا يتحقّق عادةً بل و لا يمكن تحقّقه، فمراد الفقهاء هو ما ذكرنا كما فعلوا في الكلام سهواً حيث جعلوا التكلّم عمداً حال السهو عن بقية الصلاة و الظنّ بإتمامها داخلًا في التكلّم في الصلاة سهواً، و كلام التذكرة ينادي بما ذكرنا و لا سيّما نقضه على العامّة بخبر ذي اليدين (3)، فتأمّل جيّداً، انتهى كلامه ملخّصاً بعضه.


  و لنذكر جملة من عباراتهم ممّا يستفاد منه أيضاً حال الموضوع و الحكم، ففي «الخلاف (4)» الإجماع على جواز الإيماء باليد و ضرب إحدى يديه على الاخرى و ضرب الحائط و التكبير و التسبيح للتنبيه. و في «المنتهى (5)» الإجماع على عدم


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 315.


  (2) وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 و 1 و 4 ج 5 ص 315 و 316.


  (3) صحيح مسلم: ج 1 ص 403 ح 573 و سنن النسائي: ج 3 ص 20.


  (4) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 390 391 مسألة 143.


  (5) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 30.
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  البأس في عدّ الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى و شبهه بشرط أن لا يتلفّظ، بل يعتقده بضميره و ليس مكروهاً. قال: و به قال أهل العلم إلّا أبا حنيفة، فإنّه كرهه و كذا الشافعي، انتهى.


  و في «الذخيرة (1)» أنّ جماعة من الأصحاب صرّحوا بجواز أشياء في الصلاة و لم أطّلع على خلاف فيه، و الظاهر أنه لم يصدق على شيء منها الفعل الكثير. و حصرها ابن حمزة في ثمانية: العمل القليل مثل الإيماء، و قتل المؤذيات من الحيّة و العقرب، و التصفيق و ضرب الحائط تنبيهاً على الحاجة، و ما لا يمكن التحرّز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان [1]، و قتل القمّل و البرغوث، و غسل ما أصاب الثوب من الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلّم، و حمد اللّٰه تعالى على العطاس، و ردّ السلام بمثله. و زاد في «الذكرى» أشياء اخر كعدّ الركعات و التسبيح بالأصابع، و الإشارة باليد، و التنحنح، و ضرب المرأة على فخذها، و رمي الغير بالحصاة طلباً لإقباله، و ضمّ الجارية إليه، و إرضاع الصبي حال التشهّد، و رفع القلنسوة من الأرض و وضعها على الرأس، و لبس العمامة و الرداء، و مسح الجبهة، انتهى ما في الذخيرة. و قد ذُكر كثير من هذه في كثير من كتبهم.


  و في «كشف اللثام (2)» فيما سيأتي الإجماع على جواز تعداد الركعات بالحصى و على جواز قتل الحيّة و العقرب. قال في الأخير: و لا يكره للأصل، فإن حصل القتل بلا معالجة تدخل في الكثير جاز مطلقاً و إلّا فعند الضرورة. و نصّ جماعة على جواز التصفيق باليد. و في «التذكرة(3)» لو صفّق الرجل أو المرأة على وجه اللعب لا الإعلام بطلت صلاتهما، و يحتمل ذلك مع الكثرة خاصّة.


  ____________


  [1] ظاهر «الذخيرة» عدم الخلاف في ازدراد ما يخرج من خلل الأسنان (بخطّه (قدس سره)).


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في التروك ص 356 س 4.


  (2) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 185.


  (3) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 281.
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  و في «نهاية الإحكام (1)» بطلت صلاتهما مع الكثرة و مع القلّة إشكال. و قال أيضاً: إذا صفّقت ضربت بطن كفّها الأيمن على ظهر الكفّ الأيسر أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الاخرى، و لا ينبغي أن تضرب البطن على البطن لأنه لعب. و في «شرح المفاتيح (2)» هذا ليس بشيء، إذ المتبادر من التصفيق في الأخبار ضرب بطن إحداهما على الاخرى. و في «المقاصد العلية (3)» لا عبرة بالمثال حيث كان المرجع إلى العرف.


  و في «المنتهى (4)» كلّما ثبت أنّهم (عليهم السلام) فعلوه أو أمروا به فهو من حيّز القليل. و في «كشف اللثام» ربّ كثير في العدد لا يسمّى في العرف كثيراً كتحريك الأصابع للعدّ أو غيره، و احتمل الإبطال في التذكرة، و ربّ فعلٍ واحدٍ يحتمل عدّه كثيراً في العرف كالوثبة الفاحشة، و لذا استشكل فيه في التذكرة و نهاية الإحكام (5) انتهى. و حكم في «جامع المقاصد (6) و الغرية و المسالك (7) و الروض (8) و المقاصد العلية (9)» بالبطلان بالوثبة الفاحشة، لكن في جامع المقاصد أنه أظهر. و مال إليه في «كشف الالتباس» (10).


  و في «فوائد الشرائع (11)» الإبطال بالتعمّم بالعمامة الطويلة، و تردّد في


  ____________


  (1) نهاية الإحكام: في التروك ج 1 ص 517.


  (2) مصابيح الظلام: ج 2 ص 319 س 12. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (3) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 295.


  (4) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 23.


  (5) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 174.


  (6) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 351.


  (7) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 228.


  (8) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 6.


  (9) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 295.


  (10) كشف الالتباس: ص 133 س 9 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (11) فوائد الشرائع: ص 43 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).
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  «التذكرة (1) و الذكرى (2) و نهاية الإحكام (3)» في الإبطال بالأفعال المتفرّقة حيث تصدق الكثرة على الجميع، و قرّب في الأخير البطلان تبعاً للاسم. و حكم في «جامع المقاصد (4) و فوائد الشرائع (5) و الجعفرية (6) و الموجز (7) الحاوي و إرشاد الجعفرية (8) و الغرية و الروض (9) و الروضة (10) و المقاصد العلية (11) و كشف اللثام (12) و رسالة صاحب المعالم (13) و شرحها (14) و شرح المفاتيح (15)» بعدم الإبطال بذلك. و إليه مال في «كشف الالتباس (16)». و يلوح من «الذكرى (17)» الميل إليه.


  و في «المقنع (18)» كما نقل عنه أنه لا بأس للمصلّي أن يتقدّم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة ما شاء، و ليس له أن يتأخّر، انتهى فتأمّل. و في «الفقيه (19)»


  ____________


  (1) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 289.


  (2) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 9.


  (3) نهاية الإحكام: في التروك ج 1 ص 521.


  (4) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 350.


  (5) فوائد الشرائع: ص 43 س 3 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (6) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج 1): ص 115.


  (7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 85.


  (8) المطالب المظفّرية: ص 115 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (9) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 7.


  (10) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 564.


  (11) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 295.


  (12) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 177.


  (13) الاثنا عشريّة ص 9 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112).


  (14) النور القمرية: في المبطلات ص 150 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978).


  (15) مصابيح الظلام: في المبطلات ص 325 س 15 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (16) كشف الالتباس: ص 133 س 5 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (17) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 9.


  (18) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 174.


  (19) من لا يحضره الفقيه: في القبلة ح 851 ج 1 ص 277.
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  [البكاء لُامور الدنيا]


  و البكاء لُامور الدنيا (1)،


  ____________


  رأى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكّها و رجع القهقرى إلى موضعه، انتهى فتأمّل.


  و في «شرح المفاتيح» أنّ الاعتماد على مثل خبر زكريّا الأعور و ما هو مثله من عدم صحّة السند و عدم الجابر المعتبر مشكل بل فاسد، و ربما كان الراوي متوهّماً كونه في الصلاة، و الأولى الاجتناب عن العبث باللحية في الصلاة لما ورد من أنه يقطعها، انتهى (1). و قد تأوّل في «المختلف (2)» الخبر الدالّ على الشرب في الوتر فاحتمل أن يكون بعد الدعاء في الوتر و قصره جماعة (3) على مورد النصّ. و حمل بعض (4) المتأخّرين خبر الرعاف على ما إذا لم يكثر فانمحى به صورة الصلاة، فليتأمّل.


  [البكاء لُامور الدنيا] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و البكاء لُامور الدنيا


  قال في «الصحاح (5)»: البكاء يمدّ و يقصر، فإذا مددت أردت الصوت الّذي يكون مع البكاء، و إذا قصرت أردت الدموع و خروجها، قال الشاعر:


  بكت عيني و حقّ لها بكاها * * * و ما يغني البكاء و لا العويل


  انتهى. و مثله قال: في «مجمع البحار». و في «مجمع البحرين (6) و المصباح المنير (7)» نسبة ما في الصحاح إلى القيل، و قال في الأخير: و قد جمع الشاعر بين


  ____________


  (1) مصابيح الظلام: ج 2 ص 325 س 21 (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).


  (2) مختلف الشيعة: في التروك ج 2 ص 206.


  (3) منهم ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 309، المحقّق الأول في المعتبر: ج 2 ص 260، و العلّامة في التذكرة: ج 3 ص 293.


  (4) منهم السيّد في مدارك الأحكام: في القواطع ج 3 ص 466.


  (5) الصحاح: باب الواو و الياء ج 6 ص 2284.


  (6) مجمع البحرين: كتاب الألف ج 1 ص 59.


  (7) المصباح المنير: كتاب الباء ج 1 ص 59.
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  المعنيين، ثمّ ذكر البيت المذكور في الصحاح. و أنت خبير بأنّ البيت المذكور ليس واضح الدلالة على ما ذكراه، نعم قال الشريف الرضي (1) في مرثيته للحسين (عليه السلام):


  يا جدّ لا زالت كتائب حسرة * * * تغشى الفؤاد بكرّها و طرادها


  أبداً عليك و أدمع مسفوحة * * * إن لم يراوحها البكاء يغادها


  و هذا صريح في أنّ البكاء بالمدّ ما كان معه صوت.


  و في «كشف اللثام (2)» أنّ ابن فارس في المجمل قال: قال قوم: إذا دمعت العين فهو مقصور، و إذا كان ثَمّ نشيج و صياح فهو ممدود. و في المقاييس قال النحويّون: مَن قصره أجراه مجرى الأدواء و الأمراض، و مَن مدّه أجراه مجرى الأصوات كالثغاء و الرغاء و الدعاء. و قال نشوان بن سعيد في شمس العلوم، قال الخليل: إذا قصرت البكاء فهو بمعنى الحزن أي ليس معه صوت، و إذا كان معه نشيج و صياح فهو ممدود.


  قلت: هذا ذكره الأزهري (3) في تركيبه على الألفية و ذكر أنه نقل ابن النحاس في كافيه عن الخليل.


  و حكى في «كشف اللثام (4)» أيضاً عن الراغب أنه بالمدّ سيلان الدمع عن حزن و عويل، يقال: إذا كان الصوت أغلب كالرغاء و الثغاء و سائر هذه الأبنية الموضوعة للصوت، و بالقصر يقال: إذا كان الحزن أغلب، انتهى.


  و قال الاستاذ في «شرح المفاتيح (5)»: إنّ كلام القاموس صريح في عدم الممدود و كذلك كلام الصحاح في باب الألف و الباء ظاهر في ذلك، انتهى.


  قلت: لم يظهر لي ذلك من الكتابين لكن لا ريب أنّ العرف لا يفرّق بينهما كمالا ريب في تقديمه على اللغة كما حرّر في محلّه.


  ____________


  (1) ديوان الشريف الرضي: في عنوان «وا لهفتاه لعصبةٍ علوية» ج 1 ص 364.


  (2) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 178.


  (3) لم نعثر عليه و لا على من نقله عنه.


  (4) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 178.


  (5) مصابيح الظلام: ج 2 ص 330 س 1 4 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  و في «الذخيرة (1) و شرح المفاتيح (2)» أنّ ما ذكره في الصحاح خلاف المعروف من العرف و من ظاهر الأصحاب. قال في الأخير: فإنّ أحداً منهم لم يشر إلى التفرقة أصلًا و لا إلى استشكال مطلقاً و لو كان فرق أو إشكال لكان اللازم عليهم التعرّض لهما سيّما في مقام دعوى الإجماع. و في «الكفاية (3)» الظاهر العموم.


  و في «مجمع البرهان (4)» الظاهر صدق البكاء على مجرّد الدمع من غير اشتراط الصوت عرفاً و لغةً و إن كان لغةً له معنى آخر أيضاً، و الأصل عدم الزيادة في اللفظ و المعنى، و إنّ «بكى» في الخبر مشتقّ من المقصور، و كذا «البكاء» في كلام الأصحاب. و أيضاً لا يعقل معنى يوجب الفساد في الّذي معه صوت إلّا مع إرادة الحرفين المبطلين لكنّه حينئذٍ من باب الكلام بحرفين، انتهى.


  و في «الموجز الحاوي (5) و حاشية الإرشاد (6) و الميسية و كشف اللثام (7)» أنّ المفسد ما اشتمل على النحيب و إن خفي لا فيض الدمع بلا صوت للأصل. قال في «كشف اللثام»: و يرشد إليه كلام ابن زهرة إذ جعله من الفعل الكثير، انتهى.


  قلت: و كذلك فعل في «الذكرى (8)» فجعله فعلًا كثيراً. و في «إرشاد الجعفريّة (9) و الغرية و فوائد الشرائع (10) و الروض (11) و الروضة (12) و المقاصد


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في التروك ص 357 س 10.


  (2) مصابيح الظلام: ج 2 ص 330 س 1 4 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (3) كفاية الأحكام: في المبطلات ص 24 س 29.


  (4) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 73.


  (5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 85.


  (6) حاشية الإرشاد: ص 37 س 9 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).


  (7) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 178.


  (8) ذكرى الشيعة: في التروك ج 4 ص 10.


  (9) المطالب المظفّرية: ص 117 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (10) فوائد الشرائع: ص 43 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (11) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 17.


  (12) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 565.
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  العلية (1) و المدارك (2)» أنّ المبطل منه ما اشتمل على صوت لا مجرّد خروج الدمع. و جعله في «الحدائق (3)» مشهوراً.


  و احتمل في «الروض (4) و المقاصد (5)» و كذا «الروضة (6)» الاكتفاء بخروج الدمعفي الإبطال، قال: و وجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء المبطل لغةً مقصوراً و ممدوداً و الشكّ في إرادة أيّهما من الأخبار. و قال في «المسالك (7)» فيه نظر.


  قلت: الموجود في النصّ الّذي هو مستند الحكم إنّما هو الفعل الشامل للأمرين دون المصدر الّذي هو مظهر لكلّ من المعنيين المذكورين، ثمّ إنّ إجماع «التذكرة (8)» على الظاهر ظاهر في اشتراط الصوت و النحيب، قال ما نصّه: و البكاء خوفاً من اللّٰه سبحانه و تعالى و خشية من عقابه غير مبطل للصلاة و إن أنطق بحرفين فصاعداً، و إن كان لُامور الدنيا بطلت صلاته و إن لم ينطق بحرفين عند علمائنا، انتهى. و بذلك أفتى في «نهاية الإحكام (9)».


  هذا ما يتعلّق بالموضوع، و قد عرف من ذلك الحال في الحكم في الجملة كما قد يأتي في بيان الحكم ما له نفع في بيان الموضوع.


  فنقول: البكاء لُامور الدنيا مبطل عمداً لا سهواً كما في «الوسيلة (10) و كتب


  ____________


  (1) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 312.


  (2) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 466.


  (3) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 9 ص 51.


  (4) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 17.


  (5) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 312.


  (6) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 565.


  (7) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 228.


  (8) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 286.


  (9) نهاية الإحكام: في التروك ج 1 ص 516.


  (10) الوسيلة: في التروك ص 97.
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  ____________


  المحقّق (1) و التحرير (2) و الإرشاد (3) و المنتهى (4)» كما يظهر من دليله و إن كان ظاهر كلامه أوّلًا الإبطال سهواً و «الذكرى (5) و البيان (6) و الألفية (7) و فوائد الشرائع (8) و المقاصد العليّة (9) و الهلالية» و غيرها (10). و المشهور أنّ تعمّده مبطل كما في «الكفاية (11) و المفاتيح (12) و الماحوزية» و ظاهرهم الإجماع عليه كما في «المدارك (13)» و لا خلاف فيه كما في «شرح نجيب الدين العاملي» و لم أطّلع على مخالف فيه كما في «الذخيرة (14) و الحدائق (15)». و في الأخير أيضاً: الإجماع عليه.


  و أطلق الإفساد جماعة من المتقدّمين و المتأخّرين، ففي «المبسوط (16)»


  ____________


  (1) المعتبر: كتاب الصلاة ج 2 ص 255، شرائع الإسلام: ج 1 ص 91، المختصر النافع: ص 34.


  (2) تحرير الأحكام: في التروك ج 1 ص 43 س 9.


  (3) إرشاد الأذهان: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 268.


  (4) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 السطر الأخير.


  (5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 11.


  (6) البيان: في منافيات الصلاة ص 99.


  (7) الألفية: في منافيات الصلاة ص 66.


  (8) فوائد الشرائع: ص 43 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (9) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 312.


  (10) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 177.


  (11) كفاية الأحكام: في الخلل، ص 24 س 29.


  (12) مفاتيح الشرائع: الضحك و البكاء في الصلاة ج 1 ص 173.


  (13) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 466.


  (14) ذخيرة المعاد: في التروك ص 357 س 3.


  (15) لم نظفر على دعوى الإجماع في الحدائق و لا على عين العبارة الّتي نقلها الشارح و هي قوله: و لم أطّلع على مخالف فيه. و إنّما الّذي فيه الحكاية عن الشيخ و من تأخّر عنه من أنّ ظاهره عدم الخلاف فيه، ثمّ قوله: لما عرفت من اتفاقهم على الحكم المذكور. و قوله: في بحث اشتراط الانتخاب و الصوت في البكاء اقتصاراً على موضع الوفاق. و هذه التعابير غير دعوى الإجماع فإنّ دعوى الإجماع لها ثمرة خاصّة تبتني على خصوص عنوان الإجماع كما بيّناه مراراً، راجع الحدائق الناضرة: ج 9 ص 50 52.


  (16) المبسوط: في تروك الصلاة ج 1 ص 118.
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  ____________


  كما نقل (1) عن «المهذّب و الإصباح» إن كان لمصيبة أو أمر دنياوي أفسدها. و نحوه ما في «الدروس (2) و الموجز الحاوي (3) و الجعفرية (4)» و قد سمعت ما في «التذكرة و نهاية الإحكام» (5). و في «الفقيه (6)» روي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة. و في «النهاية (7)» لا يجوز أن يبكي لمصائب الدنيا.


  و توقّف في أصل الحكم في «مجمع البرهان (8) و الكفاية (9) و المدارك (10)» و ظاهر «الذخيرة (11)». قال في «مجمع البرهان (12)»: الخبر غير صحيح و الإجماع خفي و المنافاة أخفى. و نحوه ما في «المدارك (13)». و في «المفاتيح (14)» الأولى إلحاقه بالفعل الكثير، فإن بلغه أبطل و إلّا فلا. و نحوه قال الماحوزي. و قد سمعت ما في «الذكرى (15)» حيث جعله فعلًا كثيراً و بنى البطلان عليه.


  و في «المنتهى (16) و نهاية الإحكام (17) و الذكرى (18) و فوائد الشرائع (19)


  ____________


  (1) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 177.


  (2) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185.


  (3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): أحكام الصلاة ص 85.


  (4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج 1) ص 115.


  (5) تقدّم في صفحة 101.


  (6) من لا يحضره الفقيه: في القنوت ح 941 ج 1 ص 317.


  (7) النهاية: في كيفيّة الصلاة .. ص 74.


  (8) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 73.


  (9) كفاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص 24 س 29.


  (10) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 466.


  (11) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 357 س 5.


  (12) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 73.


  (13) المدارك: قواطع الصلاة ج 3 ص 466.


  (14) مفاتيح الشرائع: الضحك و البكاء في الصلاة ج 1 ص 173.


  (15) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 10 و ص 11. و تقدّم في صفحة 100.


  (16) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 السطر الأخير.


  (17) لم نعثر فيه على القيد المذكور في الشرح، فراجع نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 516 و 519.


  (18) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 10 و ص 11. و تقدّم في صفحة 100.


  (19) فوائد الشرائع: ص 43 س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).
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  ____________


  و إرشاد الجعفرية (1) و الغرية و كشف الالتباس (2) و الروض (3) و المقاصد العلية (4)» أنه يبطل و إن كان مغلوباً عليه. و في «الذخيرة (5)» و كذا «الحدائق (6)» أنه لم يطّلع فيه على مخالف. و في «الروضة (7)» أنه يبطل في وجه. و هو محتمل نجيب الدين. و نقل عدم الإبطال كذلك في «التذكرة (8)» عن الشافعي و لم يتعقّبه بشيء. و صرّح جماعة (9) من هؤلاء بنفي الإثم حينئذٍ و إن أبطل.


  و فسّر جماعة (10) امور الدنيا بذهاب المال و فقد ميّت و فوت حيّ مطلوب، بل في «الميسية» يبطلها البكاء على الميّت و إن كان لصلاحه.


  و قال في «مجمع البرهان (11)»: الظاهر أنّ البكاء لفقد الميّت لا يطلق عليه الأمر الدنيوي إلّا أن يضمّ إليه شيء، و يبعد كونه مطلقاً كذلك، فإنّه نقل عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) البكاء على إبراهيم و كذلك عن الائمة (عليهم السلام) و يبعد ارتكابهم (عليهم السلام) أمراً يكون محض دنيوي و لا يحصل عليه الثواب، مع أنّ الأخبار دالّة على حصول الثواب على البكاء و الألم لفقد المحبوب و خصوصاً الولد. نعم لو ضمّ إليه أمر دنيوي كما يوجد في كثير من الناس حيث يبكي لفقد المعين له في اموره فلا يبعد ذلك، انتهى.


  ____________


  (1) المطالب المظفريّة: ص 117 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (2) كشف الالتباس: ص 133 س 9 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (3) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 12.


  (4) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 312.


  (5) ذخيرة المعاد: في التروك ص 357 س 3.


  (6) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 9 ص 50.


  (7) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 565.


  (8) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 287.


  (9) كما في ذكرى الشيعة: ج 4 ص 11، روض الجنان: ص 333 س 12، المقاصد العلية: ص 312، ذخيرة المعاد: ص 357 س 3، الحدائق الناضرة: ج 9 ص 50.


  (10) كشف الالتباس: ص 133 س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733)، ذخيرة المعاد ص 357 س 2، روض الجنان ص 333 س 11، الحدائق الناضرة ج 9 ص 50.


  (11) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 74.
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  [و الأكل و الشرب]


  و الأكل و الشرب (1)


  ____________


  و في «الحدائق (1)» أنّ ظاهر كلام الأصحاب من تعليقهم الإبطال بالامور الدنيوية الّذي هو أعمّ من أن يكون لفوتها أو طلبها حصول الإبطال بالبكاء لشفاء مريض أو طلب ولد أو مال، و هو مشكل، لأنّا مندوبون إلى ذلك في الأخبار، مع أنّ ظاهر الخبر الّذي هو مستند الحكم إنّما هو فواتها لا طلبها، و لا يعارض ذلك مفهوم صدر الخبر، لأنّ صدره هكذا: «إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك أفضل الأعمال» و مفهومه أنه إن لم يكن لذلك لم يكن أفضل الأعمال، و ذلك لا يوجب البطلان، انتهى ملخصاً.


  و قد نصّ جميع من تعرّض لهذا الفرع أنه إن كان لأمر اخروي لا يبطلها. و قد سمعت ما في «التذكرة (2)» من ظهور دعوى الإجماع على ذلك و إن نطق بحرفين. و بذلك حكم الشيخ علي بن هلال الجزائري على الظاهر. و إليه مال في «مجمع البرهان (3)». و في «نهاية الإحكام (4) و الموجز الحاوي (5)» لا يبطلها و إن نطق بحرفين كالصوت لا كالكلام. و في «الميسية» إذا بان منه حرفان أبطل. و في «الروض (6)» إذا بان منه حرفان بحيث لا يصدق عليه الكلام فكالتنحنح.


  [الأكل و الشرب] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و الأكل و الشرب


  الأكل و الشرب يبطلان الصلاة عمداً إجماعاً كما في «الخلاف (7) و جامع المقاصد (8) و الغرية


  ____________


  (1) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 9 ص 52.


  (2) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 286.


  (3) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 74.


  (4) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 519.


  (5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 85.


  (6) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 15.


  (7) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 413 مسألة 159.


  (8) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 351.
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  ____________


  و فوائد الشرائع (1) و الروض (2)» و لا خلاف فيه كما في «إرشاد الجعفرية (3)».


  قلت: إنّما الخلاف في القدر المبطل منهما، فظاهر «الخلاف (4) و المبسوط (5)» في أوّل كلامه و كذا «النهاية» كما فهم منها بعضهم (6) و «اللمعة و الألفية» على ما فهم منهما الشهيد الثاني (7)، و «الكتاب» على ما يقتضيه إطلاقه و عطفه على الفعل الكثير و ظاهر كلّ ما كان مثل الكتاب في الإطلاق و العطف على الفعل الكثير، و هو قليل جدّاً، أنّ مسمّاهما مبطل. و قوّاه الاستاذ في «شرح المفاتيح (8) و حاشية المدارك (9)». و في «مجمع البرهان (10)» جعل الأصحاب هذه مسألة على حدّه، مع دخول كثرتها تحت الفعل الكثير يدلّ على أنّ مرادهم الأعمّ من ذلك، لكنّ مثله ليس حجّة، انتهى. و قد نبّه على ذلك في «المهذّب البارع (11) و إرشاد الجعفرية (12)».


  و الّذي وجدته بعد التتبّع أنّ من أطلقهما و عطفهما على الفعل صرّح في ذلك الكتاب أو في غيره بأنّ المبطل منهما الكثير أو ما آذن بالانمحاء أو نافى الخشوع كما يأتي، بل الشيخ في «المبسوط (13)» صرّح بأنّ ازدراد ما بين الأسنان لا يبطل كما يأتي، فالعطف للتنصيص و التأكيد و الإطلاق منزّل على التقيّد، فتأمّل.


  ____________


  (1) فوائد الشرائع: ص 43 س 10 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (2) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 20.


  (3) المطالب المظفّرية: ص 118 س 17 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (4) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 413 مسألة 159.


  (5) المبسوط: في تروك الصلاة ج 1 ص 118.


  (6) لعلّ هذا البعض هو ابن فهد في المهذّب البارع: في القواطع ج 1 ص 393 فراجع.


  (7) الروضة البهية: في تروك الصلاة ج 1 ص 568، المقاصد العلية: ص 310.


  (8) مصابيح الظلام: ج 2 ص 327 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (9) حاشية المدارك: في القواطع ص 118 س 13 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 14799).


  (10) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 76.


  (11) المهذّب البارع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 393.


  (12) المطالب المظفّرية: ص 118 السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (13) المبسوط: في تروك الصلاة ج 1 ص 118


  107


  ..........


  ____________


  و في «المعتبر (1) و المنتهى (2)» أنّما يبطلان إذا تطاولا. و في «التحرير (3)» إن كثرا. و في «المختلف (4)» إن كان فعلًا كثيراً. و في «التذكرة (5)» لأنّهما فعل كثير، لأنّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعدّدة و كذا المشروب. و نحوه «نهاية الإحكام (6)» و الكلّ ما عدا التذكرة و النهاية متقاربة المعنى مشتركة الدلالة، فإنّ العلّة في إبطالهما الكثرة كما في «السرائر (7) و الذكرى (8) و الدروس (9) و البيان (10) و المقتصر (11) و المسالك (12) و المقاصد العلية (13) و الروض (14) و الروضة (15) و الهلالية و المفاتيح (16) و كشف اللثام (17) و الماحوزية» و استحسنه في «المدارك (18)» و مال إليه أو قال به في «مجمع البرهان (19)» و نقله في «التنقيح (20)» عن السيّد عميد الدين.


  ____________


  (1) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 259.


  (2) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 9.


  (3) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 11.


  (4) مختلف الشيعة: في تروك الصلاة ج 2 ص 205.


  (5) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 292.


  (6) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 522.


  (7) السرائر: في أحكام الأحداث العارضة .. ج 1 ص 238.


  (8) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 8.


  (9) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185.


  (10) البيان: في منافيات الصلاة ص 98.


  (11) المقتصر: في أفعال الصلاة ص 77.


  (12) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 228.


  (13) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 311.


  (14) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 24.


  (15) الروضة البهية: في تروك الصلاة ج 1 ص 568.


  (16) مفاتيح الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاة ج 1 ص 172.


  (17) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 180.


  (18) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 467.


  (19) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 76.


  (20) التنقيح الرائع: في المبطلات ج 1 ص 217.
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  ____________


  و يظهر من «الذخيرة (1)» التردّد في ذلك. و في «الدروس (2)» إذا كثرا أو آذنا بالإعراض. و في «الموجز الحاوي (3) و شرحه (4)» إن آذنا بالإعراض أو نافيا الخشوع. و في «الجعفرية (5) و حاشية الإرشاد (6) و إرشاد الجعفرية (7)» الاقتصار على الإيذان بالإعراض. و في «الجواهر المضيئة» يبطلان لمنافاتهما الخشوع. و قد تبع في ذلك «المهذّب البارع (8)» حيث قال: إنّ المذاهب في ذلك ثلاثة: الإبطال بالمسمّى و هو ما يبطل الصوم، و الإبطال بالكثرة فلا تبطل باللقمة الصغيرة، و الإبطال بمنافاة الخشوع و لو لقمة صغيرة. ثمّ قال: و هو ما اخترناه، انتهى.


  و في «جامع المقاصد (9)» في عدّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه فعلًا كثيراً كما في التذكرة نظر. ثمّ قال: و اختار شيخنا في بعض كتبه الإبطال بالأكل و الشرب المؤذنين بالإعراض عن الصلاة، و هو حسن إلّا أنه لا يكاد يخرج عن التقيّد بالكثرة، انتهى.


  و في «مجمع البرهان (10)» لو كان سبب البطلان الفعل الكثير فقليلًا ما يتحقّق البطلان بهما كما بسائر الأفعال. و يدلّ عليه قوله (عليه السلام): «إن وجدت قمّلة و أنت في الصلاة فادفنها في الحصى (11)» فإنّ بلع اللقمة أو وضعها أو شرب الماء ليس بأعلى


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 357 س 36.


  (2) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185.


  (3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): أحكام الصلاة ص 85.


  (4) كشف الالتباس: ص 133 س 14 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ج 3: في المنافيات ص 115.


  (6) حاشية الإرشاد: في المنافيات ص 37 س 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).


  (7) المطالب المظفريّة: في المنافيات ص 118 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (8) المهذّب البارع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 394.


  (9) جامع المقاصد: في التروك ج 2 ص 352.


  (10) مجمع الفائدة و البرهان: في المبطلات ج 3 ص 78.


  (11) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 5 و 6 ج 4 ص 1271.
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  منه. و مثله (1) مناولته عليه الصلاة و السلام العصى للشيخ ثمّ رجوعه إلى موضعه و قتل (2) الحيّة مع الخطوة، انتهى فتأمّل.


  و في «شرح المفاتيح (3)» لو سلّمنا دخول الأكل و الشرب في الفعل الكثير و كونهما مبطلين من هذه الجهة لكنّا نقول: لعلّ كلّ واحد. منهما فعل كثير بالنسبة إلى الصلاة، لأنّ من أكل و شرب يقال في العادة انّه غير مصلّ و انّه مخرج عن الصلاة، لما عرفت سابقاً من عدم ضبط الكثير و عدم تشخّصه. و دعوى عدم الإشكال في عدم كونهما مبطلين فيه ما فيه.


  و في «نهاية الإحكام (4)» لو نزلت من رأسه نخامة و ابتلعها فإنّه غير مبطل. و في «كشف اللثام (5)» الظاهر أنّها لا تسمّى أكلًا.


  قلت: و يرشد إليه ما في بعض الأخبار (6) في توقير المسجد من أنّها ما تمرّ بداء إلّا أبرأته.


  و في «التذكرة (7)» لو كان مغلوباً بأن نزلت النخامة و لم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعاً يعنى و إن كثر.


  و ظاهر «المنتهى (8)» دعوى الإجماع كما فهمه منه الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح» على أنه لو كان في فيه لقمة و لم يبلعها إلّا في الصلاة لم تبطل، لأنه فعل قليل، انتهى و قد تأمّل فيه الاستاذ (9). و في «الذكرى (10)» لو كان في فيه


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 704.


  (2) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1269.


  (3) مصابيح الظلام: في التروك ج 2 ص 327 س 24 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (4) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 522.


  (5) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 180.


  (6) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 1 ص 500.


  (7) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 294.


  (8) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 18.


  (9) مصابيح الظلام: ج 2 ص 328 السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (10) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 8.
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  لقمة فمضغها أو ابتلعها أو تناول قلّة فشرب منها فإن كثر ذلك عادة أبطل.


  و في «نهاية الإحكام (1)» لو مضغ عِلكاً فكالأكل. و في «التنقيح (2)» لو مضغ عِلكاً متنفّشاً فابتلعه مع الريق أبطل اتفاقاً، لأنه فعل كثير.


  و في «المنتهى (3) و جامع المقاصد (4) و الغرية» لو بقي بين أسنانه من بقايا الغذاء فابتلعه فى الصلاة لم تفسد قولًا واحداً. و به صرّح في «المبسوط (5) و الوسيلة (6) و المعتبر (7) و التذكرة (8) و نهاية الإحكام (9) و الذكرى (10) و الدروس (11) و المهذّب البارع (12) و الموجز الحاوي (13) و كشف الالتباس (14) و الجعفرية (15) و إرشاد الجعفرية (16) و الروض (17) و المقاصد العلية (18) و الهلالية و الجواهر المضيئة» و هو ظاهر «الذخيرة (19)


  ____________


  (1) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 522.


  (2) التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 217.


  (3) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 17.


  (4) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 352.


  (5) المبسوط: في تروك الصلاة ج 1 ص 118.


  (6) الوسيلة: في كيفية الصلاة ص 97.


  (7) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 259.


  (8) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 293.


  (9) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 522.


  (10) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 8.


  (11) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 186.


  (12) المهذّب البارع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 394.


  (13) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 85.


  (14) كشف الالتباس: ص 133 س 15 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (15) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ج 1 ص 115.


  (16) المطالب المظفّرية: ص 118 س 13 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (17) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 22.


  (18) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 311.


  (19) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 357 س 30.
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  و فوائد الشرائع (1)» و كلّ من قال: إنّ المدار على الكثرة أو منافاة الخشوع أو على الإعراض عن الصلاة، بل في «المعتبر (2)» أنّ جعله كالصوم تحكّم محض. و ليعلم أنّ جماعة (3) من هؤلاء استندوا إلى عدم إمكان التحرّز، فتأمّل في هذا جيّداً، و قد يظهر من الاستاذ (4) التأمّل في ذلك.


  و في «المنتهى (5)» أنه لو وضع في فيه شيئاً يذاب كالسكر فذاب و ابتلعه لم تفسد صلاته عندنا، و عند الجمهور تفسد، انتهى. و عدم الإفساد بذلك خيرة «نهاية الإحكام (6) و الموجز الحاوي (7) و شرحه (8) و فوائد الشرائع (9) و حاشية الإرشاد (10) و الجعفرية (11) و الغرية و إرشاد الجعفرية (12) و الروض (13) و المقاصد العلية (14)». و نقل في «التنقيح (15)» عن فخر المحقّقين أنه خالف في هذا، و لعلّ ذلك كان منه في «شرح الإرشاد» (16) و لعلّه إليه أشار في «جامع المقاصد (17)»: و أغرب بعض


  ____________


  (1) فوائد الشرائع: ص 43 س 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (2) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 259.


  (3) منهم الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 118، و المحقّق في المعتبر: ج 1 ص 259، و السبزواري في الذخيرة: ص 357 س 30، و العلّامة في المنتهى: ج 1 ص 312.


  (4) مصابيح الظلام: ج 2 ص 328 السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (5) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 16.


  (6) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 522.


  (7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 85.


  (8) كشف الالتباس: ص 133 س 16 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (9) فوائد الشرائع: ص 43 س 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (10) حاشية الإرشاد: ص 37 س 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).


  (11) الرسالة الجعفرية (الرسائل العشر): في منافيات الصلاة ج 1 ص 115.


  (12) المطالب المظفّرية: ص 118 س 15 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (13) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 22.


  (14) المقاصد العليّة: في المنافيات للصلاة ص 311.


  (15) التنقيح الرائع: في القواطع ج 1 ص 217.


  (16) لم نعثر عليه في شرح الإرشاد.


  (17) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 352.
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  المتأخّرين حيث قال ببطلان الصلاة بالسكرة المذابة، انتهى.


  و الحاصل: كأنّ المتأخّرين عن الشيخ مطبقون على مخالفة ما يظهر من «الخلاف»، فكأنّه ما ثبت عندهم أنّ إجماع الخلاف يشمل المسمّى و إلّا لما جوّز ابتلاع ما بين الأسنان في «المبسوط». و في «كشف اللثام (1)» حمل كلامه على الكثير من الأكل و الشرب. قال: وسوغ السكرة و ما بين الأسنان لا يسمّيان أكلًا عرفاً. و قد فرّع في «روض الجنان (2)» سوغ السكرة و ابتلاع ما بين الأسنان على القول باعتبار الكثرة و بناهما عليها، و هو منافٍ للاتفاق المفهوم من كلام «المنتهى». هذا كلّه في العمد.


  و أمّا عدم البطلان بهما سهواً فقد نقل عليه الإجماع في «المنتهى (3) و كشف الرموز (4) و فوائد الشرائع (5) و المقاصد العلية (6)». و في الأخيرين و «جامع المقاصد (7) و تعليق النافع (8) و الميسية و الروض (9)» تقييد ذلك بعدم انمحاء صورة الصلاة كما مرَّ لهم مثل ذلك فيما تقدّم، و قد علمت الحال في ذلك.


  ____________


  (1) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 180.


  (2) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 22.


  (3) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 14.


  (4) لم نعثر في كشف الرموز على دعوى الإجماع على عدم بطلانها بالأكل و الشرب سهواً، بل المذكور فيه دعواه على المنع في الفريضة و أطلق و لم يقيّده بعمدٍ أو سهو، فراجع كشف الرموز: ج 1 ص 217.


  (5) فوائد الشرائع: ص 43 س 10 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (6) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 311.


  (7) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 353.


  (8) تعليق النافع: في المبطلات ص 239 س 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079) و لم يقيّد فيه الحكم بإبطالها بهما بانمحاء الصورة صريحاً و إنّما هو مضمون عبارته، فراجع.


  (9) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 25.
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  [في جواز شرب الماء في الوتر]


  إلّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار (1).


  ____________


  [في جواز شرب الماء في الوتر] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  إلّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار


  قال في «التنقيح (1)»: استثناء الوتر إجماعي بالقيود المذكورة، و هي أن يكون صلاة وتر و أن يكون الباعث العطش و العزم على الصوم الراجح و كون الماء أمامه و أن يكون البُعد خطوتين أو ثلاثة و أن يخاف طلوع الفجر و يكون عوده قهقرى أو يقف مكان شربه و هو أولى و لا يتعدّى الحكم إلى غيره، انتهى. و زاد في «المهّذب البارع (2)» اشتراط أن يكون العطش حاضراً لا استظهاراً و أن يكون في قنوت الوتر و أن يكون ذلك للشرب لا للأكل، قال: و يغتفر الكثير بالشرب نفسه فإنّه لا يبطل و إن طال زمانه، و المشي لجواز التخطّي ثلاثاً. و اقتصر في «المقتصر (3)» على الأربعة الاول في التنقيح، و زاد فيه و في «المهذّب» عدم حمل نجاسة. و مثله ما في «الموجز الحاوي (4) و كشف الالتباس (5)» فذكرا ما في المقتصر و قالا: و إن كثر أو افتقر إلى كثير.


  و عبّر في جملة من كتبهم (6) بعبارة المصنّف، و زاد في


  ____________


  (1) التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 217.


  (2) المهذّب البارع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 394 395.


  (3) المقتصر: في أفعال الصلاة ص 78.


  (4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 86.


  (5) كشف الالتباس: ص 133 س 17 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (6) منها الشرائع: ج 1 ص 91، و اللمعة: ص 31، و المختصر النافع: ص 34، و المسالك: ج 1 ص 229، و الرياض: ج 3 ص 519 520، و غيرها. إلّا أنه لم يذكر قيد عدم الاستدبار في غير الشرائع و المسالك و الرياض و هذا هو الأوفق بالنصّ المروي في التهذيب عن الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّى أبيت و اريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب و أكره أن أصبح و أنا عطشان و أمامي قلّة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء، راجع الوسائل: ج 4 ص 1273 و نحوه رواه الصدوق في الفقيه.
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  «البيان (1)» بعد قوله «من غير استدبار أو كان على الراحلة أو مسافراً و إن استدبر. و اقتصر في «الذكرى (2)» على قوله: و احتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها.


  و في «المنتهى (3)» أنّ الأقرب اعتبار القلّة. و في «التحرير (4)» القطع بالرخصة في الكثير و في «المختلف (5)» أنّ الرخصة إمّا في القليل من الشرب أو الدعاء بعد الوتر. و في «فوائد الشرائع (6)» إذا لم يلزم منه فعل كثير غير الشرب.


  و قال في «جامع المقاصد (7)» نزّلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير، فلا فرق حينئذٍ بين الوتر و غيرها، بل بين النافلة و الفريضة، و لو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها. و لا فرق بين كون الصوم واجباً أو مندوباً. و ترك الاستفصال في الرواية يدلّ على عدم الفرق بين كون الوتر واجباً بالنذر أم لا انتهى. و نحوه في ذلك كلّه قال في «الروض (8)» و نصّ جماعة (9) كثيرون على أنه لا فرق في الوتر الواجبة بالنذر و غيرها.


  و قال في «الروض» (10) أيضاً: و اشترط بعض الأصحاب مع ذلك أن لا يفعل


  ____________


  (1) البيان: في منافيات الصلاة ص 99.


  (2) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 8.


  (3) منتهى الطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 312.


  (4) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 12.


  (5) مختلف الشيعة: في تروك الصلاة ج 2 ص 206 205.


  (6) فوائد الشرائع: ص 43 س 15 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (7) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 352 353.


  (8) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 29.


  (9) منهم الشهيد الثاني في الروض: ص 334 س 2، و المسالك: ج 1 ص 229، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج 2 ص 353، و الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج 3 ص 80، و السبزواري في الذخيرة: ص 357 س 38.


  (10) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 333 س 29.
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  ما ينافي الصلاة غير الشرب، فلا يستدبر و لا يفعل فعلًا كثيراً غير الشرب و لا يحمل نجاسة غير معفوّ عنها، إلى غير ذلك، و أكثره مستفاد من الرواية، لكن تجويزه ثلاث خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها، فإنّ المصنّف في كتبه عدّها كثيرة، فإن سلّم ذلك كان أيضاً مستثنى للرواية، انتهى. و نحو ذلك قال في «الذخيرة (1)» و قال فيه: يفهم من المنتهى أنّ الفعل الكثير قادح في النوافل أيضاً و هو ظاهر إطلاقاتهم، و قد تردّد فيه بعضهم لما دلّ على اختلاف حكم الفريضة و النافلة و وقوع المساهلة التامّة فيها مثل فعلها جالساً و راكباً و إلى غير القبلة و بدون السورة، انتهى. قلت: المتردّد مولانا الأردبيلي (2) في أوّل كلامه لكنّه في آخر كلامه قال: الظاهر عدم التساوي لعدم الدليل و أصل الصحّة، انتهى و فيه تأمّل.


  و في «المدارك (3) و الذخيرة (4) و الحدائق (5)» أنّ هذا الاستثناء إنّما يصحّ بناءً على قول الشيخ من اعتبار المسمّى أو بناءً على أنّ الشرب فعل كثير و إلّا فلا استثناء.


  و في «المفاتيح (6)» ربّما خصّ الخبر بمورده و هو الوتر للعطشان المريد للصوم الخائف للإصباح القريب من الماء، و هو ضعيف، انتهى فتأمّل. و في «شرحه» أنّ الرواية غير صحيحة و معارضة بالموثّقة المانعة عن أزيد من خطوة إلّا أنّها مشتهرة بين الأصحاب ظاهراً، فقصرها على موردها متعيّن، لعدم الإجماع المركّب و لا البسيط اللذين يتحقّق بهما تنقيح المناط (7)، انتهى.


  و في «جامع الشرائع (8)» و روي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في التروك ص 357 س 35.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 81.


  (3) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 468.


  (4) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 357 س 35.


  (5) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 9 ص 56.


  (6) مفاتيح الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاة ج 1 ص 172.


  (7) مصابيح الظلام: في قواطع الصلاة ج 2 ص 328 س 6 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (8) الجامع للشرائع: باب كيفية الصلاة ص 78.
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  و قد قارب الفجر و هو يريد الصوم و بين يديه ماء على خطوتين أو ثلاث، انتهى.


  و قال الشيخ في «النهاية (1)»: من كان في دعاء الوتر و لم يرد قطعه و لحقه عطش و بين يديه ماء جاز أن يتقدّم خطى فيشرب الماء ثمّ يرجع إلى مكانه فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة. و كذا قال في «السرائر (2)» إلّا أنه قال بعد ذلك: إذا كان في عزمه الصيام من الغد على ما روي في الأخبار، و لا يجوز شرب الماء للمصلّي في صلاته في سائر النوافل ما عدا هذه المسألة فلا يتعدّاها إلى غيرها، انتهى. و قد نسب جماعة (3) إلى الشيخ جواز الشرب في النافلة، و قالوا: إنّ ذلك غير واضح، و قد سمعت عبارة «النهاية» و ليس في «المبسوط (4)» إلّا قوله: و روي جواز شرب الماء في الصلاة النافلة. و قال في «الخلاف (5)» روي أن شرب الماء في الصلاة النافلة لا بأس به، فإن كان قد صرّح بما نقلوه عنه في موضع لم نجده كان حجّته ما أشار إليه في المبسوط و الخلاف من الرواية، و إن كانوا فهموا ذلك منه ممّا ذكر في الكتابين فبعيد. و لعلّه أراد بما أشار إليه من الرواية في النافلة خبر سعيد الأعرج (6) الوارد في المقام، و فيه بُعد. و يتوجّه للشيخ على الجماعة أنهم تعدّوا بالرواية إلى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائها. و قد نبّه على ذلك في «الروض (7)» و تنبّه له في «النهاية (8) و السرائر (9)» و تبعهما صاحب


  ____________


  (1) النهاية: باب النوافل ص 121.


  (2) السرائر: باب النوافل ج 1 ص 309.


  (3) منهم ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 309، و المحقّق في المعتبر: ج 2 ص 260، و الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج 3 ص 80، و الشهيد الثاني في روض الجنان: ص 334 س 4.


  (4) المبسوط: في تروك الصلاة ج 1 ص 118.


  (5) الخلاف: مسألة 159 ج 1 ص 413 كتاب الصلاة.


  (6) تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة و .. ح 210 ج 1 ص 329.


  (7) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 334 س 4.


  (8) النهاية: باب النوافل ص 121.


  (9) السرائر: باب النوافل ج 1 ص 309.
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  و لا يجوز التطبيق و هو وضع إحدى الراحتين على الاخرى في الركوع بين رجليه،


  [حكم عقص الشعر]


  و لا العقص للرجل على قول (1).


  ____________


  «كشف اللثام (1)» فقال: إلّا الشرب في دعاء الوتر، انتهى. و قد يقال (2): إنّ من قصرها على موردها من دون أن يذكر صلاة الوتر لا يتوجّه عليه ذلك، لكن إجماع «التنقيح» منقول على صلاة الوتر كما سمعته (3).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و لا يجوز التطبيق


  قد تقدّم الكلام فيه في مبحث الركوع (4).


  [حكم عقص الشعر] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و لا العقص للرجل على قول


  العقص هو جمع الشعر في وسط الرأس و شدّه كما في «المعتبر (5) و التذكرة (6) و الذكرى (7) و جامع المقاصد (8) و فوائد الشرائع (9) و تعليق النافع (10) و إرشاد الجعفرية (11) و الميسية و المسالك (12)». و في «المهذّب البارع (13)» هذا التفسير أليق بالخلاف،


  ____________


  (1) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 180.


  (2) لم نعثر على هذا القائل فيما تصفّحنا من الكتب الموجودة لدينا، فراجع.


  (3) تقدّم في صفحة 113.


  (4) تقدّم في ج 7 ص 337.


  (5) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 260.


  (6) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ج 2 ص 507.


  (7) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 18.


  (8) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 353.


  (9) فوائد الشرائع: ص 43 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (10) تعليق النافع: في المبطلات ص 239 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079).


  (11) المطالب المظفّرية: ص 119 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (12) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 229.


  (13) المهذّب البارع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 397.
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  ____________


  لما قيل من أنه فعل اليهود. و في «الروض (1)» جمع الشعر في الرأس و شدّه بضفيرة. و في «المدارك (2)» جمع الشعر في وسط الرأس و ضَفره وليّه، انتهى، و لعلّ المراد واحد. و في «الصحاح (3)» أنه ضفره وليّه على الرأس كالكبّة. و في «المصباح المنبر (4)» العقيصة للمرأة الشعر الّذي يلوى و يدخل أطرافه في اصوله، و الجمع عقائص و عقاص. و في «الأساس (5)» العقيصة خصلة تأخذها المرأة من شعرها فتلويها ثمّ تعقدها حتّى يبقى فيها التواء ثمّ ترسلها، و نقل (6) ذلك أو نحوه عن «العين و المُجمل و المحيط» إلّا أنّ الأخير خلا عن الإرسال. قال الناقل: و يقرب منه ما في «الفائق (7)» أنه الفتل. و في «القاموس (8)» عقص شعره ضفره و فتله. و في «مجمع البحرين (9)» عقص الشعر جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه، و منه الحديث (10) «رجلّ صلّى معقوص الشعر، قال: يعيد».


  و في «كشف اللثام (11)» عن الفارابي و المطرزي أنه جمعه على الرأس، قال: و قال المطرزي: و قيل هو ليّه و إدخال أطرافه في اصوله. قال في «كشف اللثام (12)» هو قول ابن فارس في المقاييس. و قال أيضاً في «كشف اللثام»: قال المطرزي: و عن ابن دريد عقصت شعرها شدّته في قفاها و لم تجمعه جمعاً شديداً. و قال: إنّ ما في الصحاح هو المحكي في تهذيب اللغة و الغريبين عن أبي عبيد إلّا أنه قال:


  ____________


  (1) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 337 س 7.


  (2) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 468.


  (3) الصحاح: مادة «عقص» ج 3 ص 1046.


  (4) المصباح المنير: مادة «عقص» ج 1 2 ص 422.


  (5) أساس البلاغة: مادة «عقص» ص 430.


  (6) نقل عنها الفاضل الهندي في كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 182.


  (7) نقل عنه الطباطبائي في الرياض: ج 3 ص 522.


  (8) القاموس المحيط: مادة «عقص» ج 2 ص 308.


  (9) مجمع البحرين: مادة «عقص» ج 4 ص 175.


  (10) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص 308.


  (11) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 182 183.


  (12) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 182 183.
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  ____________


  ضرب من الضفر و هو ليّه على الرأس، و حكى المطرزي قولًا أنه وصل الشعر بشعر الغير. و قال في «المطوّل (1)»: العقيصة الخصلة المجموعة من الشعر.


  و أمّا الحكم ففي «النهاية (2) و المبسوط (3)» لا يصلّي الرجل معقوص الشعر، فإن صلّى كذلك متعمّداً كان عليه الإعادة. و في «الخلاف (4)» لا يجوز للرجل أن يصلّي معقوص الشعر إلّا أن يحلّه و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك. دليلنا إجماع الفرقة، و روى ابن محبوب عن مصادف .. إلى آخره. و صريح الأوّلين كما هو ظاهر الثالث الإبطال و الإعادة كما هو ظاهر «الحدائق (5)» و إليه مال في «الوسائل (6)». و في «الذكرى (7)» لمّا تقرّر في الاصول حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بأس باتباع الشيخ و للاحتياط، انتهى.


  و في «المقنعة (8)» لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلّي و هو معقوص حتّى يحلّه، و قد رخّص للنساء في ذلك، انتهى. و قد عبّر ب«لا ينبغي» في موضع الحظر في مواضع من «المقنعة (9)» لكن جماعة (10) نسبوا إليه الكراهة و آخرون (11) استظهروها منه، و بعض قال: تشعر عبارته بالكراهة كما قال في «المختلف (12)».


  ____________


  (1) المطوّل للتفتازاني: في المقدّمة ص 17.


  (2) النهاية: باب السهو في الصلاة ص 95.


  (3) المبسوط: في تروك الصلاة ج 1 ص 119.


  (4) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 510 مسألة 255.


  (5) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 9 ص 57.


  (6) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب لباس المصلّي ج 3 ص 308.


  (7) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 19.


  (8) المقنعة: باب 12 في لباس المصلّي ص 152.


  (9) كما في صفحة: 509 و 515 و 781 و 800.


  (10) منهم المحقّق في المعتبر: ج 2 ص 260، و ابن فهد في المقتصر: ص 78، و السيوري في التنقيح: ج 1 ص 218، و الشهيد الأول في الذكرى: ج 4 ص 18.


  (11) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 4 ص 181، و البحراني في الحدائق الناضرة: ج 9 ص 56، و السبزواري في الذخيرة: ص 363 س 6.


  (12) مختلف الشيعة: في تروك الصلاة ج 2 ص 192.
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  و الأكثر على الكراهة كما في «الذكرى (1) و جامع المقاصد (2) و المقتصر (3) و الغرية و الروض (4) و الماحوزية» و هو المشهور كما في «الذخيرة (5)» و الأشهر كما في «البيان (6)» و اختاره المتأخّرون كما في «كشف الالتباس (7)» و عليه باقي العلماء كما في «الجواهر المضيئة» و هو خيرة «المراسم (8) و السرائر (9) و الشرائع (10) و النافع (11) و المعتبر (12) و كشف الرموز (13) و التذكرة (14) و المنتهى (15) و التحرير (16)» ذكر ذلك في الثلاثة في لباس المصلّي و «المختلف (17) و الإرشاد (18) و الدروس (19) و الموجز الحاوي (20) و المقتصر (21) و كشف الالتباس (22)


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في التروك ج 4 ص 18.


  (2) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 354.


  (3) المقتصر: في أفعال الصلاة ص 78.


  (4) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 337 س 10.


  (5) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 363 س 5.


  (6) البيان: في منافيات الصلاة ص 100.


  (7) كشف الالتباس: ص 134 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (8) المراسم: ذكر أحكام ما يصلّى فيه ص 64.


  (9) السرائر: في لباس المصلّي ج 1 ص 271.


  (10) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 91.


  (11) المختصر النافع: في قواطع الصلاة ص 34.


  (12) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 260.


  (13) كشف الرموز: في قواطع الصلاة ج 1 ص 167.


  (14) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ج 2 ص 507.


  (15) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 4 ص 264.


  (16) تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ج 1 ص 31 س 16.


  (17) مختلف الشيعة: في تروك الصلاة ج 2 ص 193.


  (18) إرشاد الأذهان: في الخلل ج 1 ص 268.


  (19) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 186.


  (20) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 86.


  (21) المقتصر: في أفعال الصلاة ص 78.


  (22) كشف الالتباس: ص 134 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
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  و الجعفرية (1) و شرحيها (2) و فوائد الشرائع (3) و تعليق النافع (4) و المدارك (5) و الماحوزية» لكن بعض هؤلاء قال: إنّه أشبه، و بعض إنّه أقرب، و بعض حكم به، و هو المنقول عن التقي (6). و استجوده في «الروض (7) و المسالك (8)» و قوّاه في «الميسية» و مال إليه في «التنقيح (9) و جامع المقاصد (10)». و في «التبصرة (11)» فيه قولان. و في «التلخيص (12)» يحرم على قول كالكتاب. و جماعة لم يرجّحوا شيئاً كالفخر في «الإيضاح (13)».


  و قال جماعة (14): إنّه على تقدير التحريم لا يلزم البطلان، لأنه نهي عن خارج الصلاة. و قال بعضهم: إنّ الرواية ليست مصرّحة بالبطلان كما في «إرشاد الجعفرية (15)». و أنت خبير بأنّ الخبر الوارد في المقام نصّ في الإعادة.


  ____________


  (1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج 1) ص 116.


  (2) المطالب المظفّرية: ص 119 س 16 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (3) فوائد الشرائع: ص 43 س 19 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (4) تعليق النافع: في المبطلات ص 239 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079).


  (5) مدارك الأحكام: فى قواطع الصلاة ج 3 ص 469.


  (6) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 192، و الفاضل الآبي في كشف الرّموز ج 1 ص 167.


  (7) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 337 س 12.


  (8) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 229.


  (9) التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 218.


  (10) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 354.


  (11) تبصرة المتعلّمين: في قواطع الصلاة ص 30.


  (12) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 27 ص 565.


  (13) إيضاح الفوائد: في تروك الصلاة ج 1 ص 117.


  (14) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 314، و السبزواري في الذخيرة: ص 363 س 9.


  (15) المطالب المظفّرية: ص 119 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).
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  و في «المنتهى (1) و التحرير (2) و كشف الالتباس (3) و حاشية الهلالية» أنه قد قيل: إنّ المراد بذلك ضفر الشعر و جعله كالكبّة في مقدّم الرأس، قالوا: فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقّاً، لأنه يمنع من السجود. قلت: يتوجّهُ على الشيخ حينئذٍ أنه لا وجه للتقييد بالرجل.


  و عن الفخر (4) و لعلّه في «شرح الإرشاد» كما في «تخليص التلخيص و الهلالية» الحكم بالتحريم إن منع من السجود. و في «مجمع البرهان (5)» يمكن حمله على ذلك. و اعترضهم ثاني المحقّقين (6) و الشهيدين (7) بأنه خروج عن المسألة، و مع ذلك يلزم استواء الرجل و المرأة، انتهى. و قد نقل الإجماع جماعة كثيرون (8) على عدم كراهة العقص المختلف فيه أو تحريمه للنساء.


  و كراهة العقص مذهب أبي حنيفة و أكثر الجمهور كما في «المنتهى (9)» و قد سمعت ما في «الخلاف (10)» عنهم.


  و نفى البُعد في «البحار» على ما نقل (11) عنه عن حمل رواية مصادف على التقية. و روي في كتاب «دعائم الإسلام (12)» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «نهاني


  ____________


  (1) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 4 ص 264.


  (2) تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ج 1 2 ص 31 س 16.


  (3) كشف الالتباس: ص 134 س 3 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (4) إيضاح الفوائد: في تروك الصلاة ج 1 ص 117.


  (5) مجمع الفائدة و البرهان: في المكروهات في الصلاة ج 3 ص 102.


  (6) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 354.


  (7) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 337.


  (8) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية: ص 314، و البحراني في الحدائق الناضرة: ج 9 ص 57، و العاملي في مدارك الأحكام: ج 3 ص 469، و المجلسي في بحار الأنوار: ج 84 ص 309.


  (9) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 23 83.


  (10) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 510 مسألة 255.


  (11) نقله عنه البحراني في الحدائق ج 9 ص 57.


  (12) دعائم الإسلام: ذكر الكلام و الأفعال في الصلاة ج 1 ص 174.
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  [استحباب التحميد للعاطس]


  يستحبّ التحميد إن عطس (1)،


  ____________


  رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة و أن اصلّي و أنا عاقص رأسي من خلفي، و أن أحتجم و أنا صائم، و أن أخصّ يوم الجمعة بالصوم» و ظاهر هذه الرواية الكراهة كما هو المشهور.


  [استحباب التحميد للعاطس] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و يستحبّ للمصلّي التحميد إن عطس


  قال في «المنتهى» يجوز للمصلّي أن يحمد اللّٰه تعالى إذا عطس و يصلّي على النبي و آله (صلى الله عليه و آله و سلم) و أن يفعل ذلك إذا عطس غيره، و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) (1)، انتهى. و في «المدارك» أنّ جواز التحميد للعاطس في الصلاة مذهب علمائنا و أكثر العامّة(2)، انتهى. و في «مجمع البرهان» لا شكّ في استحبابه لمطلق العاطس و لمن يسمع (3). و بذلك صرّح في «التذكرة (4)» و غيرها (5). و في «المبسوط» إذا عطس حمد اللّٰه و ليس عليه شيء (6). و معناه أنّ ذلك جائز كما في جملة من كتبهم (7). و صرّح جماعة (8) بالاستحباب للعموم و خصوص حسن


  ____________


  (1) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 313 س 24.


  (2) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 471.


  (3) مجمع الفائدة و البرهان: في ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 125.


  (4) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 284.


  (5) كجامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 354.


  (6) المبسوط: في تروك الصلاة ج 1 ص 119.


  (7) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 284، و الكاشاني في مفاتيح الشرائع: حكم التكلّم في الصلاة ج 1 ص 171، و البحراني في الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج 9 ص 90.


  (8) منهم العاملي في مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 471، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 183، و الشهيد الثاني في روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 27 و 28.
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  [استحباب تسميت العاطس]


  و تسميت العاطس (1)،


  ____________


  الحلبي (1). و هذا منهم مبنيّ على عدم قدحه في الموالاة بين أجزاء القراءة كما مرَّ.


  [استحباب تسميت العاطس] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و تسميت العاطس


  في «الصحاح» التسميت ذكر اسم اللّٰه تعالى على الشيء و تسميت العاطس أن يقول له «يرحمك اللّٰه» بالسين و الشين جميعاً، قال ثعلب: الاختيار بالسين، لأنه مأخوذ من السمت و هو القصد و المحجّة، و قال أبو عبيدة: الشين أعلى في كلامهم و أكثر. و قال أيضاً: تشميت العاطس دعاء، و كلّ داعٍ لأحد بخير فهو مشمّت و مسمّت (2). و قال في «القاموس»: التسميت ذكر اللّٰه على الشيء و الدعاء للعاطس (3). و في «المجمل» يقولون للعاطس «يرحمك اللّٰه» و يقال التسميت ذكر اللّٰه تعالى على الشيء (4). و في «النهاية» التسميت بالسين و الشين الدعاء بالخير و البركة، و المعجمة أعلاهما (5). و في «المصباح المنير» السمت الطريق، و السمت القصد و السكينة و الوقار. و هو حسن السمت أي الهيئة، و التسميت ذكر اللّٰه تعالى على الشيء، و تسميت العاطس الدعاء له، و الشين المعجمة مثله. و عن التهذيب سمّته بالسين و الشين دعا له. و قال أبو عبيدة: الشين أعلى و أفشى. و قال ثعلب: السين المهملة هي الأصل أخذاً من السمت و هو القصد و الهدى و الاستقامة، و كلّ داعٍ بخير فهو مسمّت أي داعٍ بالعود و البقاء إلى سمته (6)، انتهى.


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1268.


  (2) الصحاح: ج 1 ص 254 مادة «سمت» و ص 255 مادة «شمت».


  (3) القاموس المحيط: ج 1 ص 150 مادة «سمت».


  (4) مجمل اللغة: ج 2 ص 472 مادة «سمت».


  (5) النهاية لابن الأثير: ج 2 ص 499 مادة «شمت».


  (6) المصباح المنير: ج 1 ص 287 مادة «سمت».
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  ..........


  ____________


  و في «تعليق النافع (1)» التسميت بالمهملة الدعاء لُامور الدنيا و بالمعجمة لُامور الآخرة، انتهى. و قال جماعة (2): إنّ التسميت أن يقول «يرحمك اللّٰه تعالى» و آخرون (3) أن يقول «يرحمك اللّٰه» أو «يغفر اللّٰه لك» و أمثال ذلك.


  و جوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب كما في «الذخيرة (4) و الحدائق (5)». و في «المعتبر (6) و المنتهى (7) و التحرير (8) و نهاية الإحكام (9) و كشف اللثام (10) و الهلالية» التقييد بما إذا كان مؤمناً. و احتمل في «مجمع البرهان (11) و الذخيرة (12)» الجواز في المسلم. و قال في «الحدائق (13) و شرح المفاتيح (14)» لا وجه لذلك و المسلم الوارد في الأخبار يراد به المؤمن، و يؤيّده عدّه من حقوق الإخوان، انتهى.


  ____________


  (1) تعليق النافع: في القواطع ص 239 السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079).


  (2) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 283، و البحراني في الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج 9 ص 97، و الشهيد الثاني في روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 22.


  (3) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد: فيما يجوز مثله في الصلاة ص 367 س 12، و المجلسي في بحار الأنوار: في باب ما يجوز فعله و ما لا يجوز ج 84 ص 285، و الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: في ما يجوز فعله في الصلاة ج 3 ص 123.


  (4) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 12.


  (5) الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج 9 ص 90.


  (6) المعتبر: في تسميت العاطس ج 2 ص 263.


  (7) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 313 س 32.


  (8) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 17.


  (9) ليس في عبارة نهاية الإحكام تقييد التسميت بالمؤمن، نعم لا يبعد دعوى ظهورها فيه بقرينة أنّ الأخبار المتكّفلة لحكمه من التسميت و إجابته إنّما وردت في المؤمنين لا غيرهم، راجع نهاية الإحكام: ج 1 ص 519.


  (10) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 183.


  (11) مجمع الفائدة و البرهان: في ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 124.


  (12) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 18.


  (13) الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج 9 ص 93.


  (14) مصابيح الظلام: في تسميت العاطس ج 2 ص 320.
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  ____________


  و الأكثر (1) عبّر بالجواز، و بعض (2) عبّر بالاستحباب. و في «المعتبر» عندي في جواز تسميت العاطس إذا كان مؤمناً تردّد، و الجواز أشبه بالمذهب (3). قال في «الذكرى» يعني للأصل، و هذا يدلّ على عدم ظفره بالدليل، و قال بجوازه لما دلّ على جواز الدعاء للغير (4).


  و في «الذخيرة» عن التذكرة أنّ استحبابه على الكفاية، قال: و هو خلاف ظاهر الأخبار. قال: و ذكر فيها أيضاً أنه إنّما يستحبّ إذا قال العاطس الحمد للّٰه، و المستفاد من كلام الشارح الفاضل عموم الاستحباب (5)، انتهى. قلت: لم أجد ذلك في التذكرة (6).


  و في «الذخيرة» أيضاً أنّ ظاهر بعض الأخبار أنه يشترط في استحبابه الصلاة على محمدٍ و آله (صلى الله عليه و آله و سلم) (7) يريد أنّ العاطس إذا حمد و صلّى على محمّدٍ و أهل بيته (صلّى اللّٰه عليهم أجمعين) استحبّ تسميته.


  و هل يجب على العاطس الردّ؟ الظاهر العدم، لعدم كونه تحيّة كما في «المدارك (8)» شرعاً كما في «جامع المقاصد (9)» و لغةً و عرفاً كما في «مجمع البرهان (10)».


  ____________


  (1) منهم المحقّق في المعتبر: كتاب الصلاة في تسميت العاطس ج 2 ص 262، و البحراني في الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج 9 ص 90، و الطباطبائي في رياض المسائل: في ما يجوز فعله ج 3 ص 525.


  (2) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 354، و السبزواري في ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 12، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 183.


  (3) المعتبر: في تسميت العاطس ج 2 ص 263.


  (4) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 28.


  (5) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 19 20.


  (6) بل هو موجود في كتاب الجهاد من التذكرة الرحلية: ج 1 ص 407، فراجع.


  (7) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 19 20.


  (8) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 472.


  (9) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 355.


  (10) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 125.
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  [في استحباب نزع الخفّ الضيّق]


  و نزع الخفّ الضيّق (1).


  ____________


  و في «الروض (1) و الذخيرة (2)» فيه تردّد. قالا: و على كلّ تقدير فجوابه مشروع في الصلاة. و قال في «الحدائق»: قال عليه الصلاة و السلام: إذا عطس أحدكم فسمّتوه قولوا: يرحمك اللّٰه، و هو يقول لكم: يغفر اللّٰه لكم و يرحمكم اللّٰه، قال اللّٰه عزّ و جلّ:


  إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا (3) قال: و الظاهر عدم عثور القائلين بأنّه غير تحيّة على هذا الخبر الظاهر الدلالة في المطلوب (4).


  و نقل المصنّف في «المنتهى» عن بعض الجمهور استحباب إخفاء التسميت. و قال: لم يثبت عندي (5).


  و في بعض الأخبار أنه عطس غلام بحضرة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فحمد اللّٰه تعالى، فقال له (صلى الله عليه و آله و سلم): بارك اللّٰه فيك (6). قال في «الحدائق (7)»: و لا بأس بالعمل به.


  و في بعض الأخبار عن رسول اللّٰه (عليه السلام) أنه قال: تصديق الحديث عند العطاس (8). و قد توجّه لتقريب ذلك في «الحدائق (9)».


  [في استحباب نزع الخفّ الضيّق] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و نزع الخفّ الضيّق


  في


  ____________


  (1) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 26.


  (2) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 25.


  (3) الخصال: في حديث الأربعمائة ح 10 ج 2 ص 633، و الآية 86 من سورة النساء.


  (4) الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج 9 ص 92.


  (5) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 313 س 32.


  (6) وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب أحكام العشرة ح 2 ج 8 ص 463.


  (7) الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج 9 ص 96.


  (8) وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب أحكام العشرة ح 1 ج 8 ص 466.


  (9) الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج 9 ص 100.
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  [في وجوب ردّ السلام في الصلاة]


  و يجب ردّ السلام بغير عليكم السلام (1)


  ____________


  «المعتبر (1) و النافع (2) و الشرائع (3) و التحرير (4) و التذكرة (5) و نهاية الإحكام (6)» و غيرها (7): يكره لبسه. و صرّح جماعة (8) باستحباب نزعه، لمنعه من التمكّن في السجود و ملازمة القيام على سمتٍ واحد، و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق المروي في «معاني الأخبار»: لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحازق (9) [1]. و لو شرع في الصلاة و لزم من نزعه فعل كثير لم يجز النزع.


  [في وجوب ردّ السلام في الصلاة] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و يجب ردّ السلام بغير: عليكم السلام


  تمام الكلام يقع في مقامات:


  الأوّل: وجوب الردّ، و قد صرّح به علم الهدى في «الانتصار (10)» و المصنّف


  ____________


  [1] الحازق بالزاي من ضاق عليه خفّه «قاموس (11)» (منه (قدس سره)).


  ____________


  (1) المعتبر: في مكروهات الصلاة ج 2 ص 262.


  (2) المختصر النافع: في قواطع الصلاة ص 34.


  (3) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 92.


  (4) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 15.


  (5) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 298.


  (6) نهاية الإحكام: في التروك المندوبة ج 1 ص 524.


  (7) كرياض المسائل: في ما يجوز فعله فيها ج 3 ص 525.


  (8) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 23، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 355، و العاملي في مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 471.


  (9) معاني الأخبار: باب معنى الحاقن .. ح 1 ص 237.


  (10) الانتصار: في ردّ السلام ص 153.


  (11) القاموس: ج 3 ص 221 مادة «حزق».
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  ____________


  في أكثر كتبه (1) و الشهيد في «الذكرى (2)» و المقداد (3) و أبو العباس (4) و الصيمري (5) و الكركي (6) و سائر المتأخّرين (7) عنهم. و نقله السيّد محمّد بن عبد المطّلب عميد الدين في «التخليص» عن علم الهدى و الشيخ في المبسوط و الخلاف. قلت: قال في «المبسوط»: إذا سلّم عليه و هو في الصلاة ردّ مثل ذلك فيقول: سلام عليكم و لا يقول: و عليكم السلام (8). و قال في «الخلاف» إذا سلّم عليه و هو في الصلاة ردّ عليه مثله قولًا، يقول: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السلام (9). و نقل الوجوب في «التنقيح» عن السعيد (10) و في «النهاية» لا بأس أن يردّ عليه مثل ذلك (11). و كلامه هذا يعطي الجواز كما في «الوسيلة (12) و السرائر (13) و جامع الشرائع (14) و الشرائع (15)


  ____________


  (1) منها منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 16، و مختلف الشيعة: في التروك ج 2 ص 203، و نهاية الإحكام: في التروك الواجبة ج 1 ص 518، و تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 281.


  (2) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 24.


  (3) التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 220.


  (4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 86.


  (5) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 133 س 24 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (6) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 355.


  (7) منهم المجلسي في بحار الأنوار: باب ما يجوز فعله في الصلاة .. ج 84 ص 275، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 183، و البحراني في الحدائق الناضرة: في وجوب ردّ السلام ج 9 ص 64 و 67.


  (8) المبسوط: في تروك الصلاة .. ج 1 ص 119.


  (9) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 388 مسألة 141.


  (10) التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 220.


  (11) النهاية: في كيفية الصلاة .. ص 74.


  (12) الوسيلة: في الكيفيّة ص 97.


  (13) بل كلامه في السرائر يعطي الوجوب، فراجع السرائر: ج 1 ص 236.


  (14) الجامع للشرائع: في كيفية الصلاة ص 78.


  (15) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 92.
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  و النافع (1) و المعتبر (2) و التحرير (3) و التلخيص (4) و التبصرة (5) و الدروس (6) و النفلية (7)» و في «التنقيح» الأكثر على أنه جائز. و ليس في عباراتهم ما يشعر بوجوبه (8). و في «كشف اللثام» لم يتعرّض غير المصنّف للوجوب (9). و في «الذكرى» ظاهر الأصحاب مجرّد الجواز و الظاهر أنّهم أرادوا بيان شرعيّته و يبقى الوجوب معلوماً من القواعد (10). و نحوه ما في «النفلية (11) و الفوائد الملية (12) و المسالك (13)». و في الأخير أيضاً: أنّ كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب. و في «المنتهى» يجوز له أن يردّ السلام إذا سلّم عليه نطقاً، ذهب إليه علماؤنا أجمع (14). و اعتذر جماعة (15) عنه بأنّ مراده نفي التحريم ردّاً على العامّة. و في «مجمع البرهان (16)» كأنّه على تقدير


  ____________


  (1) المختصر النافع: في قواطع الصلاة ص 34.


  (2) المعتبر: في مكروهات الصلاة ج 2 ص 264.


  (3) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 19.


  (4) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 27): ص 565.


  (5) تبصرة المتعلّمين: في قواطع الصلاة ص 30.


  (6) الدروس الشرعية: في ردّ السلام ج 1 ص 186.


  (7) النفلية: في منافيات الأفضل ص 126.


  (8) التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 220.


  (9) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 183.


  (10) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 24.


  (11) النفلية: في منافيات الأفضل ص 126.


  (12) الفوائد المليّة: في منافيات الأفضل ص 237.


  (13) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 231.


  (14) الموجود في المنتهى قطعاً بدل نطقاً و هو إن يمكن تصحيحه تكلّفاً إلّا أنّ الصحيح ما في الشرح و يدلّ عليه ما حكاه منه عن أبي حنيفة و ما في آخر كلام المنتهى في هذه المسألة من حكاية بلال ردّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) في صلاة ورد ابن عبّاس ثمّ الجواب عنهما و غير ذلك ممّا يأتي فراجع المنتهى ج 1 ص 314 313.


  (15) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 114، و المجلس ي في بحار الأنوار: باب ما يجوز فعله في الصلاة .. ج 84 ص 277، و السبزواري في ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 8.


  (16) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 114.
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  الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم و أدلّتهم كالآية الشريفة (1) و نحوها.


  الثاني: الإجماع منقول على أنه يجب على المصلّي ردّ السلام في «الانتصار (2) و جامع المقاصد (3) و فوائد الشرائع (4) و شرح المفاتيح (5)» و نفى الخلاف عنه في «الذخيرة (6) و الحدائق (7)» و قد سمعت ما في «الخلاف و المسالك و المنتهى». و في «كشف الالتباس» يجب عليه الردّ لفظاً عند علمائنا و إن كان المسلّم صبيّاً أو أجنبيّة يحلّ نكاحها (8). و يأتي ما له نفع في هذا المقام. و عبارة «الانتصار» هذه: إنّ الشيعة تقول: يجب أن يقول مثلما قاله المسلّم سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السلام، ثمّ قال: و الحجّة إجماع الطائفة.


  الثالث: في «الانتصار (9) و الخلاف (10)» الإجماع على أنه يردّ عليه مثل قوله، فيقول: سلام عليكم، و على أنه لا يقول: و عليكم السلام. و قال في «المعتبر»: إنّ ذلك مذهب الأصحاب قاله الشيخ، و هو حسن (11)، انتهى. و في «الروض (12) و المدارك (13) و شرح المفاتيح (14)» قطع بذلك الأصحاب. و في «الذخيرة (15)»


  ____________


  (1) النساء: 86.


  (2) الانتصار: في ردّ السلام ص 153.


  (3) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 355.


  (4) فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 44 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (5) مصابيح الظلام: في ردّ السلام ج 2 ص 317 س 21 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (6) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 7.


  (7) الحدائق الناضرة: في وجوب ردّ السلام .. ج 9 ص 64 و 67.


  (8) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 133 س 24 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (9) الانتصار: في ردّ السلام ص 153.


  (10) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 388 مسألة 141.


  (11) المعتبر: في مكروهات الصلاة ج 2 ص 263


  (12) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 5.


  (13) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 474.


  (14) مصابيح الظلام: في ردّ السلام ج 2 ص 318 س 5 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (15) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 18.
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  لم أجد في ذلك خلافاً إلّا من ابن إدريس. و في «الذخيرة (1)» أيضاً و «الكفاية (2) و الحدائق (3)» أنه المشهور. و في «كشف اللثام (4)» نسبته إلى الأكثر. و في «كشف الرموز» نسبة ذلك إلى المرتضى و الشيخ و أتباعهما، قال: و استدلّوا عليه بالإجماع (5)، انتهى. و بذلك صرّح الشيخ في «المبسوط» و قد سمعت عبارته و جمهور من تأخّر عنه (6) إلّا أنّ أكثرهم صرّح بوجوب الردّ بقوله: سلام عليكم، و عدم جوازه ب: عليكم السلام. و في «النهاية» لا بأس بأن يردّ عليه مثل ذلك فيقول: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السلام (7). و في «النفلية» يجب أن يكون السلام بالمثل (8). و في «شرحها» بأن يقول في الردّ: سلام عليكم أو سلام عليك. و لو سلّم بغير الصيغتين لم يجز الردّ بمثله، بل يكون تحيّة مطلقاً (9)، انتهى.


  و في «السرائر» إذا كان المسلّم عليه قال له: سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليك السلام فله أن يردّ بأيّ هذه الألفاظ كان، لأنه ردّ سلام مأمور به، ثمّ قال: فإن سلّم بغير ما بيّنا فلا يجوز للمصلّي الردّ عليه (10)، انتهى. و كلامه صريح في جواز الردّ ب: عليك السلام، و قوّاه المصنّف في «المختلف (11)» و تردّد في


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 17.


  (2) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 23 س 38.


  (3) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 70.


  (4) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 184.


  (5) كشف الرموز: في قطع الصلاة ج 1 ص 168.


  (6) منهم ابن إدريس في السرائر: في الأحكام العارضة في الصلاة ج 1 ص 237، و العلّامة في منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 16، و المقداد في التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 220.


  (7) النهاية: في كيفية الصلاة .. ص 74.


  (8) النفلية: في منافيات الأفضل ص 126.


  (9) الفوائد الملية: في منافيات الأفضل ص 236.


  (10) السرائر: في الأحكام العارضة في الصلاة ج 1 ص 236.


  (11) مختلف الشيعة: في التروك ج 2 ص 203.
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  «الذخيرة (1)» و عبارة «التنقيح (2)» عند النقل عن الدروس غير منقّحة.


  و في «المسالك» إذا سلّم عليه ب: عليك السلام أو بالسلام عليك فالأجود الردّ عليه بالدعاء أو بالسلام المعهود، لكونه تحيّة عرفاً كتحيّة الصباح و المساء (3).


  و في «مجمع البرهان» و لا يبعد الجواز ب: عليكم السلام لمن قاله، لصدق المثل المأمور به في الآية الشريفة، و لا يبعد عدم اشتراط المثل مطلقاً بمعنى عدم الحصر فيه، بل يكون به و بالأحسن أيضاً جائزاً كما هو ظاهر الآية و متفق عليه في غير الصلاة، فلا يشترط المثل و لا سلام عليكم بخصوصه، لأنه قرآن، لأنّ الردّ إنّما يجوز و يجب بالآية و بالصحيحة، وهما يدلّان على المطلق من غير اشتراط شيء، و أيضاً الظاهر أنه لا يقدح في الجواب تغيير ما مثل عليك ب: عليكم، و في العكس تأمّل، إلى أن قال: فقول ابن إدريس جيّد (4)، انتهى فتأمّل فيه.


  و في «الحدائق» أنّ المعتمد هو القول المشهور من وجوب الردّ بالمثل في الصلاة بشرط أن يكون من الصيغ الواردة في الأخبار و هي أربع صيغ (5). و في «الموجز الحاوي (6) و كشف الالتباس (7)» يجب أن يكون ب: سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليك لا عليك السلام و إن سلّم بها.


  و قال في «الروض»: لا يقدح في المثل زيادة الميم في عليكم في الجواب لمن حذفه، لأنه أزيد دون العكس (8). و نحوه ما في «المسالك (9) و مجمع البرهان»


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 24.


  (2) التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج 1 ص 221.


  (3) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.


  (4) مجمع الفائدة و البرهان: في ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 116.


  (5) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 74.


  (6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 86.


  (7) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 134 س 5 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (8) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 5.


  (9) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.
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  بل في الأخير: لا ينبغي الفرق بين الصلاة و غيرها (1).


  و في «المدارك» لا يبعد جواز الردّ بالأحسن (2). و ردّه الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح (3)» بأنّه خروج عن الأخبار و الفتاوى. و قال: لو سلّم عليه سلاماً ملحوناً فالأحوط الردّ بصورة الآية.


  و قال في «المعتبر (4)» لو سلّم عليه بغير سلام عليكم لم يجز الردّ، و لو دعا له و كان مستحقّاً و قصد الدعاء لا الردّ لم أمنع منه، انتهى. و استجوده في «المدارك (5)» و قد سمعت ما في «المسالك» و نسب ذلك في «المنتهى (6) و التحرير (7)» إلى القيل و تردّد فيه فيهما. و في «جامع المقاصد (8)» لو سلّم عليه بغير سلام عليك جاز الردّ عليه. و في «الدروس» يجوز الردّ بصيغتي القرآن و بالسلام عليك (9)، انتهى. و يريد بصيغتي القرآن سلام عليك و سلام عليكم. و في «مجمع البرهان» لو سلّم عليه بغير لفظ سلام عليكم من صيغ السلام فالظاهر وجوب الردّ، ثمّ إنّه تعجّب من المصنّف في المنتهى من تأمّله في ذلك مع ما يأتي له فيه (10).


  و تردّد في «الذخيرة (11) و الكفاية (12)» فيما إذا قال سلاماً أو سلام أو السلام أو سلامي أو سلام اللّٰه.


  ____________


  (1) مجمع الفائدة و البرهان: في ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 116.


  (2) مدارك الأحكام: فى مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 474.


  (3) مصابيح الظلام: في ردّ السلام ج 2 ص 321 س 17 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (4) المعتبر: في مكروهات الصلاة ج 2 ص 264.


  (5) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 475.


  (6) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 17.


  (7) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 18.


  (8) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 356.


  (9) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 186.


  (10) مجمع الفائدة و البرهان: في ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 117.


  (11) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 15.


  (12) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 23 س 28.
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  و منع في «السرائر (1)» من جواز الردّ على المسلّم بغير لفظ السلام. و في «المختلف» أنّ هذا ليس بمعتمد، بل يجب الردّ في كلّ ما يسمّى تحيّة لعموم الآية (2). و في «المنتهى» الأقرب جواز ردّه (3)، و في «التحرير (4)» الأقرب جواز الردّ به.


  و في «البيان» الأشبه وجوب ردّ التحيّة بالصباح و المساء و شبههما بلفظ السلام و الدعاء، فإن ردّ مثله و قصد الدعاء جاز، و إن قصد مجرّد الردّ أمكن الجواز (5)، انتهى. و كأنه مال إليه في «كشف الالتباس (6)». و لم يجوّز في «التذكرة (7) و نهاية الإحكام (8) و جامع المقاصد (9) و الميسية و المسالك (10)» و ظاهر «فوائد الشرائع (11)» قصد مجرّد الردّ [1]. و تأمّل في ذلك في «الذخيرة (12) و الكفاية (13)» و لم يرجّح شيئاً في «الروض (14)». و في «الدروس» لو حيّا بغير السلام جاز الدعاء له (15). و في «الذكرى» قال ابن إدريس: لم يجز الردّ، و قال الفاضل: يجب ردّ كلّما


  ____________


  [1] أي من دون قصد الدعاء معه. (منه (قدس سره)).


  ____________


  (1) السرائر: في الأحكام العارضة في الصلاة ج 1 ص 236.


  (2) مختلف الشيعة: في التروك ج 2 ص 204.


  (3) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 22.


  (4) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 19.


  (5) البيان: في منافيات الصلاة ص 99.


  (6) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 134 س 14 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (7) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 283.


  (8) نهاية الإحكام: في التروك الواجبة ج 1 ص 518.


  (9) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 357.


  (10) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.


  (11) فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 44 س 3 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (12) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 31.


  (13) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 24 س 3.


  (14) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 19.


  (15) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 186.
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  يسمّى تحيّة (1). و ظاهره التوقّف. و في «النفلية (2) و شرحها» يجوز ردّ التحيّة مطلقاً بقصد الدعاء. و في الأخير: يجوز بالسلام المعهود (3). و في «الميسية و المسالك (4)» يجوز ردّ تحيّة الصباح و المساء بالسلام. و في «مجمع البرهان» لو قال: اللّٰه يصبحكم بالخير و نحوه يمكن وجوب الردّ بالمثل أو بالأحسن، و لا يبعد كون الأولى الدعاء له في الصلاة بعبارة صريحة متداولة في لسان أهل الشرع مع قصد الردّ (5) انتهى.


  و قال في «التذكرة»: لو ناداه من وراء ستر أو حائط فقال: السلام عليك أو كتب و سلّم فيه أو أرسل رسولًا فقال سلّم على فلان فبلغه الكتاب و الرسالة، قال بعض الشافعية: يجب عليه الجواب، و الوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب و إلّا فلا (6)، انتهى. و في «الذخيرة» أنه متّجه (7). و في «الحدائق (8)» روى ثقة الإسلام عن «الصادق (عليه السلام) أنه قال: ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام (9)». و في


  ____________


  (1) المذكور في الذكرى و هو الّذي نقله عن ابن إدريس أيضاً أنه لم يجب الرد حينئذٍ إلّا أنّ الموجود في السرائر المطبوع هو الموافق للمحكيّ عنه عن الذكرى صريحاً. و قد استدلّ على عدم جواز الردّ فيه أي في السرائر بأنّ ذمّته حينئذٍ لم تتعلّق بالردّ لأنه غير السلام الواجب ردّه، فراجع الذكرى: ج 4 ص 26، و السرائر: ج 1 ص 236. ثمّ إنّا قد بيّنا في هوامش الكتاب غير مرّة أنّ دأب المتقدّمين من أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) هو أنهم إذا حكوا عن أحدٍ ممّن تقدّمهم قولًا فهو بمعنى أنه مقبول لديهم و لا سيّما إذا أسند اليه ما حكى بلفظ الفتوى كما في عبارة الذكرى في المقام، فعليه التوقّف الذي نسب إلى الذكرى في الشرح غير صحيح.


  (2) النفلية: في منافيات الأفضل ص 126.


  (3) الفوائد الملية: في منافيات الأفضل ص 237.


  (4) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.


  (5) مجمع الفائدة و البرهان: في ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 117.


  (6) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في ردّ السلام ج 1 ص 406 س 40.


  (7) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 33.


  (8) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 82.


  (9) الكافي: باب التكاتب ج 2 ح 2 ص 670.
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  خبر أبي كهمس قلت: «للصادق (عليه السلام) عبد اللّٰه بن يعفور يقرئك السلام. فقال: عليك و (عليه السلام)، إذا أتيت عبد اللّٰه فاقرأه السلام و قل له .. الحديث» (1).


  هذا و في «الذخيرة (2) و الحدائق (3)» أنّ بعض المتأخّرين نقل عن ظاهر الأصحاب أنّ عليك السلام و عليكم السلام تسليم صحيح يوجب الردّ، و أنكره في «الذخيرة» و قال: لم أطّلع عليه إلّا في كلام ابن إدريس. و قد صرّح العلّامة في التذكرة بخلافه فقال: لو قال عليك السلام لم يكن مسلّماً و إنّما هو صيغة جواب. و قال في «الذخيرة»: و على تقدير الجواز هل يجب؟ و على تقدير الوجوب هل يتعيّن سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل؟ نقل ابن إدريس الأوّل عن بعض الأصحاب و اختار الثاني. و استشكله المصنّف في التذكرة و النهاية، و المسألة محلّ تردّد و يحتمل قويّاً تعيّن الجواب بالمثل (4) انتهى. و نحوه قال في «الكفاية (5)».


  الرابع: في «التذكرة» الإجماع على أنّ الردّ واجب في الصلاة كفايةً لا عيناً (6). و ظاهر «المدارك (7)» في الاحتجاج دعواه، و في «الحدائق (8)» لا خلاف فيه.


  الخامس: إذا ردّ بعض الجماعة ممّن دخل في قصد المسلّم هل يجوز حينئذٍ للمصلّي الردّ؟ ففي «الذكرى (9) و جامع المقاصد (10) و المسالك (11)» أنه يجوز له ذلك،


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب أحكام العِشرة ح 3 ج 8 ص 447.


  (2) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 11.


  (3) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 72.


  (4) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 26.


  (5) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 24 س 1 و 2.


  (6) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في ردّ السلام ج 1 ص 406 س 28.


  (7) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 473.


  (8) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 75.


  (9) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 27.


  (10) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 357.


  (11) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.
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  و توقّف في «الذكرى (1)» فى الاستحباب، و استجود في «الروض (2)» الجواز و الاستحباب، و أنكرهما الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح (3)» و بيّن فساده بوجوه. و في «الذخيرة (4) و الكفاية (5)» لا يبعد الجواز إذا قصد الدعاء، و لم يرجّح شيئاً في «المدارك (6)».


  و في «مجمع البرهان» الظاهر عدم الجواز لغير الردّ كما هو ظاهر عباراتهم، لأنه محلّل إلّا فيما خرج بدليل مثل الردّ و السلام على الأنبياء (عليهم السلام)، لأنّ المجوّز كان وجوبه عليه و كونه مخاطباً بمثل «حيّوا» و قد سقط ذلك، و لا نعلم خطاباً آخر دالّاً عليه، و معلوم عدم استلزام رفع الوجوب ثبوت الاستحباب و الجواز، و هو ظاهر أيضاً. نعم لو ثبت أنّ كلّ واجب كفائي مستحبّ عيناً بعد فعله أيضاً ثبت الاستحباب هنا و ليس ذلك بظاهر الدليل، ولي تأمّل في غير السلام في الصلاة من الواجبات الكفائية بعد الفعل، و قد مرَّ مثله في الصلاة على الميّت بعد فعلها و معلوم عدم جواز غسله مرّة اخرى فتأمّل. نعم لو قيل بجواز الدعاء بالسلام للمسلّم مع استحقاقه فغير بعيد، لما مرَّ من جواز الدعاء بكلّ لفظ، إلّا أنّ الظاهر أنّ الترك هنا أولى لصورة التحليل و المنع منه، فهو أحوط (7) انتهى كلامه، و نقلناه بتمامه لتضمّنه الردّ على ما احتجّ به في «الروض» من الجواز و الاستحباب.


  و ليعلم أنّ هذا إذا لم يخصّ المسلّم المصلّي بالسلام، لأنه حينئذٍ يجب عليه الردّ و لا نعلم السقوط عنه بردّ شخصٍ آخر خصوصاً مع عدم الإذن، و لا يقاس


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 27.


  (2) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 10.


  (3) مصابيح الظلام: في ردّ السلام ج 2 ص 318 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (4) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 30.


  (5) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 24 س 4.


  (6) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 475.


  (7) مجمع الفائدة و البرهان: في ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 118 119.
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  على الدين، لأنه ليس بعبادة، و من المعلوم أن ليس الغرض مجرّد الجواب و لو من غير المسلّم عليه.


  و هل يجزي ردّ الصبي المميّز عنه لو كان مقصوداً بالسلام معه؟ ففي «الذكرى (1)» فيه وجهان، و كذا «الروض (2)» إلّا أنه رجّح أنّ أفعاله تمرينية فلا يكتفى بردّه، كما حكم به في «جامع المقاصد (3)» و مال إليه في «الذخيرة (4)» و استظهره في «المدارك» قال: و إن قلنا عبادته شرعية لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب (5). و في «مجمع البرهان» يجزي و إن لم نقل أنّ عبادته شرعية بل تمرينية مع أنّ ظنّي أنّها شرعية، لأنّ الظاهر على تقدير الواجب الكفائي لا فرق، بل الظاهر كون دعائه أقرب إلى الإجابة لعدم ذنبه. و يشعر به بعض الأخبار، و لا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى استحقاقه للثواب، و لو جعل فعله غير شرعي بمعنى عدم طلب الشارع منه فلا يكون داخلًا في الفرد الكفائي فلا يبرأ به، فتكون براءة الذمّة حينئذٍ مبنيّاً على ذلك و عدمه، و الظاهر أنه شرعي فيجزي (6)، انتهى.


  و لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً ففي «الموجز الحاوي (7) و كشف الالتباس (8) و الميسية و المسالك (9)» وجوب الردّ عليه. و استظهره في «الروض (10) و المدارك (11)


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 26.


  (2) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 7.


  (3) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 357.


  (4) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 25.


  (5) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 475.


  (6) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 118.


  (7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 86.


  (8) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 133 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (9) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.


  (10) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 9.


  (11) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 475.
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  و الذخيرة (1)». و في «جامع المقاصد» لعلّ الوجوب قريب (2) و لم يوجبه في «فوائد الشرائع (3)».


  السادس: يجب على المجيب إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً كما صرّح به جماعة (4) كثيرون. و في «شرح المفاتيح» نسبته إلى فتاوى الأصحاب (5). و في «الحدائق» إلى جلّ الأصحاب (6). و في «الذخيرة» أنه المشهور (7). و في «مجمع البرهان» كأنّه المشهور (8). و في «الذخيرة» أيضاً في موضع آخر قال: صرّح به جماعة و لم أجد أحداً صرّح بخلافه في غير الصلاة (9). و قد سمعت ما في «المنتهى (10) و التذكرة (11) و كشف الالتباس (12) و الذخيرة (13)» من ظهور دعوى الإجماع على اللفظ. و في «المسالك» لا تكفي الإشارة عندنا (14). و في «الانتصار» الإجماع على ردّ السلام في الصلاة بالكلام (15)، و مثله إجماع «الخلاف (16)» و هذه و إن لم تكن نصّاً


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 26.


  (2) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 357.


  (3) فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 44 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (4) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 24، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 356، و البحراني في الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 77.


  (5) مصابيح الظلام: في ردّ السلام ج 2 ص 318 س 13 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (6) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 77.


  (7) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 35.


  (8) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 119.


  (9) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 28.


  (10) تقدّم في ص 130 هامش 14.


  (11) لم نعثر عليه.


  (12) تقدّم في ص 131 هامش 7.


  (13) تقدّم في ص 131 هامش 14.


  (14) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.


  (15) الانتصار: في ردّ السلام في الصلاة ص 153 154.


  (16) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 388 مسألة 141.
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  في المراد لكنّها تؤيّده و تشهد عليه، لأنّها منقولة في مقام الردّ على مَن منع من الردّ بغير الإشارة و على من لم يجوّزه بالنطق و الإشارة كأبي حنيفة (1).


  و حمل في «المنتهى» خبري منصور (2) و عمّار (3) على التقيّة (4). و احتمله في «الذكرى (5)» و حمل الاستاذ دام ظلّه في «كتابيه (6)» و صاحب «الحدائق (7)» عدم رفع الصوت في الخبرين المذكورين على الجهر المنهيّ عنه في الصلاة و هو المنافي.


  و استند ثاني المحقّقين (8) و الشهيدين (9) و غيرهما (10) في ذلك إلى عدم صدق التحيّة عرفاً و لا الردّ بدونه.


  و قيل (11): لا يجب ذلك، و نسب (12) إلى ظاهر المعتبر. قلت: قال في «المعتبر» بعد ذكر روايتي عمّار و منصور: و هذه الروايات محمولة على الجواز


  ____________


  (1) الهداية: ج 1 ص 64، المجموع: ج 4 ص 105.


  (2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1265 و ح 4 ص 1266.


  (3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1265 و ح 4 ص 1266.


  (4) ورد الخبران بمضمونٍ واحد و هو وجوب ردّ السلام بالصوت الخفيّ كما في خبر منصور و بما بينك و بين نفسك كما في خبر عمّار، فحملهما في المنتهى على ما إذا حصل للمصلّي تقيّة، فراجع المنتهى: في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 21.


  (5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 26.


  (6) مصابيح الظلام: في ردّ السلام ج 2 ص 318 س 13 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني)، حاشية مدارك الأحكام: في المبطلات ص 118 س 19 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).


  (7) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 78.


  (8) الاستناد المحكيّ في الشرح مذكور في جامع المقاصد، و أمّا الشهيد الثاني ففي المسالك اقتصر على الفتوى بذلك من غير ذكر للمستند إلّا أنه لا ريب أنّ استناده فيه إنّما هو إلى ما ذكر المحقّق الثاني في جامع المقاصد، فراجع جامع المقاصد: ج 2 ص 356، و مسالك الأفهام: ج 1 ص 232.


  (9) الاستناد المحكيّ في الشرح مذكور في جامع المقاصد، و أمّا الشهيد الثاني ففي المسالك اقتصر على الفتوى بذلك من غير ذكر للمستند إلّا أنه لا ريب أنّ استناده فيه إنّما هو إلى ما ذكر المحقّق الثاني في جامع المقاصد، فراجع جامع المقاصد: ج 2 ص 356، و مسالك الأفهام: ج 1 ص 232.


  (10) كمدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 474.


  (11) القائل هو المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: ج 3 ص 119.


  (12) راجع مدارك الأحكام: ج 3 ص 474.
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  لعدم الرجحان (1)، انتهى فتأمّل.


  و في «مجمع البرهان» يفهم من كلام المصنّف في المنتهى و غيره وجوب الإسماع و كأنّه المشهور. و لعلّ دليله أنه المتبادر من الجواب و أنّ مقصود الشارع جبر خاطره و العوض عليه و أنه قصد المسلّم، و هو إنّما يتمّ بالإسماع. و هو معذور مع العذر فيكتفى بالتقدير فلا يعذر بدونه. و الأصل يدلّ على العدم، و قد يمنع التبادر و القصد، فإنّه غير ظاهر، لاحتمال قصده دعاء و تحيّة، و الوجوب إنّما يكون لدليل شرعي لا لأنّ مقصود المسلّم العوض و لصدق الردّ المفهوم من الآية و الأخبار لغةً و عرفاً، و ما يعرف له معنى شرعي يكون الإسماع داخلًا فيه، و الأصل ينفيه، و عدم الأمر به في الآية و الخبر كذلك. ثمّ أيّده بروايتي عمّار و منصور، ثمّ قال: و حملتا في المنتهى و غيره على التقية مع عدم ذكر دليل يدلّ على وجوب الإسماع جزماً حتّى يحتاج إلى هذا التأويل، ثمّ قال: و لعلّ عندهم دليلًا ما رأيناه من إجماع و غيره (2)، انتهى.


  و في «المدارك» في الروايتين قصور من حيث السند فلا تعويل عليهما (3). قلت: خبر منصور صحيح و محمّد بن عبد الحميد ثقة و التوثيق في كلام أهل الرجال يرجع إليه لا إلى أبيه كما توهّم (4). و قال الاستاذ في «حاشيته» هما معارضتان بصحيح محمّد بن مسلم (5). و في «شرح المفاتيح» يظهر من الأخبار


  ____________


  (1) المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 264.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: في ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 119.


  (3) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 474.


  (4) المتوهّم على حسب تعبير الشارح هو الشهيد الثاني و العلّامة في الخلاصة، و منشأ التوهّم تعيين الضمير في عبارة النجاشي الموثّق له فإنّه قال: محمّد بن عبد الحميد بن سالم العطّار أبو جعفر روى عبد الحميد عن ابن الحسن موسى (عليه السلام) و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر .. إلى آخر كلامه، فاختلفوا في أنّ الضمير المستتر في «كان» يرجع إلى محمّد أو إلى أبيه؟ فقال الشهيد الثاني و العلّامة بالثاني و ردّه الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني و غيره، و تبعه الشارح أيضاً، فراجع تفصيل البحث في تنقيح المقال: ج 3 ص 136.


  (5) حاشية مدارك الأحكام: في المبطلات ص 118 س 19 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).
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  المعتبرة أنّ الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) أسمع و كذلك الإمام (عليه السلام)، بل المتبادر من قوله (عليه السلام) «يردّ عليه» إسماع المسلّم (1). قلت: إطلاق خبر ابن القدّاح عن الصادق (عليه السلام) صريح بذلك حيث قال: إذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه .. الحديث (2). و يؤيّده خبر «معاني الأخبار» عن عبد اللّٰه بن المفضّل عن الصادق (عليه السلام) (3).


  السابع: المشهور أنّ وجوب الردّ فوري كما في «الحدائق (4)». و في «مصابيح الظلام» الظاهر اتفاق الأصحاب عليه (5). و في «الذخيرة (6) و الكفاية (7) و الحدائق (8)» أنّ معناه تعجيله بحيث لا يعدّ تاركاً له عرفاً، فلا يضرّ إتمام كلمة أو كلام لوقوعه في أثنائهما.


  و في «الذخيرة» لو أخلّ بالردّ ثمّ صار الردّ بحيث يستلزم بطلان الصلاة بالتوقّف على المشي و نحوه ففي بقاء وجوب الردّ نظر (9)، انتهى.


  و في «المختلف (10)» و جملة من كتب المصنّف (11) أنه لو اشتغل بالقراءة بطلت صلاته، قال في «المختلف» و هذا شيء لم يذكروه. و قال في «الذكرى»: و بالغ بعض الأصحاب فقال: تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار و لما يردّ، و هو من مشرب اجتماع الأمر


  ____________


  (1) مصابيح الظلام: في ردّ السلام ج 2 ص 318 س 10 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (2) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب أحكام العِشرة ح 1 ج 8 ص 443.


  (3) معاني الأخبار: في معنى التسليم في الصلاة ح 1 ص 175 و فيه «عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمي».


  (4) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 81.


  (5) مصابيح الظلام: في ردّ السلام ج 2 ص 320 س 26 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (6) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 4.


  (7) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 23 س 30.


  (8) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 81.


  


  (9) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 2 و 3.


  (10) مختلف الشيعة: في التروك ج 2 ص 203.


  (11) منها تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 20.
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  و النهي، و الأصحّ عدم البطلان بترك ردّه (1). و هو خيرة «الدروس (2) و البيان (3) و الموجز الحاوي (4) و كشف الالتباس (5) و جامع المقاصد (6) و فوائد الشرائع (7) و الميسية و المسالك (8) و الروض (9)» قال أكثر هؤلاء (10): إنّه يأثم و لا تبطل و إن أتى بشيء من الأذكار. و في «الروض» لا تبطل لأنه نهي عن أمرٍ خارج. و فيه ما فيه كما يأتي. و في «المدارك» فيه احتمالات ثالثها البطلان إن أتى بشيء من الأذكار وقت توجّه الخطاب بالردّ، لتحقّق النهي عنه المقتضي للفساد. و هو مبنيّ على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ، و قد تقدّم الكلام فيه مراراً (11). و في «كشف اللثام» إن وجبت المبادرة توجّه البطلان و إلّا فلا (12).


  و في «الذخيرة» أنه إن أتى بشيءٍ من الأذكار و القراءة في زمن وجوب الردّ فلا يعتدّ بتلك القراءة و الذكر بناءً على ما تحقّق عندي من أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ و النهي في العبادة يستلزم الفساد، و في بطلان الصلاة بها مع التدارك نظر، إذ لا دليل على أنّ الكلام الّذي يكون من قبيل الذكر أو القرآن


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 24.


  (2) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 186.


  (3) البيان: في منافيات الصلاة ص 99.


  (4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 86.


  (5) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 134 س 15 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (6) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 357.


  (7) فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 44 س 2 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (8) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.


  (9) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 16.


  (10) منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 186. و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 357، في فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 44 س 2 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584) و الشهيد الثاني في روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 339 س 16.


  (11) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 475.


  (12) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 184.
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  يبطل الصلاة و إن كان حراماً، و عدم البطلان به أيضاً لا دليل عليه إلّا أن يقال يكفي عدم الدليل على البطلان بناءً على أنّ عدم تخلّل المبطل من الشرائط و أنّ الصلاة حقيقة في الماهيّة مطلقاً صحيحة أم لا، و هذا بمقدّمتيه لا يخلو عن شوب النظر و التأمّل و إن كان ترجيحه غير بعيد. و كذا الاستناد إلى ما دلّ على حصر أسباب الإعادة في أشياء مخصوصة. ثمّ إن اخترنا عدم البطلان و قلنا ببقائه في ذمّته يلزم بطلان الصلاة، لأنه لم يتدارك القراءة و الذكر على وجهٍ صحيح إلّا أن يسهو عن التسليم و الردّ. و إن اشتغل بغير القراءة و الذكر من أفعال الصلاة و كان منافياً للردّ ضدّاً له يلزم بطلان ذلك الفعل و يلزم حينئذٍ بطلان الصلاة إن لم يتداركه (1)، انتهى.


  و في «مصابيح الظلام» أنّ البطلان يبتنى على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ و على عدم جواز اجتماع الأمر و النهي و على كون وجوب الردّ فوريّاً و على كون الواجب الفوري واجباً بعد انقضاء زمان الفور، و إلّا فما ارتكبه في خصوص زمان الفور يكون باطلًا إن كان بطلانه يستلزم بطلان الصلاة، أمّا لو كان مستحبّاً كالقنوت فلا تبطل، و كذا لو أتى بالقراءة في ذلك الزمان ثمّ بعد ذلك أعادها (2)، انتهى حاصل كلامه.


  و في «مجمع البرهان» بعد أن نقل كلام الروض من أنه نهي عن أمر خارج و أنّها لا تبطل و إن أتى بشيءٍ من الأذكار حيث نقل البطلان بذلك عن بعض فقال: و ربّما قيل إنّه إن أتى بشيءٍ من الأذكار بطلت، و ردّه بأنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضدّه ما نصّه: الظاهر أنّ مقصود المبطل أنه إذا سلّم عليه فوجب الردّ عليه، فلو كان حاضراً وجب عليه الردّ دائماً، و لو غاب و ذهب يجب عليه الذهاب حتّى يردّ عليه عندهم على الظاهر لإسماعه، فيجب الردّ و لا يخرج عنه إلّا بالردّ، فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له بما تقدّم من استلزامه النهي الخاصّ مع الاعتراف


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 42.


  (2) مصابيح الظلام: في ردّ السلام ج 2 ص 320 س 22 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  من المانع أيضاً بذلك و هو أمر واضح، فقوله «أنه أمر خارج» غير واضح و كذا قوله «ربّما قيل» لأنه لا خصوصيّة بالأذكار، لأنه قد علم الوجوب دائماً و عدم فعلها المنافي مطلقاً، و لأنه لا زمان للردّ خاصّة فإنّ جميع أوقات إمكان الوصول إليه وقت له، فلو فعل المنافي يبطل حتّى الصلاة الاخرى غير الّتي كان فيها و سلّم عليه، إلّا أن يراد الوقت الّذي لا يمكن الوصول إليه، و هو بعيد جدّاً، مع أنه يمكن أن يقال حينئذٍ بوجوب الردّ أيضاً من غير الإسماع، لأنه إنّما يجب على تقدير الوجوب إن أمكن، فتبطل الصلاة حتّى يردّ. و قد عرفت ضعف القول بأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ، فالمتّجه البطلان، لأنه مقتضى الدليل على ما أظنّ إلّا أن يقال بعدم وجوب الردّ في الصلاة إذا كان مستلزماً لبطلانها و أنه يسقط بالتأخير فتأمّل (1)، انتهى.


  الثامن: صرّح المصنّف (2) و الشهيد (3) و جماعة (4) بأنّه لا يكره السلام على المصلّي، و ظاهر «المسالك» دعوى الإجماع حيث قال: عندنا (5). و في «مجمع البرهان» أنه المشهور (6). قال في «المنتهى»: و إن قالوا يعني العامّة: ربما غلط المصلّي، قلنا: كان ينبغي أن يكره له الدخول عليه (7). و احتمل الكراهة في «المدارك» لخبر «قرب الإسناد (8)» و حمله في «الحدائق» على التقيّة (9).


  ____________


  (1) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 122 123.


  (2) نهاية الإحكام: في التروك الواجبة ج 1 ص 518.


  (3) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 23.


  (4) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 358، و المجلسي في بحار الأنوار: فيما يجوز فعله في الصلاة .. ج 84 ص 280، و البحراني في الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 89.


  (5) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.


  (6) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 122.


  (7) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 24.


  (8) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 475.


  (9) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 89.
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  و قال في «مجمع البرهان» لا يبعد أولويّة الترك إذا استشعر حصول الاضطراب من المصلّي، فالأولى أن يصبر حتّى يخلص فيسلّم عليه، فما ترك الأمر به سيّما إذا كان المصلّي ممّن يضطرب بأدنى شيء و قد يحصل له شكّ في أنه سلّم بحيث يجب الجواب أم لا، أو أنه أجاب غيره أم لا، بل قد يحصل له الشبهة في أنه يجب الردّ في الصلاة و يجوز أم لا فلا يبعد أولويّة الترك في مثل هذه الصور فتأمّل (1)، انتهى. و مثله قال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام»: و قال في «قرب الإسناد» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد و القوم يصلّون فلا تسلّم عليهم و سلّم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ثمّ أقبل على صلاتك (2): ثمّ احتمل حمله على التقيّة و الاتّقاء و أمر بالتأمّل (3).


  التاسع: صرّح الشهيد (4) و الكركي (5) و غيرهما (6) بأنّه لا يجب أن يقصد الردّ و القرآن معاً، و نسب الخلاف إلى ظاهر كلام الشيخ، و لم أجده ذكر ذلك في الخلاف و المبسوط و النهاية، و لعلّهم فهموه ممّا احتجّ به له في «المختلف (7)» على تعيين الردّ بمثل قول المسلّم على تعيين سلام عليكم من أنه قرآن، و على هذا كان ينبغي لهم أن ينسبوا ذلك أيضاً إلى ظاهر «المعتبر (8) و المنتهى (9)» لأنّ فيهما: لا يقال: السلام من كلام الناس فلا ينطق به في الصلاة، لأنّا نقول: لا نسلّم أنه من كلام الناس، لأنّ القرآن يتضمّن مثل هذا اللفظ. و لو قيل: إذا قصد به ردّ السلام خرج


  ____________


  (1) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 121 122.


  (2) قرب الإسناد: ص 94 ح 317.


  (3) مصابيح الظلام: في ردّ السلام ج 2 ص 321 س 2 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (4) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 26.


  (5) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 357.


  (6) كذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 33.


  (7) مختلف الشيعة: في التروك ج 2 ص 203.


  (8) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 264.


  (9) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 10.
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  عن القرآن، قلنا: لا نسلّم، لأنه باعتبار نظمه قرآن و باعتبار قصد ردّ السلام يكون ردّ .. إلى آخر ما ذكراه في المقام. و الّذي ظهر لي منهما أنّهما إنّما ذكرا ذلك في مقام ردّ العامّة فتأمّل، لكن سيظهر من المقام الثاني عشر ما يؤيّد إرادة قصد القرآن.


  و في «الانتصار» فإن قيل: هو كلام في الصلاة، قلنا: ليس كلّ كلام في الصلاة خارج عن القرآن محظوراً، لأنّ الدعاء كلام و لم يدخل تحت الحظر. و يمكن أن يقال: إنّ لفظ «سَلٰامٌ عَلَيْكُمْ»* من ألفاظ القرآن و يجوز للمصلّي أن يتلفّظ بها تالياً للقرآن و ناوياً لردّ السلام، إذ لا تنافي بين الأمرين (1)، انتهى.


  العاشر: المشهور بين الأصحاب تحريم سلام المرأة على الأجنبيّ كما في «الحدائق» لأنّ صوتها عورة فإسماعه حرام (2). و توقّف في ذلك جملة من متأخّري المتأخّرين كالخراساني (3) و البحراني (4) و المجلسي (5) أوّلهم المولى الأردبيلي (6) لمكان الأخبار المتضافرة. و قد تقدّم (7) الكلام في ذلك مستوفى.


  و هل يجب على الأجنبيّ الردّ عليها على القول بتحريم تسليمها؟ قال المصنّف في «التذكرة»: و لو سلّم رجل على امرأة و بالعكس، فإن كان بينهما زوجيّة أو محرميّة أو كانت عجوزاً خارجة عن مظنّة الفتنة ثبت استحقاق الجواب و إلّا فلا (8). و احتمل في «مجمع البرهان (9) و الذخيرة (10)» وجوب الردّ عليها و إن حرم


  ____________


  (1) الانتصار: في ردّ السلام في الصلاة ص 154.


  (2) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 83.


  (3) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 36.


  (4) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 83.


  (5) بحار الأنوار: فيما يجوز فعله في الصلاة .. ج 84 ص 276.


  (6) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 120.


  (7) تقدّم في: ج 6 ص 377 و ج 7 ص 184 186.


  (8) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في ردّ السلام ج 1 ص 407 س 4.


  (9) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 121.


  (10) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 41.


  149


  ..........


  ____________


  (عليها السلام) على الأجنبي عملًا بعموم الدليل، و احتملا وجوب الردّ و عدمه عليها لو سلّم عليها أجنبي، فالوجوب لتجويز اختصاص تحريم الإسماع بغيره، و العدم لأنّ الشارع لا يأمر بالجواب عن الحرام، و احتملا وجوب الردّ خفيّاً.


  الحادي عشر: هل يجب الردّ على أهل الذمّة؟ قال في «الذخيرة (1) و الكفاية (2)»: لم أجد في ذلك تصريحاً في كلام الأصحاب. قلت: قال الفاضل المازندراني في «حاشيته» ثمّ إنّ الأمر بردّهم على سبيل الرخصة و الجواز دون الوجوب و إن احتمل نظراً إلى ظاهره كما نقل عن ابن عباس و الشعبي و قتادة حيث استدلّوا بالآية الشريفة، قالوا: «بِأَحْسَنَ مِنْهٰا» للمسلمين و «أَوْ رُدُّوهٰا» لأهل الكتاب، و الحقّ أنّ كليهما للمسلمين، لعدم وجوب الردّ بالأحسن للمسلمين اتفاقاً بل الواجب أحد الأمرين إمّا الردّ بالأحسن أو المثل (3)، انتهى.


  و في «الحدائق» عن بعض الأصحاب أنه استشكل في وجوب الردّ عليهم ثمّ قال: و لعلّ العدم أقوى (4)، انتهى. و قد قوّى الطبرسي اختصاص الآية الشريفة بتحيّة المسلم فيما نقل عنه (5).


  و في «التذكرة» و لا يسلّم على أهل الذمّة ابتداءً، و لو سلّم عليه ذمّي أو مَن لم يعرفه فبان ذمّياً ردّ بغير السلام بأن يقول: هداك اللّٰه و أنعم اللّٰه صباحك أو أطال اللّٰه بقاك، و لو ردّ بالسلام لم يزد في الجواب على قوله: و عليك (6)، انتهى كلامه.


  قلت: قال الصادق (عليه السلام) في موثّق محمّد بن مسلم: «إذا سلّم عليك اليهودي و النصراني و المشرك فقل: عليك» (7) و نحوه (8) غيره من الأخبار. و هل هذا الاقتصار


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 4.


  (2) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 23 س 36.


  (3) شرح اصول الكافي: باب التسليم على أهل الملل ج 11 ص 102.


  (4) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 87.


  (5) نقله عنه السبزواري في ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 2.


  (6) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في ردّ السلام ج 1 ص 407 س 6.


  (7) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب أحكام العِشرة ح 3 و 1 ج 8 ص 452.


  (8) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب أحكام العِشرة ح 3 و 1 ج 8 ص 452.
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  على سبيل الوجوب حتّى لا يجوز المثل أو الاستحباب؟ فيه تردّد، و الأصل يقتضي الثاني. و في «الذخيرة (1) و الحدائق (2)» أنّ ما ذكره في التذكرة من جواز الردّ بغير السلام فدليله غير واضح.


  الثاني عشر: قد تكثّرت الأخبار (3) باستحباب الابتداء بالسلام، و ظاهرها أفضليّته على الردّ و إن كان الردّ واجباً. و هذا أحد المواضع الّتي صرّحوا فيها بأفضليّة المستحبّ على الواجب، و قد ورد (4) أنّ «البادئ بالسلام أولى باللّٰه و رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)».


  الثالث عشر: هل يتعيّن في الجواب في غير الصلاة «عليكم السلام» بتقديم عليكم؟ ظاهر المصنّف في «التذكرة» أو صريحه ذلك حيث قال: و صيغة الجواب: و عليكم السلام. و لو قال: و عليك السلام للواحد جاز، و لو ترك حرف العطف و قال: عليكم السلام فهو جواب خلافاً للشافعية. فلو تلاقى اثنان فسلّم كلّ واحد منهما على الآخر وجب على كلّ واحد منهما جواب الآخر، و لا يحصل الجواب بالسلام و إن ترتّب السلامان (5)، انتهى.


  قلت: روى العامّة عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال لمن قال: عليك السلام يا رسول اللّٰه: «لا تقل عليك السلام، فإنّ عليك السلام تحيّة الموتى، إذا سلّمت فقل، سلام عليك، فيقول الرادّ: عليك السلام» (6). و المستفاد من كلام العجلي في «السرائر (7)» خلاف ذلك، و قد تقدّم ذكره.


  و في حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 3.


  (2) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 85.


  (3) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب أحكام العِشرة ح 1 ج 8 ص 437.


  (4) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب أحكام العِشرة ح 1 ج 8 ص 437.


  (5) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في ردّ السلام ج 1 ص 406 س 37.


  (6) سنن أبي داود: ح 5209 ج 4 ص 353.


  (7) تقدّم في ص 132.
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  قال: «إذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، فإذا سلّم عليكم كافر فقولوا: عليك (1)». و مال إلى العمل بهذا الخبر في «الذخيرة (2)».


  و في «الحدائق» انّ الأخبار الكثيرة ممّا ذكرناه و ما لم نذكره متفقة على الردّ بتقديم الظرف عكس ما يسلّم به المسلّم، و يمكن الجواب عن هذه الرواية بأنّ الغرض من هذا اللفظ إنّما هو بيان الفرق بين الردّ على المسلم و الكافر، بأنّ الكافر يقتصر عليه بقوله «عليك» من غير زيادة إردافه بالتسليم عليه، بخلاف المسلم فإنّه يردفها بالتسليم، و سياق الخبر إنّما هو في ذلك و ليس الخبر مسوقاً لبيان كيفية الردّ كما في الأخبار الّتي قدّمناها. و لا بأس بذكر الخبر كملًا لتظهر للناظر قوّة ما ذكرنا من الاحتمال. و هو ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال: «دخل يهودي على رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) و عائشة عنده فقال: السام عليكم، فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): و عليكم. ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك، فردّ عليه (صلى الله عليه و آله و سلم) كما ردّ على صاحبه، ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك، فردّ (صلى الله عليه و آله و سلم) كما ردّ على صاحبه، فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام و الغضب و اللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة و الخنازير، فقال لها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): يا عائشة إنّ الفحش لو كان ممثلًا لكان مثال سوء، إنّ الرفق لم يوضع على شيء قطّ إلّا زانه و لم يرفع عنه قطّ إلّا شانه، فقالت: يا رسول اللّٰه أما سمعت إلى قولهم: السام عليك، فقال: بلى، أما سمعت ما رددت عليهم فقلت: عليكم .. الحديث» كما تقدّم. و سياق الخبر كما ترى إنّما هو فيما ذكرناه لا في بيان كيفية الردّ، فالمراد منه إنّما هو زيادة لفظ «السلام» في الردّ على المسلم دون الكافر، و ذكره بهذه الكيفية وقع تعليماً لذلك، و الأخبار الكثيرة صريحة في أنّ الكيفية الواجبة في الردّ يقدّم


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب أحكام العِشرة ح 4 ج 8 ص 453.


  (2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 السطر الأخير.
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  [في تحريم قطع الصلاة الواجبة]


  و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً (1)،


  ____________


  فيها الظرف كما عرفت (1)، انتهى [1].


  و جمع بعض الأصحاب (2) بين الأخبار بالتخيير. و يفهم من هذا المقام اعتبار قصد القرآن في سلام المصلّي على مَن سلّم عليه، فتأمّل.


  [في تحريم قطع الصلاة الواجبة] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً


  قيّد الصلاة بالواجبة كما في «الذكرى (3) و جامع المقاصد (4) و الروض (5) و مجمع البرهان (6) و الذخيرة (7) و الكفاية (8)» و غيرها (9). و في «الذخيرة (10)» ذكره


  ____________


  [1] قد يلوح من كلام السيّد علي خان في «رياض السالكين» أنّ صيغة الجواب عليكم السلام، قال ما نصّة: و الغالب في كلامهم أن يقولوا للميّت و الغائب «(عليه السلام)» و للحاضر «السلام عليك» و وجهه أنّ المسلّم على القوم يتوقّع الجواب بأن يقال له: عليك السلام. فلمّا كان الميّت و الغائب لا يتوقّع منهما جواب جعلوا السلام عليهما كالجواب، انتهى. و قد ورد في القرآن الجواب بصيغة «سلام» كما في قوله عزّ و جلّ:


  قٰالُوا سَلٰاماً قٰالَ سَلٰامٌ* فتأمّل (منه (قدس سره)).


  ____________


  (1) الحدائق الناضرة: في ردّ السلام ج 9 ص 70.


  (2) لم نعثر على هذا البعض، نعم نقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة: ج 9 ص 72.


  (3) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 5.


  (4) جامع المقاصد: فى تروك الصلاة ج 2 ص 358.


  (5) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 338 س 13.


  (6) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 109.


  (7) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 363 س 37.


  (8) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 23 س 25


  (9) كالحدائق الناضرة: في حرمة قطع الصلاة ج 9 ص 101.


  (10) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 363 س 38.
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  المصنّف و المتأخّرون. و تحريم قطع الصلاة الواجبة اختياراً من بديهيّات الدين كما في «شرح المفاتيح (1)» و محلّ وفاق كما في موضع من «الذخيرة (2) و شرح نجيب الدين» و لا أعرف فيه خلافاً كما في «المدارك (3) و المفاتيح (4) و الكفاية (5)» و موضع من «الذخيرة (6)». و في «مجمع البرهان (7)» كأنه إجماعي. و في «كشف اللثام» الظاهر الاتفاق عليه (8).


  و في «الشرائع (9) و النافع (10) و المعتبر (11) و المنتهى (12) و الإرشاد (13) و التحرير (14) و التذكرة (15) و الدروس (16) و البيان (17) و الموجز الحاوي (18) و كشف الالتباس (19)


  ____________


  (1) مصابيح الظلام: في عدم جواز قطع الصلاة ج 2 ص 309 س 19 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في التروك ص 364 س 12.


  (3) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 477.


  (4) مفاتيح الشرائع: في موارد تجويز قطع الصلاة ج 1 ص 169.


  (5) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 23 س 25.


  (6) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 363 س 37.


  (7) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 109.


  (8) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 184.


  (9) شرائع الإسلام: قواطع الصلاة ج 1 ص 92.


  (10) المختصر النافع: في قواطع الصلاة ص 34.


  (11) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 258.


  (12) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 33.


  (13) إرشاد الأذهان: في اللواحق ج 1 ص 268.


  (14) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 13.


  (15) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 299.


  (16) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 186.


  (17) البيان: في منافيات الصلاة ص 100.


  (18) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 85.


  (19) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 131 س 21 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
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  و الهلالية و إرشاد الجعفرية (1) و الميسية و المفاتيح (2)» و غيرها (3) عدم التقييد بالواجبة. قال الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح» مقتضاه حرمة قطع النافلة أيضاً اختياراً و هو الأوفق للدليل (4)، انتهى. و في «مجمع البرهان» لا يحرم قطع النافلة و لا مطلق العبادات المندوبة إلّا الحجّ على ما قيل (5). و نحوه ما في «فوائد الشرائع (6)» في بحث الخلل الواقع في الصلاة. و ظاهر «السرائر (7) و قواعد الشهيد» الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة، قال ما نصّه: لأنّ عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها، بخلاف ما يذهب إليه أبو حنيفة، ما خلا الحجّ المندوب فإنّه يجب بالدخول فيه، انتهى. و مثله قال الشهيد في «قواعده (8)».


  و صرّح جماعة كثيرون (9) فيما إذا تذكّر في أثناء ركعتي الاحتياط أنّ صلاته تامّة بالتخيير بين القطع و الإتمام قالوا: لأنّها نافلة. و يأتي ذكرهم بأعيانهم. فالأصحّ جواز القطع في النافلة ما عدا الحجّ. و قد اعترف جماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحب «المدارك (10)» و غيره (11) بعدم الوقوف على دليل معتمد.


  ____________


  (1) المطالب المظفّرية: في قواطع الصلاة ص 121 س 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (2) مفاتيح الشرائع: في موارد تجويز قطع الصلاة ج 1 ص 169.


  (3) كمدارك الأحكام: في الخاتمة ج 3 ص 477 و إرشاد الأذهان: في الخلل، ج 1 ص 268.


  (4) مصابيح الظلام: في حرمة قطع الصلاة ج 2 ص 310 س 2 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (5) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 109.


  (6) فوائد الشرائع: في الخلل الواقع في الصلاة ص 52 س 15 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (7) لم نعثر على هذا الكلام في السرائر في مظانّه الّذي ينعقد لمثل هذا البحث، فراجع لعلّك تجده.


  (8) القواعد و الفوائد: الفائدة الثامنة عشرة ج 1 ص 99.


  (9) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في ركعتي الاحتياط ج 9 ص 308، و الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: في السهو و الشكّ ج 3 ص 195، و الشهيد الثاني في الروضة البهية: في أحكام الشكوك ج 1 ص 716، و في المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 352.


  (10) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 477.


  (11) لم نعثر على هذا الغير فيما بأيدينا من الكتب.


  155


  ..........


  ____________


  و قال في «الحدائق»: و كان بعض المعاصرين يجوّز قطع الصلاة اختياراً و يجوّز في الشكوك المنصوصة قطع الصلاة و الإعادة من رأس للخروج في بعض صوَرها من الخلاف (1)، انتهى كلامه.


  و استدلّ عليه جماعة كثيرون (2) بقوله تعالى:


  لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ (3) و فيه كما في «كشف اللثام» أنه إنّما ينهى عن إبطال جميع الأعمال (4). و استدلّ عليه فيه و في «الذكرى» بوجوب الإتمام المنافي لإباحة القطع (5).


  و استدلّ عليه الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح (6)» بقوله (عليه السلام): «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه» (7) و بخبري ابن اذينة (8) و ابن وهب (9) الواردين في الرعاف. قال حرسه اللّٰه تعالى: فإذا كان مع هذه الأعذار ينهى عن قطع الصلاة فبدون العذر كيف يجوز القطع؟! ثمّ استدلّ بخبر عليّ بن جعفر الوارد في الثالول (10)، و بموثّق عمّار الوارد في الحيّة (11)، و بخبر عبد الرحمن بن الحجّاج الوارد فيمن يصيبه في بطنه الغمز (12)،


  ____________


  (1) الحدائق الناضرة: في حرمة قواطع الصلاة ج 9 ص 101.


  (2) منهم العلّامة في منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 34، و الشهيد الثاني في روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 338 س 13، و السبزواري في ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 363 س 38.


  (3) سورة محمّد: الآية 33.


  (4) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 184.


  (5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 5.


  (6) مصابيح الظلام: في عدم جواز قطع الصلاة .. ج 2 ص 309 س 20 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (7) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل في الصلاة ح 2 ج 5 ص 329.


  (8) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1244 و ح 11 ص 1246 و ح 15 ص 1247.


  (9) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1244 و ح 11 ص 1246 و ح 15 ص 1247.


  (10) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1244 و ح 11 ص 1246 و ح 15 ص 1247.


  (11) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1269.


  (12) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1253.
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  [في جواز قطع الصلاة لحفظ المال و الطفل و ..]


  و يجوز لحفظ المال و الغريم و الطفل و شبهه (1)،


  ____________


  و بكلّ ما ورد في المنع من فعل المنافيات في الصلاة (1).


  و استدلّ عليه في «الحدائق» بالأخبار الواردة في أنّ تحريمها التكبير و تحليلها التسليم، قال: فإنّه لا معنى لكون تحريمها التكبير إلّا بتحريم ما كان محلّلًا على المصلّي قبل التكبير، فإنّ الدخول فيها بالتكبير يحرّم عليه تلك الامور من الاستدبار و الكلام عمداً و الحدث عمداً، و أنّ هذه الأشياء تحلّ عليه بالتسليم، قال: و هذا المعنى أظهر من أن يخفى (2).


  [في جواز قطع الصلاة لحفظ المال و الطفل و ..]


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و يجوز لحفظ المال و الغريم و الطفل و شبهه


  قال في «المنتهى»: يحرم قطع الصلاة إلّا لضرورة كمن رأى دابّة له انفلتت أو غريماً يخاف فوته أو مالًا يخاف ضياعه أو غريقاً يخاف هلاكه أو حريقاً يلحقه أو طفلًا يخاف سقوطه. ثمّ قال: و إنّما يجوز ذلك إذا لم يحصل الغرض بدونه، فلو أمكن بدون قطعها لم يجز. ثمّ قال: إذا ثبت ذلك فنقول: إذا فعله لم تبطل صلاته إجماعاً (3) انتهى. و في «المبسوط» متى رأى دابّة له انفلتت أو غريماً، و ذكر ما في المنتهى إلى قوله: سقوطه، و زاد بعد قوله «حريقاً يلحقه»: أو شيئاً من ماله (4). و في «المعتبر» بعد نقل كلام المبسوط: هذا صواب إن كان في البقاء على حاله ضرر، و ينبغي أن يختصّ جواز قطعها بالحال الّتي لا يمكن الغرض بدون ذلك، فأمّا إن أمكن بدون قطعها لم يجز القطع (5)، انتهى.


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1240.


  (2) الحدائق الناضرة: في حرمة قطع الصلاة ج 9 ص 101.


  (3) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 33 و ص 312 س 1.


  (4) المبسوط: في تروك الصلاة .. ج 1 ص 119.


  (5) المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 258.
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  ..........


  ____________


  و في «الوسيلة» ما يجوز له قطع الصلاة ثلاثة أشياء: دفع الضرر عن النفس و عن الغير و عن المال (1)، انتهى. و في «الحدائق» ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوز قطع الصلاة لأشياء، و عبّر عنها بعض بالضرورة، كقبض الغريم و حفظ النفس المحترمة من التلف و الضرر و إنقاذ الغريق و قتل الحيّة الّتي يخافها على نفسه و إحراز المال، و ربّما قيّد بما يضرّ ضياعه، و خوف ضرر الحدث مع إمساكه، إلى غير ذلك (2)، انتهى و في «مجمع البرهان» الظاهر أنه لا نزاع في جواز القطع للمال الكثير، و يفهم وجوبه من بعض العبارات فكأنّه مفهوم من تحريم الإسراف، و هو غير واضح (3)، انتهى. و فى «التذكرة (4) و كشف الالتباس (5)» يحرم قطعها لغير حاجة و يجوز لحاجة كدابّة له انفلتت، و عدّ ما ذكره في المنتهى. و في «الدروس (6) و الكفاية (7)» يحرم إلّا لضرورة كفوات مال و تردّي طفل. و في «التحرير» يحرم إلّا لضرورة دينية أو دنيوية (8). و في «الموجز الحاوي» إلّا لعذر (9).


  و في «المدارك» إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضرّ فوتها و غيرها (10). و في «مجمع البرهان» الّذي أظنّ عدم القطع إلّا بالفعل المجوّز له القطع في الدليل و أنّ إباحته للمال اليسير و قتل الحيّة غير ظاهرة (11)، انتهى.


  ____________


  (1) الوسيلة: في كيفية الصلاة ص 97.


  (2) الحدائق الناضرة: في حرمة قطع الصلاة ج 9 ص 102.


  (3) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 111.


  (4) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 299.


  (5) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 131 س 21 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (6) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 186.


  (7) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 23 س 25.


  (8) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 13.


  (9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 85.


  (10) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 477.


  (11) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 112 113.
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  ____________


  و قال في «الذكرى»: قد يجب القطع كما في حفظ الصبي و المال المحترم عن التلف و إنقاذ الغريق و المحترق حيث يتعيّن عليه. و قد لا يجب بل يباح كقتل الحيّة الّتي لا يغلب على الظنّ أذاها و إحراز المال الّذي لا يضرّ به فوته. و قد يستحبّ القطع لاستدراك الأذان و الإقامة و الجمعة و المنافقين في الظهر و الجمعه و الائتمام بإمام الأصل أو غيره، و قد يكره كإحراز المال اليسير الّذي لا يبالي بفواته مع احتمال التحريم (1)، انتهى. و مثله في «فوائد الشرائع (2) و كشف الالتباس (3) و الميسية و المسالك (4)». و في «الروض (5)» الاقتصار على نسبته إلى الذكرى. و في «جامع المقاصد» بعد ذكره عن الذكرى قال: و للنظر فيه مجال، و في الأخير إشكال (6).


  و في «المدارك (7)» بعد نقله التقسيم إلى الأقسام الخمسة عن جدّه قال: و يمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصوَر، لانتفاء الدليل عليه إلّا أنه يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم. و مثله قال في «الذخيرة (8)» قال: و قد يتوقّف في القطع المباح و المكروه لعموم أدلّة التحريم و عدم ما يدلّ على الجواز، لكن قد عرفت ضعف ما دلّ على القطع و أنّ العمدة في هذا الباب الاتفاق و هو منتفٍ في محلّ البحث، فكان أصل الإباحة سالماً عن مقاومة الرافع، فالقول بالجواز متّجه، انتهى.


  قلت: الاعتراض على الشهيدين من وجهين:


  الأوّل: أنّ ما ذكراه في صورتي الإباحة و الكراهة مشكل، لأنّ الدليل قد دلّ


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 6.


  (2) فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 44 س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (3) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 131 س 22 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (4) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.


  (5) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 338 س 20.


  (6) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 359.


  (7) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 478.


  (8) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 364 س 10.


  159


  ..........


  ____________


  على تحريم القطع كما تقدّم ذكره، و لا يجوز الخروج عنه إلّا بدليل ظاهر الدلالة على الجواز، و ظهور ما ادّعياه من الخبرين المذكورين محلّ منع، و ما ذكراه من التمثيل بالحيّة الّتي لا يغلب على الظنّ أذاها و إحراز المال الّذي لا يضرّ فوته لا دليل عليه، و القطع للحيّة في الخبر الأوّل وقع مقيّداً بخوفها على نفسه. و أمّا المال فإنّ المفهوم من الروايتين كونه ممّا يعتدّ به و يضرّ بالحال فوته فيكون القطع في الموضعين داخلًا تحت القطع الواجب. و قال الاستاذ في «شرح المفاتيح» بعد أن قال: و قد يتوقّف في الصورتين إلّا أن يقال: المتبادر من المال ما يعتنى بشأنه و لعلّ إحراز مثله يكون واجباً، و لا أقلّ من أن يكون مستحبّاً بحيث يستحبّ له قطع الصلاة، لكنّه محلّ تأمّل و الاحتياط واضح (1)، انتهى كلامه دام ظلّه.


  الثاني: أنّ ما ذكراه في صورة وجوب القطع مبنيّ على أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه و الظاهر منهما (2) في مواضع عدم القول بذلك، فتأمّل.


  و يمكن الجواب عنهما بأنّ المراد بالنهي عدم الاستمرار و هو مستفاد من قوله (عليه السلام): «فاقطع، فلينصرف (3)» و هو ضدّه العامّ. و قولهما «حيث يتعيّن عليه» أرادا به إخراج الواجب تخييراً، فإنّ الظاهر عدم جواز القطع للأصل و عدم الضرورة مع تحريم القطع إلّا أن يحتمل عدم مباشرة الغير.


  و صرّح الشهيدان (4) و غيرهما (5) بأنه إذا وجب القطع فسدت الصلاة إن أتمّها.


  و قال في «الذكرى (6) و فوائد الشرائع (7)»: و الأجود التحليل بالتسليم


  ____________


  (1) مصابيح الظلام: في عدم جواز قطع الصلاة ج 2 ص 310 س 14 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (2) تمهيد القواعد: قاعدة 40 ص 135، ذكرىٰ الشيعة: في الساتر ج 3 ص 48.


  (3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 3 ج 4 ص 1272.


  (4) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 6، و روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 338 س 17.


  (5) كجامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 359.


  (6) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 6.


  (7) فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 44 س 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).
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  و تعداد الركعات بالحصى (1)، و التبسّم (2)، و قتل الحيّة و العقرب (3)،


  ____________


  لعموم تحليلها التسليم. و تأمّل في ذلك في «المدارك (1) و مجمع البرهان (2) و الذخيرة (3)» و ضعّفه في «الحدائق (4)» لأنّ المتبادر من الخبر الصلاة التامّة. و قال في «الذكرى»: لو لم يأت بالتسليم و فعل منافياً آخر فالأقرب عدم الإثم، لأنّ القطع سائغ و التسليم إنّما يجب التحلّل به في الصلاة التامّة (5). و نقل ذلك عنه في «الروض (6) و مجمع البرهان (7) و الذخيرة (8) و كشف اللثام (9)» ساكتين عليه.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  [و تعداد الركعات بالحصى]


  قد تقدّم الكلام فيه في بحث الفعل الكثير و نقل الإجماعات عليه (10).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  [و التبسّم]


  تقدّم تمام الكلام فيه في مبحث القهقهة (11).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  [و قتل الحيّة و العقرب]


  تقدّم الكلام فيه في موضعين (12)


  ____________


  (1) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 478.


  (2) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 113.


  (3) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 364 س 13.


  (4) الحدائق الناضرة: في حرمة قطع الصلاة ج 9 ص 104.


  (5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 6.


  (6) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 338 س 22.


  (7) مجمع الفائدة و البرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 111


  (8) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 364 س 13.


  (9) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 185.


  (10) تقدّم في ص 88 و 95.


  (11) تقدّم في ص 80.


  (12) تقدّم في الفعل الكثير ص 86 و 95.
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  و الإشارة باليد و التصفيق (1) و القرآن.


  [في التروك المكروهة]


  و يكره الالتفات يميناً و شمالًا (2)، و التثاؤب، و التمطّي، (3)


  ____________


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و الإشارة باليد و التصفيق


  تقدّم الكلام فيه في بحث الفعل الكثير (1) و نقلنا كلام «النهاية و التذكرة».


  [في التروك المكروهة] قوله (قدس سره):


  و يكره الالتفات يميناً و شمالًا


  تقدّم الكلام (2) فيه بما لا مزيد عليه.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و التثاؤب و التمطّي


  نصّ على كراهتهما الأكثر (3). و قال الاستاذ دام ظلّه: قد يقال: إنّهما في الغالب من غير اختيار فكيف يكرهان؟ و الجواب أنّ مباديهما بيد الإنسان و اختياره (4). قلت: في خبر الفضل «أنّ التثاؤب من الشيطان و لا يملكه» (5). و قال في «النهاية»: التثاؤب معروف و إنّما جعل من الشيطان كراهية له، لأنه إنّما يكون مع ثقل البدن و امتلائه و استرخائه و ميله إلى الكسل و النوم، و أضافه إلى الشيطان، لأنه الّذي يدعو إلىٰ إعطاء النفس شهوتها و أراد به التحذير من السبب الّذي يتولّد منه و هو التوسيع في المطعم و الشبع فيثقل عن الطاعات و يكسل عن الخيرات (6)، انتهى. و في «الصحاح»


  ____________


  (1) تقدّم في ص 88 و 95.


  (2) تقدّم في ص 66 62.


  (3) منهم المحقّق في المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 261، و العاملي في مدارك الأحكام: في مكروهات الصلاة ج 3 ص 469، و البحراني في الحدائق الناضرة: في مكروهات الصلاة ج 9 ص 57.


  (4) مصابيح الظلام: في بيان الامور الّتي ينبغي تركها في الصلاة ج 2 ص 333 س 5 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1259.


  (6) نهاية ابن الاثير: ج 1 ص 204 مادة «ثأب».
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  و العبث (1)، و التنخّم، و البصاق (2)، و الفَرقَعة، (3)


  ____________


  التثاؤب بالهمز تقول تثأّبت و لا تقول تثاوبت (1). و قال في «الروض» التمطّي مدّ اليدين (2).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و العبث


  نقل الإجماع على كراهته في «المنتهى (3)» لمنافاته الخشوع.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و التنخّم و البصاق (1)


  نصّ على ذلك جماعة (4). و عن التقي أنه كره التنخّع و التجشّي و إدخال اليدين في الكمّين و تحت الثياب (5). و في «كشف اللثام (6)» يكره التنخّم و البصاق بلا إخراج حرفين إن لم يضطرّ إليهما لقراءة أو ذكر أو رفع صوت فيما يجب فيه، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: «من حبس ريقه إجلالًا للّٰه في صلاته أورثه اللّٰه صحّةً حتّى الممات» (7).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و الفَرقَعة


  نصّ عليه جماعة (8)


  ____________


  (1) الصحاح: ج 1 ص 92 مادة «ثأب».


  (2) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 337 س 21.


  (3) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 29.


  (4) منهم المحقّق في المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 261، و العلّامة في تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 298، و الشهيد في ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 22.


  (5) الكافي في الفقه: في المكروهات ص 125.


  (6) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 187.


  (7) لم نجد هذا الخبر عن زرارة في كتب الحديث و إنّما روي في الوسائل نقلًا عن ثواب الأعمال عن سهل بن داره أو دارم، نعم رواه في كشف اللثام عن زرارة و لعلّه وقع سهواً منه، فراجع الوسائل: ب 14 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1263، و ثواب الأعمال: ص 49، و كشف اللثام: ج 4 ص 187.


  (8) منهم المحقّق في المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 261، و العلّامة في تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 298، و الشهيد الثاني في روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 337 س 22.
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  و التأوّه بحرف، و الأنين به (1)، و مدافعة الأخبثين، و الريح (2)،


  ____________


  لقوله (عليه السلام): «و لا تفرقع أصابعك» (1).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و التأوّه بحرف و الأنين به


  قد تقدّم الكلام فيهما (2) معنىً و حكماً تحريماً و كراهيّةً عند الكلام بحرفٍ واحد فارجع إليه.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و مدافعة الأخبثين و الريح


  قد نصّ على كراهة مدافعة الثلاثة جماعة (3) كثيرون، و في «المنتهى» أن كراهية مدافعة الأخبثين قول مَن يحفظ عنه العلم (4)، و زاد الشهيدان (5) و أبو العبّاس (6) و الصيمري (7) و الخراساني (8) و غيرهم (9) مدافعة النوم.


  و اشترط في «كشف اللثام» تقدّم المدافعة على الشروع فيها مع سعة الوقت و التمكّن من التطهّر بعد النقض (10). و نحوه ما في «مجمع البرهان (11)».


  و في «البيان» لا تجبر مدافعة الثلاثة فضيلة الائتمام و شرف البقعة،


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1263.


  (2) تقدّم في ص 32.


  (3) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 298، و المحقّق في شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 92، و البحراني في الحدائق الناضرة: في مكروهات الصلاة ج 9 ص 61.


  (4) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 35.


  (5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 22، مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 230.


  (6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 85.


  (7) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص 131 س 20 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (8) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 363 س 37.


  (9) كفوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 44 س 9 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (10) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 188.


  (11) مجمع الفائدة و البرهان: في مكروهات الصلاة ج 3 ص 109.
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  ..........


  ____________


  و في نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظر (1)، انتهى.


  و فى «المنتهى (2)» الإجماع على صحّة الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين و على ذلك نصّ جماعة (3).


  و في «الذكرى (4) و البيان (5) و الروض (6) و الفوائد الملية (7) و المدارك (8) و الذخيرة (9)» أنّها لو عرضت في أثناء الصلاة فلا كراهية، بل في بعض هذه: تحريم القطع حينئذٍ، و أنه لو عجز عن المدافعة و خشي الضرر جاز القطع. و قد سمعت ما في «مجمع البرهان و كشف اللثام».


  و قال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» بعد أن احتمل ما ذكروه: إنّ قوله (عليه السلام): «لا صلاة لحاقن و لا حاقنة» عامّ يشمله سيّما بعد ملاحظة العموم في المنزلة، فيحمل ما في صحيح عبد الرحمن من الصبر على الجواز، لجواز أن يكون الأمران وردا في مقام دفع الحظر المتوهّم (10)، انتهى فتأمّل. ثمّ قال: إنّا كثيراً ما لا نجد من أنفسنا حين اشتغالنا بغير الصلاة مدافعة أصلًا و إذا هممنا بالصلاة نجد المدافعة و إذا توجّهنا إلى غير الصلاة من الأشغال لم نجد تلك المدافعة و إذا


  ____________


  (1) البيان: في منافيات الأفضليّة ص 100.


  (2) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 313 س 2.


  (3) منهم العلّامة في تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 14، و البحراني في الحدائق الناضرة: في مكروهات الصلاة ج 9 ص 63، و الكاشاني في مفاتيح الشرائع: في الامور الّتي ينبغي تركها في الصلاة ج 1 ص 174.


  (4) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 22.


  (5) البيان: في منافيات الأفضليّة ص 100.


  (6) روض الجنان: في مكروهات الصلاة ص 338 س 8.


  (7) الفوائد الملية: في منافيات الأفضل ص 233.


  (8) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 471.


  (9) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 363 س 36.


  (10) مصابيح الظلام: في بيان الامور الّتي ينبغي تركها في الصلاة ج 2 ص 333 س 9 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
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  و نفخ موضع السجود. (1)


  ____________


  عزمنا نجدها، فهل يكون الاشتغال بالصلاة حينئذٍ مكروهاً أم لا؟ الظاهر الكراهية للعموم، بل ربّما تشتدّ المدافعة حتّى تسلب طمأنينة القلب. نعم ربّما يحصل الوسواس في وجدان المدافعة كلّما أراد الصلاة، فيظهر كونه من الشيطان، فترك التعرّض حينئذٍ أولى حتّى يدع الشيطان تلك الوسوسة كما لا يخفى (1)، انتهى.


  و ليعلم أنّ الموجود في «التهذيب (2)» و كتب الاستدلال (3) قوله (عليه السلام): «لا صلاة لحاقن و لا حاقنة» فما في «الوافي (4)» من قوله: «لا لحاقن و لا لحاقب» اجتهاد منه بناءً على ما نقله عن النهاية.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و نفخ موضع السجود


  نصّ على ذلك جماعة (5)، و قيّده جماعة (6) بعدم حصول حرفين منه فيحرم و يبطل. و نسب الخلاف في هذا في «المنتهى» إلى أبي حنيفة، فإنّه قال: النفخ مطلقاً لا يبطل إلّا أن يكون مسموعاً و أحمد خالف في السجود خاصّة (7). و في «مجمع البرهان» البطلان


  ____________


  (1) مصابيح الظلام: في بيان الامور الّتي ينبغي تركها في الصلاة ج 2 ص 333 س 10 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (2) تهذيب الأحكام: ب 15 في كيفية الصلاة .. ح 1372 ج 2 ص 333.


  (3) منها تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 298، و كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 188، و الفوائد الملية: في منافيات الأفضل ص 233.


  (4) الوافي: ب 115 من أبواب ما يعرض للمصلّي من الحوادث .. ذيل ح 3 ج 8 ص 864.


  (5) منهم المحقّق في المعتبر: في قواطع الصلاة ج 2 ص 261، و العلّامة في تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 297، و العاملي في مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 369 370.


  (6) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: في مكروهات الصلاة ص 337 س 28، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 363، و الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 14.


  (7) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 309 310 السطر الأخير.
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  [في ما يختصّ بكلّ من الرجل و المرأة في الصلاة]


  فائدة:


  المرأة كالرجل في الصلاة إلّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها (1) و تضمّ يديها إلى صدرها (2)،


  ____________


  بحصول الحرفين به غير واضح، لأنه لا يقال له أنه من الكلام و التكلّم فلا يضرّ (1)، انتهى. و في «الغنية (2)» الإجماع على دخول التأفيف في الكلام. و نقل (3) عن بعضهم اختيار الكراهة حين الأذى فقط لرواية أبي بكر (4)، و حملت على خفّة الكراهة.


  [في ما يختصّ بكلّ من الرجل و المرأة في الصلاة] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  فائدة: المرأة كالرجل في الصلاة إلّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها


  قال في «جامع المقاصد»: العبارة تقتضي أنّ الافتراق بينهما فيما ذكر خاصّة و ليس كذلك و كأنه أراد سوى ما سبق استثناؤه (5)، انتهى. قلت: قد تقدّم أن ليس عليها جهر و لا أذان و لا إقامة، و قد تقدّم الكلام في المسألتين بما لا مزيد عليه (6). و أمّا جمعها بين قدميها و أنّ الرجل يفرق بينهما فقد استوفينا الكلام فيه في بحث القيام (7).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و تضمّ يديها إلى ثدييها


  و في بعض النسخ: تضمّ ثدييها إلى صدرها (8)، و بذلك نطق خبر


  ____________


  (1) مجمع الفائدة و البرهان: في مكروهات الصلاة ج 3 ص 106.


  (2) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 82.


  (3) الناقل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة: في مكروهات الصلاة ج 3 ص 106.


  (4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 959.


  (5) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 365.


  (6) تقدّم في: ج 2 ص 258 و 384.


  (7) تقدّم في: ج 2 ص 305.


  (8) هذه العبارة منقولة كما نراها في المتن و الشرح على ثلاثة وجوه: الأول «تضمّ يديها إلى صدرها» كما في القواعد المطبوع على الشرح. و في نسخة اخرى «تضمّ يديها إلى ثدييها» كما ذكرها الشارح. و في نسخة ثالثة «تضمّ ثدييها إلى صدرها» كما نقلها الشارح. و المظنون ظناً قوياً أنّ الجملة محرّفة و كان أصلها كما في الخبر «تضمّ يديها إلى صدرها» فحرّفت كلمة «يديها» ب«ثدييها» و «صدرها» ب«ثدييها» فعليه الأصحّ ما في المتن المطبوع على الشرح في المقام، و اللّٰه العالم.
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  و إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها (1) لئلّا تتطأطأ كثيراً،


  ____________


  زرارة (1). و في «الذكرى (2) و جامع المقاصد (3)» أنّ عمل الأصحاب على خبر زرارة. و بذلك صرّح في «النهاية (4) و الوسيلة (5)» و جملة من كتب المتأخّرين (6). و في «الغنية» الإجماع على أنه يستحبّ لها أن تضع يديها في حال القيام على ثدييها (7). و في «النفلية (8) و الفوائد الملية (9)» تضع كلّ يد على الثدي المحاذي لها لينضمّا إلى صدرها. و عن كتاب «أحكام النساء (10)» للمفيد أنّها تضمّ ثدييها إلى صدرها بأصابعها اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ..


  قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفىً في مبحث الركوع (11).


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 ج 4 ص 676.


  (2) ذكرى الشيعة: في التسليم ج 3 ص 440.


  (3) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 364.


  (4) النهاية: في كيفية الصلاة ص 73.


  (5) الوسيلة: في كيفية الصلاة ص 95.


  (6) منها البيان: كتاب الصلاة ص 95، و منتهى المطلب: في الخاتمة ج 1 ص 316 س 3، و مدارك الأحكام: في مستحبّات الصلاة ج 3 ص 451.


  (7) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 86.


  (8) النفلية: في سنن المقارنات في المقارنة الرابعة ص 114.


  (9) الفوائد الملية: في سنن المقارنات ص 173.


  (10) أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد: ج 9) باب أحكام النساء في الصلاة ص 26.


  (11) تقدّم في: ج 7 ص 339.
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  فإذا جلست فعلى أليتيها لا كالرجل (1)، فإذا سقطت للسجود (2) بدأت بالقعود، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض (3)،


  ____________


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  فإذا جلست فعلى أليتيها [1] لا كالرجل


  هذا تقدّم تمام الكلام فيه في الجلوس بين السجدتين (1) و نقلنا هناك الأقوال و ذكرنا خبر زرارة و أنّ في «التهذيب»: إذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل. و ذكرنا أنّ في «الذكرى» أنّ في الخبر سهواً من الكتّاب و أنّ الموجود في الكافي و غيره: «ليس كما يقعد الرجل» و أنّ هذا الوهم سرى إلى جملة من التصانيف كالنهاية و المعتبر و المنتهى و الكتاب. و الحاصل: إنّا قد استوفينا الكلام هناك أكمل استيفاء.


  و قد حمل في «كشف اللثام» كلام المصنّف في المقام على أنّ المراد إذا جلست للسجود فعلى أليتيها لا كالرجل إذا جلس له و إن كان الأفضل له أن يتلّقى الأرض بيديه (2)، انتهى. و فيه أنه قال بعده بلا فاصلة: إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود، فتأمّل جيّداً.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  فإذا سقطت للسجود ..


  قد تقدّم نقل عبارات الأصحاب في ذلك في مبحث السجود (3).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  ثمّ تسجد لاطئة بالأرض


  كما نطق بذلك خبر زرارة المعمول عليه بين الأصحاب كما سمعت عن


  ____________


  [1] قيل (4): إنّ «ألييها» بياءين من دون تاء بينهما على غير قياس (منه (قدس سره)).


  ____________


  (1) تقدّم في: ج 7 ص 415.


  (2) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 190.


  (3) راجع: ج 7 ص 403.


  (4) راجع المصباح المنير: ج 1 ص 20 مادة «الألَى».
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  ..........


  ____________


  «الذكرى و جامع المقاصد» و قد نصّ على ذلك في «المقنعة (1) و النهاية (2) و الوسيلة (3) و السرائر (4)» و غيرها (5). و معنى كونها لاطئة أنها غير متخوّية بل تضمّ ذراعيها إلى عضديها و عضديها إلى جنبيها و فخذيها إلى بطنها. و نصّ في «الفقيه (6) و السرائر (7)» و جملة من كتب المتأخّرين (8) على أنها تبسط ذراعيها. و في «المنتهى» رواه الشيخ في الموثّق و هو حسن (9). و في «المعتبر (10) و التذكرة (11)» الاقتصار على نقل الخبر. قلت: الخبر رواه ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها (12). و قد ذكره في «الذكرى» و ذكر مرسل ابن بكير: «أنّ المرأة إذا سجدت تضمّمت و الرجل إذا سجد تفتّح». قال: و لم يزد في التهذيب على هذه الأخبار و هي غير واضحة الاتصال لكنّ الشهرة تؤيّدها، انتهى ما في الذكرى (13).


  ____________


  (1) المقنعة: في صلاة المرأة ص 111.


  (2) النهاية: في كيفيّة الصلاة ص 73.


  (3) الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص 95.


  (4) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 226.


  (5) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص 190.


  (6) من لا يحضره الفقيه: في أدب المرأة في الصلاة ج 1 ص 372.


  (7) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 227.


  (8) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: تتمّة في التسليم ج 3 ص 441، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 191، و الشهيد الثاني في الفوائد الملية: سنن المقارنات في السجود ص 214.


  (9) منتهى المطلب: في القواطع ج 1 ص 316 س 10.


  (10) المعتبر: في حكم المرأة في الصلاة ج 2 ص 270.


  (11) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 302.


  (12) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 953.


  (13) ذكرى الشيعة: تتمّة في التسليم ج 3 ص 442.
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  فإذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلّت انسلالًا. (1)


  ____________


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  فإذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلّت انسلالًا


  كما نطق بذلك كلّه الخبر الّذي عمل به الأصحاب. و معنى انسلالها أنها لا تعتمد على يديها و لا ترفع عجيزتها أوّلًا، بل تقوم على قدميها أوّلًا و تجعل يديها على جنبيها ثمّ تنسلّ انسلالًا، كذا قال في «البيان (1)». و في «الغنية (2)» الإجماع على أنها تسجد منضمّة و تجلس بين السجدتين و للتشهّدين منضمّة ناصبة ركبتيها واضعة قدميها على الأرض، و أنها إذا أرادت القيام وضعت يديها على جنبيها و نهضت حالة واحدة، لأنه قال بعد ذلك كلّه: بدليل الإجماع. و في «الفقيه» إذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها و ضمّت فخذيها، انتهى (3). و ذكر في «المنتهى (4)» في سياق استحباب التضمّم لها أنه مسنون للرجل فيسنّ لها كغيره من المندوبات. و قال في «جامع المقاصد» معلوم فساده، لأنّ الرجل لا يستحبّ له ذلك و أوّل كلامه يدلّ على ما قلناه، انتهى (5).


  و في «الذكرى (6) و الدروس (7)» يستحبّ لها كشف الشعر عن جبهتها لزيادة التمكّن و إن كان يصيب الأرض بعضها. و في «البيان (8)» و لا تكشف جبهتها


  ____________


  (1) البيان: في صلاة المرأة ص 95.


  (2) غنية النزوع: في صلاة المرأة ص 86.


  (3) من لا يحضره الفقيه: في أدب صلاة المرأة ج 1 ص 372.


  (4) منتهى المطلب: في حكم صلاة المرأة ج 1 ص 316 س 9.


  (5) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 365.


  (6) ذكرى الشيعة: في السجود ج 3 ص 404.


  (7) الدروس الشرعية: في السجود ج 1 ص 182.


  (8) البيان: في صلاة المرأة ص 96.
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  ____________


  للسجود بما يزيد عن الواجب. و قال الكاتب: لا يستحبّ للمرأة أن تطوّل قصّتها حتّى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض و ما تسجد عليه، انتهى (1).


  و في «المنتهى» يستحبّ أن تكنف الجلباب، لأنه يمنع من وصفها، و الجلباب أوسع من الخمار و ألطف من الإزار، قاله الخليل، انتهى (2).


  و في «الدروس (3)» أنّ الخنثى تتخيّر بين هيئة الرجل و المرأة.


  ____________


  (1) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في السجود ج 3 ص 404.


  (2) منتهى المطلب: في المستحبّ للمرأة ج 1 ص 316 س 11.


  (3) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 184.


  172


  [المقصد الثالث في باقي الصلوات]


  المقصد الثالث في باقي الصلوات و فيه فصول:


  [الفصل الأوّل في صلاة الجمعة]


  الأوّل: في (1) الجمعة و فيه مطالب:


  [المطلب الأول في شرائط صلاة الجمعة]


  (الأوّل) الشرائط:


  و هي ستّة زائدة على شرائط اليوميّة:


  [الأوّل وقت صلاة الجمعة]


  الأوّل: الوقت، و أوّله زوال الشمس (2)،


  ____________


  «المقصد الثالث: في باقي الصلوات» و فيه فصول، الأوّل: في


  صلاة الجمعة، و فيه مطالب، الأوّل: في الشرائط، و هي ستة زائدة على شرائط اليوميّة.


  [وقت صلاة الجمعة] الأوّل: الوقت، و أوّله زوال الشمس


  هذه العبارة و هي أنّ أوّل الوقت زوال الشمس وقعت في كثير من كتب الأصحاب (1)، بل في «كشف اللثام (2)»


  ____________


  (1) منهم المحقّق في المعتبر: كتاب الصلاة في الجمعة ج 2 ص 275، و العلّامة في التذكرة: صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 8، و الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: صلاة الجمعة ج 4 ص 131.


  (2) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 197.
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  ____________


  و ظاهر «التذكرة (1)» الإجماع عليها. و في «المنتهى» الإجماع على أنّ وقت الجمعة زوال الشمس، انتهى (2). فمن قال إنّ الخطبة مقدّمة على الزوال أراد بالوقت في هذه العبارة وقت الركعتين، و من قال إنّها مؤخّرة عنه أراد وقتها لكونها كجزء من الصلاة. و يأتي نقل الأقوال في ذلك عند تعرّض المصنّف له.


  و في «الخلاف (3) و المنتهى (4) و جامع المقاصد (5) و روض الجنان (6)» و ظاهر «التذكرة (7)» الإجماع على أنّ الفرض إنّما يصلّى بعد زوال الشمس و أنّ المخالف إنّما هو علم الهدى.


  قال في «الخلاف» و في أصحابنا من قال إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة و هو اختيار المرتضى انتهى (8). و قد نقله عنه المصنّف و الشهيدان في «التذكرة (9) و البيان (10) و الذكرى (11) و الروض (12)» و المحقّق الثاني (13)، و كأنّهم عوّلوا في ذلك على الشيخ و إلّا فقد قال في «السرائر»: لم أجد للسيّد المرتضى تصنيفاً و لا مسطوراً بما حكاه عنه شيخنا، و لعلّه سمعه منه مشافهةً، انتهى (14) ملخّصاً.


  ____________


  (1) تذكرة الفقهاء: صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 8.


  (2) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 19.


  (3) الخلاف: في صلاة الجمعة ج 1 ص 620 مسألة 390.


  (4) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 20 21.


  (5) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 366.


  (6) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 284 س 16.


  (7) تذكرة الفقهاء: صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 8.


  (8) الخلاف: في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 مسألة 390.


  (9) تذكرة الفقهاء: صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 8.


  (10) البيان: في صلاة الجمعة ص 102.


  (11) ذكرى الشيعة: صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 131.


  (12) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 284 س 16.


  (13) جامع المقاصد: صلاة الجمعة ج 2 ص 366.


  (14) السرائر: في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 296.
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  و آخره إذا صار ظلّ كلّ شيءٍ مثله، (1)


  ____________


  قلت: و قد نقل (1) أيضاً عن أبي علي نجل الشيخ موافقة علم الهدى.


  و قد يحتجّ لهما بما رواه سلمة بن الأكوع قال: كنّا نصلّي مع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) صلاة الجمعة ثمّ ينصرف و ليس للحيطان فيء (2). و قد يكونان استندا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة (3)» و قد يكون المراد بنصف النهار الزوال و قد يكون الصلاة النافلة، كذا قال في «كشف اللثام (4)».


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و آخره إذا صار ظلّ كلّ شيءٍ مثله


  هذا مذهب أكثر أهل العلم كما في «المعتبر (5) و المنتهى (6)» بل في «المنتهى» أيضاً الإجماع عليه، و المشهور كما في «الألفية (7) و المقاصد العلية (8) و المسالك (9) و الروض (10) و الذخيرة (11) و الكفاية (12)» و عليه المعظم كما في «إرشاد الجعفرية (13)»


  ____________


  (1) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 196.


  (2) السنن الكبرى: في وقت الجمعة ج 3 ص 191.


  (3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 6 ج 5 ص 18.


  (4) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 196.


  (5) المعتبر: في الجمعة ج 2 ص 275.


  (6) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 20.


  (7) الألفية: في صلاة الجمعة ص 73.


  (8) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 354 355.


  (9) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 233.


  (10) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 284 س 16.


  (11) ذخيرة المعاد: في الجمعة ص 298 س 20.


  (12) كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص 20 س 32.


  (13) المطالب المظفّرية: في صلاة الجمعة ص 171 س 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).
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  ____________


  و مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (1) و المدارك (2)» و هو خيرة «الشرائع (3) و النافع(4) و المعتبر (5) و التذكرة (6) و التبصرة (7) و الإرشاد (8) و التحرير (9) و الموجز الحاوي (10) و شرحه (11) و الجعفرية (12) و شرحها (13) و تعليقي النافع (14) و الإرشاد (15)» و هو الأولى كما في «جامع المقاصد (16)» و الأقوى كما في «المقاصد العلية (17)» و عليه العمل كما في «المسالك (18) و الروض (19)» و نفى عنه البُعد في «مجمع البرهان (20)» و مال إليه أو قال به في «الألفية (21)».


  ____________


  (1) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 366.


  (2) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 12.


  (3) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 93.


  (4) المختصر النافع: في الجمعة ص 35.


  (5) المعتبر: في الجمعة ج 2 ص 275.


  (6) تذكرة الفقهاء: صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 9.


  (7) تبصرة المتعلّمين: في الجمعة ص 30.


  (8) إرشاد الأذهان: في الجمعة ج 1 ص 257.


  (9) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 43 س 25.


  (10) الموجز الحاوي: في صلاة الجمعة ص 88.


  (11) كشف الالتباس: في الجمعة ص 139 س 21.


  (12) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج 1) في الجمعة ص 130.


  (13) المطالب المظفّرية: في صلاة الجمعة ص 171 س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (14) تعليق النافع: في صلاة الجمعة ص 239 س 11 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079).


  (15) حاشية إرشاد الأذهان: في الجمعة ص 32 س 18 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).


  (16) جامع المقاصد: صلاة الجمعة ج 2 ص 367.


  (17) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 355.


  (18) مسالك الأفهام: في الجمعة ج 1 ص 233.


  (19) روض الجنان: فى الجمعة ص 284 س 28.


  (20) مجمع الفائدة و البرهان: في صلاة الجمعة ج 2 ص 331.


  (21) الألفية: في صلاة الجمعة ص 73.
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  ____________


  و قال في «المبسوط»: إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين و ركعتين خفيفتين أتى بها و صحّت الجمعة، و إن بقي من الوقت ما لا يسع للخطبتين و ركعتين فينبغي أن يصلّي الظهر و لا تصحّ له الجمعة، انتهى (1). و مفاده القول المشهور. و قد نقله في «البيان» عن الشيخ و قال: إنّه بناه على مذهبه في وقت الظهر الاختياري، انتهى (2). و لم أجد للشيخ فيما يحضرني من كتبه عبارة ظاهرة في ذلك سوى عبارة المبسوط الّتي سمعتها، لكن قد يلوح من «المعتبر (3)» أنّ الشيخ في المبسوط موافق للحلبي كما يأتي نقل كلام الحلبي.


  و في «الذكرى» لم نقف لهذا القول على حجّة إلّا أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يصلّي في هذا الوقت، قال: و لا دلالة فيه، لأنّ الوقت الّذي كان يصلّي فيه ينقص عن هذا المقدار غالباً، و لم يقل أحد بالتوقيت بذلك النقص، انتهى ما في الذكرى (4). و أنت خبير بأنّ ظاهر الحلبيّين (5) التوقيت بذلك النقص. و في «المسالك (6) و الروض (7) و الذخيرة (8)» أنّ مستنده غير واضح. و في «الروضة (9)» لا شاهد له. و في «المدارك (10)» أنّ المسألة محلّ إشكال. و نحوه «الذخيرة (11)».


  ____________


  (1) المبسوط: في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 147.


  (2) البيان: في الجمعة ص 101 102.


  (3) المعتبر: في الجمعة ج 2 ص 275.


  (4) ذكرى الشيعة: صلاة الجمعة ج 4 ص 132.


  (5) الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص 153، غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص 91.


  (6) مسالك الأفهام: في الجمعة ج 1 ص 233.


  (7) روض الجنان: في الجمعة ص 286 س 17.


  (8) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 298 س 22.


  (9) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج 1 ص 658.


  (10) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 13.


  (11) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 298 س 28.
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  ____________


  و في «السرائر (1)» في أثناء كلامه و «البيان (2) و الدروس (3)» أنّ وقتها وقت الظهر فضيلة و إجزاء. و هو ظاهر «الروضة (4)» و احتمله في «مجمع البرهان (5)» و استظهره في «الروضة (6)» من اللمعة. و قد يظهر ذلك من «جامع الشرائع (7)» حيث قال فيه: و يستحبّ تقصير الخطبتين خوفاً من فوات وقت الفضل. و في «المسالك (8)» أنه يناسب اصولنا.


  و في «المقنعة (9) و جُمل العلم و العمل (10)» أنّ وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام. قال في «المقنعة (11)»: لمّا جاء «أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يخطب في الفيء الأوّل، فإذا زالت نزل جبرائيل فقال: قد زالت فصلّ بالناس، فلا يلبث أن يصلّي» (12). و ما في «المقنعة» موافق لما في «الوسيلة» فإنّ فيها أنه يجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، و أن يخطب قبل الزوال و يصلّي بعده ركعتين، انتهى (13). و أراد بالركعتين ركعتي الفرض. و نقل نحو ذلك عن «فقه القرآن» للراوندي (14).


  ____________


  (1) السرائر: في صلاة الجمعة ج 1 ص 301.


  (2) البيان: في الجمعة ص 101.


  (3) الدروس الشرعية: في الجمعة ج 1 ص 188.


  (4) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج 1 ص 657.


  (5) مجمع الفائدة و البرهان: في صلاة الجمعة ج 2 ص 331.


  (6) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج 1 ص 657.


  (7) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 94.


  (8) مسالك الأفهام: في الجمعة ج 1 ص 233.


  (9) المقنعة: في صلاة الجمعة ص 164.


  (10) جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى: ج 1) في صلاة الجمعة و أحكامها ص 42.


  (11) المقنعة: في صلاة الجمعة ص 164.


  (12) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 30.


  (13) الوسيلة: في صلاة الجمعة ص 104.


  (14) فقه القرآن: في أحكام الجمعة ص 136.
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  ____________


  و عن «المهذّب (1) و الإصباح (2)» أنّ الإمام يأخذ بالخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، فإذا زالت صلّى. و ليس فيهما و لا في المقنعة تصريح بالوجوب كالوسيلة. و في «النهاية (3)» ينبغي إذا قرب الزوال أن يصعد المنبر و يأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس، فإذا زالت نزل فصلّى بالناس. و مثله ما في «المبسوط (4)». و نحوه ما في «الخلاف (5) و الشرائع (6) و المعتبر (7)».


  و في «الغنية (8)» الإجماع على أنها تفوت إذا مضى من الزوال مقدار الأذان و الخطبتين و الركعتين. و نقل هذا القول عن الحلبي (9). و هو خيرة أبي الحسن علي ابن الفضل الحلبي في «إشارة السبق (10)».


  و في «الشافية» أنّ وقتها يمتدّ إلى ساعة من الزوال. و في «المدارك» أنّ قول الجعفي بأنّ وقتها ساعة من النهار هو الظاهر من الأخبار (11). قلت: قال الجعفي كما في «الذكرى» وقتها ساعة من النهار لما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «وقت الجمعة إذا زالت الشمس و بعده بساعة» و لإجماع المسلمين على المبادرة بها كلّما تزول الشمس و هو دليل التضيّق (12). و روى زرارة عن «الباقر (عليه السلام): أنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس و وقت العصر يوم الجمعة


  ____________


  (1) المهذّب: في كيفية صلاة الجمعة ج 1 ص 103.


  (2) إصباح الشيعة: في صلاة الجمعة ص 86.


  (3) النهاية: في الجمعة و أحكامها ص 105.


  (4) المبسوط: في صلاة الجمعة ج 1 ص 151.


  (5) الخلاف: في صلاة الجمعة ج 1 ص 620 مسألة 390.


  (6) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 95.


  (7) المعتبر: في الجمعة ج 2 ص 276.


  (8) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص 91.


  (9) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: صلاة الجمعة ج 1 ص 196.


  (10) إشارة السبق: في صلاة الجمعة و شروطها ص 98.


  (11) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 13.


  (12) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 17.
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  وقت الظهر في سائر الأيّام (1)» انتهى (2). و كلامه هذا قابل لتنزيله على كلام المفيد و العماد و على كلام الحلبيّين. و قال الصدوق في «الفقيه (3)»: قال أبو جعفر (عليه السلام): «وقت صلاة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس و وقتها في السفر و الحضر واحد و هو المضيّق و صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الأيّام».


  هذا و ردّ في «التذكرة (4) و المدارك (5)» و غيرهما (6) قول الحلبي بقول الباقر (عليه السلام): «وقت الجمعة ساعة تزول الشمس» و بما رواه الفضيل بن يسار. و في «جامع المقاصد (7)» أنّ وجه الدفع غير ظاهر. و قال الاستاذ دام ظلّه لم أفهم وجه الدفع، لعدم معلومية كون الساعة المذكورة تزيد عن المقدار المذكور، لعدم معلومية المراد منها و من الخطبة. و أضعف منه الاستدلال برواية الفضل (8). و ردّ في «المعتبر (9)» قول أبي الصلاح بخبر ابن سنان (10) المتضمّن أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يخطب في الفيء الأوّل، فيقول جبرائيل: يا محمّد قد زالت فانزل و صلّ. قال: و هو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل و نزوله (صلى الله عليه و آله) و دعائه أمام الصلاة، و لو كان مضيّقاً لما جاز ذلك و بأنّه لو صحّ ذلك لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد. و ضعّف الجوابين (11). و الأولى ردّه بالأخبار (12)


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 17.


  (2) ذكرى الشيعة: صلاة الجمعة ج 4 ص 132.


  (3) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب صلاة الجمعة .. ح 1222 ج 1 ص 412.


  (4) تذكرة الفقهاء: في الجمعة ج 4 ص 10.


  (5) مدارك الأحكام: صلاة الجمعة ج 4 ص 13.


  (6) كالمعتبر: في صلاة الجمعة ج 2 ص 276.


  (7) جامع المقاصد: صلاة الجمعة ج 2 ص 366.


  (8) حاشية المدارك: في صلاة الجمعة ص 125 س 11 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 1499).


  (9) كالمعتبر: في صلاة الجمعة ج 2 ص 276.


  (10) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 4 ج 5 ص 18.


  (11) راجع ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 298 س 25.


  (12) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 10 و 17 ج 5 ص 19 و 20.
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  فحينئذٍ تجب الظهر. (1)


  ____________


  الدالّة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريضة.


  و يمكن الاستدلال للقول المشهور بعد إجماع «المنتهى (1)» بقول أبي جعفر (عليه السلام) فيما أرسله الصدوق (2) عنه و أرسله الشيخ في «المصباح (3)» عن حريز عن زرارة عنه (عليه السلام): «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة» إلّا أن تقول لا إجمال في الساعة فتحمل على الساعة المعروفة، و بما دلّ (4) على أنّ وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر، لأنه يستفاد منه أنه ليس بمقدار فعلها بل بمقدار القدمين و القامة بعد الزوال، و يبعد عن الاعتبار اعتبار مقدار فعلها بعد الزوال بلا فصل لمكان عروض العوائق فقد تجتمع الناس و قد لا تجتمع.


  و يستدلّ (5) لما في «السرائر» بالأصل و عموم الأخبار بأنّ صلاة النهار لا تفوت إلى مغيب الشمس و بأنّها لو فاتت قبل ذلك فإمّا أن تتضيّق كما في «الوسيلة و الغنية» و هو مخالف لسهولة الشريعة و إمّا أن يمتدّ إلى وقت معيّن كالمثل أو غيره، و لا دليل عليه، فلم يبق إلّا حمل المضيّقات على التأكيد في المبادرة.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  فحينئذٍ تجب الظهر


  أي و لا تقضى الجمعة، و يأتي نقل الإجماعات على أنّها لا تقضى مع الفوات.


  ____________


  (1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 20.


  (2) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة و .. ح 1225 ج 1 ص 414.


  (3) مصباح المتهجّد: صلاة الجمعة ص 324.


  (4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 17.


  (5) استدلّ له الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 198.
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  [لو خرج وقت الجمعة متلبّساً بها]


  و لو خرج الوقت متلبّساً بها و لو بالتكبير أتّمها جمعة (1)


  ____________


  [لو خرج وقت الجمعة متلبّساً بها]


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و لو خرج الوقت متلبّساً بها و لو بالتكبير أتمّها جمعة


  كما في «نهاية الإحكام (1) و الألفية (2)» و موضع من «التذكرة (3)» و هو الّذي يعطيه إطلاق «المبسوط (4) و الخلاف (5) و الشرائع (6) و المعتبر (7) و جامع الشرائع (8) و الإرشاد (9) و كشف الحقّ (10)» و نسبه في «البيان (11)» إلى كثير. و في «الذخيرة» إلى الشيخ و جماعة (12). قلت: قال في «نهاية الإحكام (13)»: صحّت الجمعة عندنا. و الإجماع ظاهر «كشف الحقّ (14)».


  و ذهب المعظم إلى اشتراط إدراك ركعة كما في «جامع المقاصد (15)» في غير هذا المقام. و هو المشهور كما في «الجعفرية (16) و إرشاد الجعفرية (17)» و المناسب


  ____________


  (1) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج 2 ص 11.


  (2) الألفية: في صلاة الجمعة ص 73.


  (3) تذكرة الفقهاء: في الجمعة ج 4 ص 10.


  (4) المبسوط: في الجمعة ج 1 ص 147.


  (5) الخلاف: في صلاة الجمعة ج 1 ص 601 مسألة 361.


  (6) شرائع الإسلام: في الجمعة ج 1 ص 93.


  (7) المعتبر: في الجمعة ج 2 ص 278.


  (8) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 95.


  (9) إرشاد الأذهان: في الجمعة ج 1 ص 257.


  (10) نهج الحقّ و كشف الصدق: في الجمعة ص 447.


  (11) البيان: في الجمعة ص 102.


  (12) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 298 س 30.


  (13) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج 2 ص 11.


  (14) نهج الحقّ و كشف الصدق: في الجمعة ص 446.


  (15) جامع المقاصد: صلاة الجمعة ج 2 ص 367.


  (16) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج 1) في الجمعة ص 130.


  (17) المطالب المظفّرية: في الجمعة ص 174 س 9 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  182


  ..........


  ____________


  لُاصولنا كما في «الذكرى (1) و جامع المقاصد (2) و المقاصد العلية (3) و الروض (4)» و مذهب الشهيد و من تأخّر عنه كما في «الذخيرة (5)» و هو خيرة «المنتهى (6) و التحرير (7) و المختلف (8) و الذكرى (9) و البيان (10) و الدروس (11) و الجعفرية (12) و الغرية و جامع المقاصد (13) و تعليق النافع (14) و حاشية الإرشاد (15) و فوائد الشرائع (16) و إرشاد الجعفرية (17) و الموجز الحاوي (18) و الميسية و المسالك (19) و المقاصد العلية (20) و الروض (21) و المدارك (22) و الشافية» لكن في بعضها أنه أقرب، و في بعض أولى،


  ____________


  (1) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 133.


  (2) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 367.


  (3) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 355.


  (4) روض الجنان: في الجمعة ص 284 س 20.


  (5) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 298 س 30.


  (6) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 321 س 11.


  (7) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 س 33.


  (8) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج 2 ص 234.


  (9) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 133.


  (10) البيان: في صلاة الجمعة ص 102.


  (11) الدروس الشرعية: في الجمعة ج 1 ص 188.


  (12) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج 1) في الجمعة ص 130.


  (13) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 367.


  (14) تعليق النافع: في صلاة الجمعة ص 239 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079).


  (15) حاشية إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ص 32 س 22 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).


  (16) فوائد الشرائع: في الجمعة ص 44 س 21 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).


  (17) المطالب المظفّرية: في صلاة الجمعة ص 174 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (18) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجمعة ص 88.


  (19) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 234.


  (20) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 355.


  (21) روض الجنان: في الجمعة ص 284 س 30.


  (22) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 14.
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  إماماً كان أو مأموماً (1)،


  ____________


  و في كثير منها الحكم به من دون ذكر أقرب و أولى. و مال إليه في «الذخيرة (1)» و نفى عنه البأس في موضع من «التذكرة (2)» و البُعد في «مجمع البرهان» و قال: الظاهر عدم الخلاف عندهم في إدراك الوقت بإدراك ركعة إلّا أن يكون لهم دليل في الجمعة بخصوصه بإدراكها بمجرّد التلبّس، لأنه بدل من الظهر، فكان وقته وقته، انتهى (3).


  و حكى في «الذكرى (4)» عن بعضهم إبطالها مطلقاً. و في «الروض (5)» بالغ بعضهم فأبطلها مطلقاً.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  إماماً كان أو مأموماً


  و كذا يتمّها جمعةً لو انفضّ العدد بعد التلبّس بها و لو بالتكبير كما في «الخلاف (6) و المبسوط (7) و الشرائع (8) و جامع الشرائع (9) و جامع المقاصد (10)» و غيرها (11). و في «المدارك» وجوب الإتمام مع تلبّس العدد المعتبر في الصلاة و لو بالتكبير مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً، انتهى (12). قلت: احتمل في «التذكرة (13) و نهاية


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 298 س 33.


  (2) تذكرة الققهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 11.


  (3) مجمع الفائدة و البرهان: في صلاة الجمعة ج 2 ص 333.


  (4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 133.


  (5) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 285 س 2.


  (6) الخلاف: في صلاة الجمعة ج 1 ص 600 مسألة 360.


  (7) المبسوط: في صلاة الجمعة ج 1 ص 144.


  (8) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 95.


  (9) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 95.


  (10) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 384.


  (11) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 199 و 239.


  (12) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 29.


  (13) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 41.
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  و لا تقضى مع الفوات (1).


  [في عدم سقوط الجمعة عمّن تعيّنت عليه]


  و لا تسقط عمّن تعيّنت عليه و صلّى الظهر (2)،


  ____________


  الإحكام (1)» اشتراط إتمامهم ركعة. و سيتعرّض المصنّف لذلك في مواضع و تمام الكلام هناك.


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و لا تقضى مع الفوات


  إجماعاً كما في «الغنية (2) و جامع المقاصد (3) و المسالك (4)». و في «المدارك (5)» أنه إجماع أهل العلم. و في «كشف اللثام (6) و الذخيرة (7)» الظاهر أنه إجماعي. و قالوا: بل تصلّى الظهر أداءً إن بقي وقتها و إلّا قضاءً. و بعض هذه الإجماعات منقول على ذلك كإجماع صاحب «المدارك» و في كثير من العبارات أنها تقضى ظهراً. و قد تأوّلوه تارةً بأنّ المراد بالقضاء المعنى اللغوي و هو الإتيان بالفعل، و ردّوه بأنّ المأتيّ به بعد خروج الوقت غير الجمعة فكيف يكون آتياً بها؟! و تارةً بإرادة المجاز، لأنّها لمّا أجزأت عنها أشبهت القضاء، و اخرى بأنّ المراد تفعل وظيفة الوقت ظهراً، و هذا أجاب به (أشار إليه خ ل) في «المعتبر (8)».


  [في عدم سقوط الجمعة عمّن تعيّنت عليه] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و لا تسقط عمّن تعيّنت عليه و صلّى الظهر


  كما نصّ على ذلك في «المبسوط (9)» و غيره (10). و في


  ____________


  (1) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج 2 ص 22.


  (2) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص 91.


  (3) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 368.


  (4) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 234.


  (5) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 14.


  (6) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 199.


  (7) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 298 س 29.


  (8) المعتبر: في صلاة الجمعة ج 2 ص 277.


  (9) المبسوط: في صلاة الجمعة ج 1 ص 144.


  (10) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 94.
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  فإن أدركها وجبت، و إلّا أعاد ظهره (1)،


  ____________


  «التذكرة (1) و المنتهى (2) و جامع المقاصد (3)» و ظاهر «المعتبر (4)» الإجماع عليه. و المخالف كما في «الخلاف (5)» أبو حنيفة و أبو يوسف و الشيباني. و لا فرق في ذلك بين العمد و النسيان و لا بين أن يظهر في نفس الأمر الوجوب أو لا. نعم لو صلّى ناسياً و ظهر عدم التمكّن من الجمعة أمكن القول بالإجزاء، كذا قال بعضهم (6)، و ضعّفه آخرون (7).


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  فإن أدركها وجبت، و إلّا أعاد ظهره


  كما نصّ على ذلك كلّ مَن تعرّض له (8) و في «المنتهى (9)» الإجماع عليه، و قد يظهر دعواه من «التذكرة (10)» و نسب الخلاف في «الخلاف (11)» إلى الشافعي في القديم حيث قال: يجب عليه السعي، فإن أدرك الجمعة و إلّا أجزأته الظهر الّتي صلّاها.


  ____________


  (1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 13.


  (2) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 335 س 24.


  (3) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 368.


  (4) المعتبر: في صلاة الجمعة ج 2 ص 277.


  (5) الخلاف: في صلاة الجمعة ج 1 ص 607 مسألة 370.


  (6) كالسيّد في مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 15، و السبزواري في الذخيرة: في صلاة الجمعة ص 310 س 37.


  (7) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة ج 10 ص 146.


  (8) كالسيّد في مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 15، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 199، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 234.


  (9) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 335 س 24.


  (10) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 11 12.


  (11) الخلاف: في صلاة الجمعة ج 1 ص 607 مسألة 370.
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  [في ما لو علم اتّساع الوقت للجمعة و عدمها]


  و لو علم اتّساع الوقت لها و للخطبتين مخفّفة وجبت الجمعة، و إلّا سقطت و وجبت الظهر (1).


  ____________


  [في ما لو علم اتّساع الوقت للجمعة و عدمها] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  و لو علم اتّساع الوقت لها و للخطبتين مخفّفة وجبت الجمعة، و إلّا سقطت و وجبت الظهر


  كما في «المبسوط (1) و الشرائع (2) و التحرير (3) و التذكرة (4) و الجعفرية (5) و جامع المقاصد (6) و الغرية و إرشاد الجعفرية (7) و تعليق الإرشاد (8)».


  و قال في «التذكرة (9)»: و لا تكفي الركعة الواحدة هنا خلافاً لأحمد. و في «الدروس (10)» أنه المشهور. و مثله قال في «كشف الالتباس (11)» لكنه اضطرب كلامه في نقل الأقوال اضطراباً لا يرجى التئامه، و قد فهم أيضاً من عبارة «الموجز (12)» خلاف ما هو صريحها. و في «البيان (13) و الميسية


  ____________


  (1) المبسوط: في صلاة الجمعة ج 1 ص 147.


  (2) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 94.


  (3) تحرير الأحكام: في صلاة الجمة ج 1 ص 43 س 26.


  (4) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 11.


  (5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج 1) في صلاة الجمعة ص 130.


  (6) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 369.


  (7) المطالب المظفّرية: في صلاة الجمعة ص 173 س 13 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (8) حاشية إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ص 32 س 23.


  (9) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 12.


  (10) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج 1 ص 188.


  (11) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص 140 س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (12) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 88.


  (13) الموجود في البيان هو الجزم بالفتوىٰ بذلك، و ليس فيه الحكم بأقوائيته الدالّ على ترديده، راجع البيان: في صلاة الجمعة ص 102.
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  «و المسالك (1) و المقاصد العلية» (2)» أنّ الأقوى اعتبار إدراك الركعة بعد الخطبتين. و قال أيضاً في «الميسية»: و يجب الشروع متى احتمل ذلك، فإن طابق صحّت و إلّا فلا. و في «الدروس (3) و الموجز الحاوي (4)» أنه يجب الدخول فيها إذا علم أو ظنّ أو شكّ في سعة الوقت لخطبتين و ركعة. و في «المدارك (5)» قيل: تجب مع ظنّ اتساع الوقت أو الشكّ في السعة و عدمها، لأصالة بقاء الوقت. و يشكل بأنّ الواجب الموقّت يعتبر وقوعه في الوقت، فمع الشكّ فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل، و الاستصحاب هنا إنّما يفيد ظنّ البقاء و هو غير كافٍ في ذلك، انتهى. و يأتي بيان الحال.


  و المحقّق الثاني قال: إنّ المراد بالعلم في عبارة المصنّف ما يشمل الظنّ الغالب (6). و في «الشافية» لو تلبّس بها مع ظنّ الاتساع، فإن كان صلّى ركعة أتمّها، و إلّا فإشكال.


  و في «المنتهىٰ» لو أدرك الخطبتين و ركعة هل يصلّي جمعة أم الظهر؟ ظاهر كلامه في المبسوط أنه يصلّي الظهر، و لو قيل يصلّي جمعة كان حسناً، انتهى (7). و لم يفرّق في «نهاية الإحكام» بين المسألتين فاكتفى هنا أيضاً بإدراك التكبير مع الخطبتين و قال: صحّت الجمعة عندنا (8).


  و في «المدارك» عند قوله في الشرائع: و إن تيقّن أو غلب على ظنّه أنّ الوقت


  ____________


  (1) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 235، و ما فيه أيضاً عين ما في البيان من الجزم بالحكم المذكور، فراجع.


  (2) ظاهر عبارة المقاصد هو كفاية إدراك ركعةٍ واحدةٍ في وجوبها، راجع المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 355.


  (3) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج 1 ص 188.


  (4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 88.


  (5) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 16.


  (6) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 369.


  (7) مُنتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 339 س 8.


  (8) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج 2 ص 11.
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  لا يتسع للخطبة و ركعتين خفيفتين فقد فاتت الجمعة و يصلّي ظهراً، ما نصّه: هذا بظاهره منافٍ لما سبق من أنه مَن تلبّس بالجمعة في الوقت يجب عليه إتمامها، فإنّه يقتضي بإطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت. و اجيب عنه بأنّ الشروع فيها إنّما يشرع إذا ظنّ إدراك جميعها، لأنّها لا يشرع فيها القضاء، و إنّما وجب الإكمال مع التلبّس بها في الوقت للنهي عن إبطال العمل، و اورد عليه أنّ قوله (عليه السلام): «من أدرك من الوقت ركعة (1)» يعمّ الجميع. و اجيب بأنّ هذا الحديث مقيّد بقيد يستفاد من خارج و هو كون الوقت صالحاً للفعل، للقطع بأنّ ما لا يصلح للفعل يمتنع وقوعه فيه. و فيه نظر، فإنّه إن اريد بصلاحيّة الوقت إمكان إيقاعه فيه فهو متحقّق فيه، و إن اريد غير ذلك فلا دليل عليه، انتهى (2).


  قلت: غرضه بذلك الردّ على المحقّق الثاني. و حاصل كلامه أنه قد قام الإجماع على أنّ الجمعة لا تقضى، فلا يشرع فعل شيء منها خارج الوقت، و إن قيل بأنّ من أدرك ركعة من الصلاة أدّاها، فإنّ من المعلوم أنّها ليست أداءً حقيقةً بالمعنى المقابل للقضاء. و من البيّن أنّ المصلّي إذا نواها و هو يعلم أنه لا يدرك منها في الوقت إلّا بعضها لا ينوي إيقاعها في وقتها، و هو بخلاف ما إذا لم يعلم بالحال فشرع فيها فانقضى الوقت فإنّه إنّما نوى إيقاعها في وقتها، فلمّا انقضى قبل إتمامها لم يجب تجديد نيّة و لم يجز القطع.


  و ذلك لأنه قال ما نصّه: المراد بقوله: و إلّا سقطت، أنه إذا لم يعلم إدراك جميع الصلاة مع الخطبتين مخفّفة تسقط الجمعة على معنى أنه يمتنع فعلها و يتعيّن فعل الظهر. و هو يصدق بصورتين: إحداهما ما إذا علم عدم الإدراك، و الثانية ما إذا شكّ في الإدراك و عدمه، و ينبغي في هذا أن يجب عليه فعل الجمعة، لأصالة بقاء وقتها و استصحاب وجوب فعلها السابق. و أمّا الاولى فتحقيقها يبتني على أنّ التكليف بفعل يستدعي زماناً يسعه، فإن عيّن الشارع الزمان اشترط فيه ما قلناه، و حينئذٍ


  ____________


  (1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 6 ج 5 ص 41.


  (2) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 16.
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  فلا يشرع فعله في خارجه إلّا أن يثبت من الشارع شرعية قضائه، و إن لم يعيّن زمانه استدعى زماناً بحيث يسعه. و الفرق بينهما أنّ زمان الفعل في الأول يتعيّن بتعيين الشارع بخلاف الثاني فإنّه بطريق اللزوم، إلى أن قال: و قد أجرى الشارع ما إذا ضاق الوقت عن اليومية إلّا عن مقدار ركعة مجرى الوقت الحقيقي حيث حصل إدراك ركعة من الوقت الحقيقي فصار بمنزلته، هذا إن حكمنا بكونه أداءً عملًا بظاهر الحديث. و لو قلنا إنّ الجميع قضاء أو بالتوزيع فلا بحث، لأنّ القضاء مشروع في اليومية. و أمّا الجمعة فلا يشرع فيها القضاء بالإجماع، فعلى هذا لا يشرع فعل شيء منها خارج الوقت، لعدم صلاحية ما عداه لشيء منها، فلا بدّ من ظنّ إدراك جميعها ليشرع الدخول.


  فإن قلت: لا يشرع فعل شيء منها خارج الوقت على تقدير كونه قضاءً، أمّا على تقدير الأداء فلا مانع منه و قد سبق أنّ الجميع أداء عملًا بعموم الحديث. قلت: لا شبهة أنه لا يعدّ أداءً، إذ ليس في الوقت الحقيقي، إلى أن قال: فإن قلت: قد سبق أنه إذا خرج الوقت و قد تلبّس من الصلاة بركعة أو بالتكبير يجب إتمامها جمعة فكيف جاز الشروع فيها مع ضيق الوقت؟ قلت: قد نبّهنا على أنه إنّما يشرع فيها إذا ظنّ إدراك جميعها، فإذا شرع فيها بهذا الظنّ ثمّ تبيّن الضيق إلّا عن ركعة أتمّها حينئذٍ لا مطلقاً.


  فإن قلت: لم جاز الإتمام في خارج الوقت و قد قرّرتم أنّ شيئاً من الجمعة لا يقع خارج الوقت لعدم شرعية القضاء؟ قلت: كان حقّه أن لا يقع أيضاً لكن لمّا كان قطع الصلاة منهيّاً عنه محرّماً و قد دخل فيها بأمر الشارع و نصّ معظم الأصحاب على صحّة الجمعة في هذه الحالة لم يكن بدّ من القول به.


  فإن قلت: قوله (عليه السلام): «من أدرك .. إلى آخره» يعمّ الجميع فلا فرق. قلت: الظاهر أنه مقيّد بقيد يستفاد من دليل من خارج يقتضي تخصيصه و هو كون الوقت صالحاً للفعل، للقطع بأنّ ما لا يصلح للفعل يمتنع وقوعه فيه، و قد قام الإجماع على عدم قضاء الجمعة فلا صلاحية. هذا حاصل كلامه. و قال: هذا أقصى ما يمكن
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  [الثاني السلطان العادل]


  الثاني: السلطان العادل أو مَن يأمره،


  ____________


  في تحقيق هذا الموضع (1).


  [اشتراط السلطان العادل]


  قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):


  الثاني: السلطان العادل أو مَن يأمره


  اشتراط هذا الشرط في وجوبها مشهور بين الأصحاب كما في «المدارك (2) و الذخيرة (3)» و محلّ وفاق كما في «التذكرة (4) و نهاية الإحكام (5) و التحرير (6) و كنز العرفان (7)» و موضع من «مجمع البرهان (8) و كشف اللثام (9)». و في «المعتبر» نسبته إلى علمائنا. و قال فيه في موضع آخر: اشتراط الإمام أو نائبه المعتمد في إثباته فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فإنّه كان يعيّن، و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء، فكما لا يصحّ أن ينصب نفسه قاضياً كذا إمام الجمعة، و ليس هذا قياساً بل استدلال بالعمل المستمرّ في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع، انتهى (10). و نحو ذلك في «الخلاف (11) و المنتهى (12) و التذكرة (13)


  ____________


  (1) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 369 371.


  (2) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 21.


  (3) ذخيرة المِعاد: في صلاة الجمعة ص 298 س 33.


  (4) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 19.


  (5) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج 2 ص 13.


  (6) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 43 س 34.


  (7) كنز العرفان: في صلاة الجمعة ج 1 ص 168.


  (8) مجمع الفائدة و البرهان: في صلاة الجمعة ج 2 ص 333.


  (9) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 200.


  (10) المعتبر: في صلاة الجمعة ج 2 ص 279.


  (11) الخلاف: في شرائط انعقاد الجمعة ج 1 ص 626 مسألة 397.


  (12) منتهى المطلب: في شرائط انعقاد الجمعة ص 317 س 2.


  (13) التذكرة: في شرائط انعقاد الجمعة ج 4 ص 21.
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  و الذكرى (1)» و غيرها (2) كما يأتي.


  و في «الغنية» الإجماع على أنّ وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو مَن نصبه و جرى مجراه (3). و عن القاضي أنه قال: الإمام العادل أو مَن نصبه و جرى مجراه، و الدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع (4).


  و في «الخلاف» الإجماع على أنّ هذا الشرط شرط في انعقادها (5). و في «السرائر» نفى الخلاف عنه و أنّ إجماع أهل الأعصار عليه (6). و في «المنتهى (7)» الإجماع على أنّ الإمام أو إذنه شرط في الجمعة، و معناه أنهما شرط في انعقادها كما يفصح به آخر كلامه. و مثله إجماع «الذكرى (8)» إلّا أنه ذكر النائب مكان الإذن، و كلامه في آخره صريح أيضاً في أنه شرط في انعقادها.


  و عن رسالة المحقّق الثاني (9) أنّ إجماع العلماء قاطبة على أنه يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه. و قال سبطه المحقّق الداماد في كتاب «عيون المسائل (10)» على ما نقل: أجمع علماؤنا على أنّ النداء المشروط به وجوب السعي إلى الجمعة لا بدّ أن يكون من قِبل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أو الإمام أو مَن يأذن و ينصبه لها، و على ذلك إطباق الإماميّة.


  ____________


  (1) الذكرى: في شروط الجمعة ج 4 ص 100.


  (2) كالمطالب المظفّرية: في صلاة الجمعة ص 171 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).


  (3) غُنية النزوع: في صلاة الجمعة ص 90.


  (4) شرح جُمل العلم و العمل: في صلاة الجمعة ص 123 و 124.


  (5) الخلاف: في صلاة الجمعة ج 1 ص 626 مسأله 397.


  (6) السرائر: في صلاة الجمعة ج 1 ص 303.


  (7) مُنتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 317 س 2.


  (8) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 100 و 104.


  (9) رسالة صلاة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي: ج 1) ص 144.


  (10) عيون المسائل (اثنا عشر رسالة للمحقّق الداماد): في صلاة الجمعة ص 216 و 217.
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  و في «الروض (1) و الروضة (2)» الإجماع على أنّ ذلك شرط مع حضوره. و في «المقاصد العلية» الإجماع على أنّ ذلك شرط للوجوب العيني أو مع حضوره (3). و في «المدارك» أنّ مَن ادّعى الإجماع على اشتراط الإمام أو نائبه فإنّما أراد اعتبار ذلك في الوجوب العيني أو مع الحضور لا مطلقاً، قال: و ممن صرّح بذلك الشيخ في الخلاف و المحقّق في المعتبر و الشهيد في الذكرى (4)، و يأتي نقل كلامهم.


  و في «جامع المقاصد (5) و الغرية» الإجماع على أنه يشترط في وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عموماً أو في صلاة الجمعة. قلت: و قد تشعر بذلك عبارة «الغنية» كما سمعت فتأمّل فيه. و فيهما في موضعٍ آخر: لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه لا يختلف فيه الحال بين ظهور الإمام (عليه السلام) أو غيبته، و عبارات الأصحاب ناطقة بذلك. ثمّ ذكرا عبارتي التذكرة و الذكرى كما يأتي نقلهما. و قالا: و قد نبّه على ذلك في المختلف و غاية المراد، و قالا: و ما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعه من غير تقييد فللاعتماد فيه على ما تقرّر في المذهب فصار معلوماً في كلّ عبارة.


  و في «التنقيح» أنّ مبنى الخلاف أنّ حضور الإمام (عليه السلام) هل هو شرط في ماهيّة الجمعة و مشروعيّتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأوّل و باقي الأصحاب على الثاني (6).


  هذا تمام نقل الإجماعات في اشتراط هذا الشرط على اختلاف أنحائهم فيه، و يأتي إجماعات اخر لها نفع في المقام. و المنقول (7) من كلام الحسن بن عيسى


  ____________


  (1) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 285 س 7.


  (2) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج 1 ص 663.


  (3) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 358.


  (4) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 25.


  (5) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 371 و 379.


  (6) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج 1 ص 231.


  (7) لم نعثر على ناقلٍ نقل عنه.
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  صريح في اشتراط هذا الشرط. و قد استظهر الاستاذ من أربعة مواضع من الكافي اشتراطه و من موضعين من الفقيه (1) و ما من مصنّف و لا مسطور إلّا و قد صرّح فيه بهذا الشرط كما ستعرف. و من هنا يعلم حال ما قال بعض الناس من الإجماع على وجوبها في وقت حضور الإمام أو نائبه من غير اشتراط.


  و في «المدارك (2) و الذخيرة (3) و المفاتيح (4) و الماحوزية و الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني (5)» و كتاب «الشهاب الثاقب (6)» و رسالة السيّد عبد العظيم ابن السيّد عباس الأسترآبادي و رسالة الشيخ أحمد ابن الشيخ محمّد الخطّي تلميذ المجلسي و رسالة الشيخ سليمان الماحوزي في الجمعة و «الشافية» إنكار اشتراط هذا الشرط من أصله. بل في «المدارك» أنّ كلام أكثر المتقدّمين خالٍ عن ذكر هذا الشرط (7). و في «الذخيرة» عبارات كثير واضحة الدلالة على خلاف هذا الشرط (8). قلت: يأتي نقل هذه العبارات الّتي أشار إليها. و في «المفاتيح (9) و الماحوزية» أنّ ادّعاء الإجماع على اشتراطه مقلوب على مدّعيه. قلت: هذه دعوى يشهد بخلافها العيان كما عرفت و ستعرف.


  و قد تحصّل من كلامهم في هذا الشرط أمران: الأوّل: الاتفاق على وجوبها عيناً مع السلطان العادل أو نائبه الخاصّ، و يأتي الكلام في بيان المراد من هذا الوجوب العيني و بيان المراد من السلطان العادل. الثاني: اختلافهم عند عدم


  ____________


  (1) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 64 س 23 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (2) مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 23.


  (3) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 307 س 36.


  (4) مفاتيح الشرائع: في وجوب صلاة الجمعة و أحكامها ج 1 ص 17.


  (5) رسائل الشهيد الثاني: في صلاة الجمعة ص 51.


  (6) الشهاب الثاقب: في صلاة الجمعة ص 19 و 62.


  (7) مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 23.


  (8) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 307.


  (9) مفاتيح الشرائع: في وجوب صلاة الجمعة و أحكامها ج 1 ص 18.
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  حصول هذا الشرط، و قد بلغ إلى أربعة أقوال: الأوّل: أنها واجبة عيناً أيضاً. الثاني: أنها حرام. الثالث: أنها واجبة تخييراً مع الفقيه الجامع لشرائط الافتاء. الرابع: أنها واجبة لذلك لكن لا يشترط في إمامها إلّا شروط إمام الجماعة.


  و قبل الشروع في نشر الأقوال فلنبيّن المراد بالسلطان العادل، ففي «المنتهى (1) و نهاية الإحكام (2) و التذكرة (3) و الذكرى (4) و جامع المقاصد (5) و كشف الالتباس (6) و الغرية» و غيرها (7) أنه الإمام المعصوم (عليه السلام). و هو المراد من إمام الملّة كما عبّر به التقي (8) و من الإمام العادل كما في «الغنية (9)» و من إمام الأصل كما في «المراسم (10) و الإشارة (11) و جامع الشرائع (12)» و هو المراد من الإمام الواقع في الأخبار (13) كما ورد «أنّ الصلاة يوم الجمعة ركعتان مع الإمام و بغير الإمام أربع ركعات». و في «الكافي» في باب أنّ الأرض لا تخلو عن حجّة عن الصادق (عليه السلام): «أنّ اللّٰه أعزّ و أجلّ من أن يترك الأرض بغير إمام عادل» (14). و في «المحاسن» عن الباقر (عليه السلام): «من دان اللّٰه تعالى بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول» (15).


  ____________


  (1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 317 س 2.


  (2) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج 2 ص 14.


  (3) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 21.


  (4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 100.


  (5) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 371.


  (6) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص 136 س 15 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).


  (7) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 201.


  (8) الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص 151.


  (9) غُنية النزوع: في صلاة الجمعة ص 90.


  (10) المراسم: في صلاة الجمعة ص 77.


  (11) إشارة السبق: في صلاة الجمعة و شروطها ص 97.


  (12) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 94.


  (13) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ج 5 ص 13.


  (14) الكافي: باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة ح 6 ج 1 ص 178.


  (15) المحاسن: باب 17 في عقاب من لم يعرف إمامه ح 47 ج 1 ص 92.
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  و في ثواب زيارة الحسين (عليه السلام): «من أتى الحسين (عليه السلام) عارفاً بحقّه، إلىٰ قوله: و عشرين حجّة و عمرة مع نبيّ مرسل و إمام عادل» (1). و عن الصادق (عليه السلام): «لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة صلّى فيه إمام عادل» (2). و في «الكافي» أنه ذكر عن الصادق (عليه السلام): «لا غزو إلّا مع إمام عادل» (3). و في «التهذيب» في قتال أهل البغي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «إن خرجوا على إمامٍ عادل فقاتلوهم، و إن خرجوا على إمامٍ جائر فلا تقاتلوهم» (4). إلى غير ذلك من الأخبار كالخبر الوارد في حدّ السرقة (5)، و الوارد في امرأة قتلت مَن قصدها بحرام (6) و الوارد فيمن قتل ناصباً (7)، و ما أورده في «الكافي» عن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «ساعة مع إمامٍ عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، و حدّ يقام للّٰه في أرضه أفضل من مطر أربعين صباحاً» (8). و يظهر من الفقهاء أنّ الإمام و السلطان العادل و الإمام العادل كان اصطلاحاً في المعصوم. و هذا ينفع أيضاً فيما سيأتي عند الاستدلال على اشتراط المعصوم، بالموثّق و غيره. و يأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى عند ذكر الأخبار.


  و أمّا قولهم: تجب عيناً إذا صلّاها المعصوم (عليه السلام) أو المنصوب، ففي «كشف اللثام» أنّ له معنيين، أحدهما: وجوب عقدها عليهما عيناً إذا اجتمعت سائر الشروط، و ظاهر الشيخ و مَن بعده الاتفاق عليه. و الثاني: وجوب الحضور على كلّ مكلّف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده و أنه يعقدها، و عليه الكتاب و السنّة و الإجماع، انتهى كلامه (9).


  ____________


  (1) ثواب الأعمال: في ثواب من زار قبر الحسين (عليه السلام) ح 25 ص 115.


  (2) وسائل الشيعة: ب 3 من كتاب الاعتكاف ح 8 ج 8 ص 401.


  (3) الكافي: باب الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام ح 1 ج 5 ص 20.


  (4) تهذيب الأحكام: باب 64 في قتال أهل البغي .. ح 7 ج 6 ص 145.


  (5) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب حدّ السرقة ح 4 ج 18 ص 509.


  (6) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب قصاص النفس ح 1 ج 19 ص 44.


  (7) وسائل الشيعة: ب 68 في أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 99.


  (8) الكافي: كتاب الحدود ح 8 ج 7 ص 175.


  (9) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 204.
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  و أمّا القول الأوّل: و هو الوجوب عيناً في زمن الغيبة فقد عرفت أنه خيرة الشهيد الثاني في «رسالته (1)» [1] و ولده في «رسالته (2)» و سبطه (3) و الشيخ نجيب الدين و المولى الخراساني في «كتابيه» (4) و الكاشاني في «المفاتيح (5)


  ____________


  [1] قد أنكر في مصابيح الظلام (6) كون هذه الرسالة للشهيد الثاني و قال: حاشاه أن يقع منه مثلها مع أنه مخالفها في جميع كتبه، و قد اشتملت على كلام لا نجوّز وقوعه من مثله كنسبة علمائنا الأبرار إلى الإصرار على الضلال «منه (قدس سره)».


  ____________


  (1) رسائل الشهيد الثاني: في صلاة الجمعة ص 51.


  (2) الاثنا عشرية: في صلاة الجمعة ص 8 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112).


  (3) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 25.


  (4) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 308 س 21، و كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص 20 س 25.


  (5) مفاتيح الشرائع: في وجوب صلاة الجمعة ج 1 ص 17 و 18.


  (6) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 87 س 24 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  اشتهر بين القائلين بعدم وجوب الجمعة أو حرمتها الرد على الشهيد الثاني القائل بوجوبها عينا الذي كتب في ذلك رسالته المعروفة بان الرسالة المذكورة اما ليست من تأليفه و اما انه كتبها في صغره واوان تحصيله حينما لم يكن بتلك المثابة في التحقيق و الرأي و اول من فتح هذا الباب الوحيد البهبهاني (رحمه الله) و قلده في ذلك أكثره تلاميذه لا سيما صاحب الجواهر فانه شدد النكير عليه و جاء بما هو افضع و كنا حينما عثرنا في الجواهر على هذا الكلام و رأيناه بعد ذلك في المصابيح راجعنا كتبه المؤلفة فرأينا ان كلا الدعويين غير محققة و ذلك لتكذيبهما تصريحه (قدس سره) في آخرها بلقبه المعرف بها و بتاريخ الفراغ منها و هو الأول من ربيع الأول السنة الثانية و الستين و تسعمأة هجرية فانت اذا راجعت تاريخ روضته و مسالكه لرأيت ان تاريخ الفراغ من الأول، الذي لا ريب في انه كتبها في كمال رأيه و تحقيقه الحادي و العشرين من جمادى الأولى السنة السابعة و الخمسين و تسعمأة و تاريخ الفراغ من الثاني، الثامن من ربيع الآخر السنة الرابعة و الستين و تسعمأة، فرسالته المؤلفة في الجمعة انما الفها بعد فراغه من الروضة بخمس سنوات و اما مسالكه فالفها بعد الفراغ من رسالته بسنتين فانت اذا رأيت ذلك لا تشك في قصور هذه الاعلام ان لم نقل في تقصيرهم في التحقيق و انهم ربما ابتلو بالقضاوة القاسطة و الحكومة غير العادلة نعوذ باللّٰه من الزلات المغوية و العثرات المهلكة.
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  و الشهاب الثاقب (1) و الوافي (2)» و الشيخ سليمان في «رسالتيه (3)» و السيّد عبد العظيم و الشيخ أحمد الخطّي و مولانا الحرّ في «الوسائل (4)» و مولانا الشيخ أحمد الجزائري في «الشافية» و صاحب «الحدائق (5)» و السيّد علي صائغ. و احتمله احتمالًا في «الذكرى (6)» و نسبوه (7) إلى المفيد في «المقنعة و كتاب الإشراف» و إلى أبي الفتح الكراجكي و إلى أبي الصلاح التقي و إلى ظاهر الصدوق في «المقنع و الأمالي» و إلى الشيخ في «التهذيب» و إلى الشيخ عماد الدين الطبرسي. و قال بعضهم (8): إنّ في عبارة النهاية إشعاراً به، و الإشعار في عبارة الخلاف أقوى، انتهى. و قالوا: إنّ الشهيد الثاني نسبه في رسالته إلى أكثر المتقدّمين. قلت: و قد سمعت (9) ما في «المدارك و الذخيرة» من نحو هذه النسبة.


  و نحن ننقل لك كلام هؤلاء المتقدّمين ليتضّح الحقّ و يبين. ففي «المقنعة» ففرضها يعني الجمعة الاجتماع إلّا أنه يشترط حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة و يخطبهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان، و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلّفين إلّا من عذره اللّٰه تعالى منهم، و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع، و إذا حضر إمام يخلّ شرائطه بشريطة من يتقدّم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم


  ____________


  (1) الشهاب الثاقب: ص 7 فما بعد.


  (2) الوافي: أبواب فضل الجمعة و شرائطها ج 5 ص 1127.


  (3) نقله عنه البحراني في الحدائق: في صلاة الجمعة ج 9 ص 396.


  (4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 12.


  (5) الحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة ج 9 ص 378.


  (6) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة، ج 4 ص 105.


  (7) نسبه إليهم البحراني في الحدائق: ج 9 ص 285 379، و المجلسي في البحار: في باب وجوب صلاة الجمعة ج 89 ص 143، و الطباطبائي في الرياض: ج 4 ص 37.


  (8) القائل هو السبزواري في الذخيرة: في صلاة الجمعة ص 308 س 19.


  (9) تقدّم في ص 193 هامش 7 و 8.
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  الإمام. و الشرائط الّتي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّاً بالغاً طاهراً في ولادته مجنّباً من الأمراض إلى أن قال: فإن كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع. و من صلّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته، و القنوت في الاولى من الركعتين في فريضة، و من صلّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتّب الفرض على المشروح فيما قدّمناه، و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضاً، و يستحبّ مع مَن خالفهم تقيّةً و ندباً إلى أن قال: فإذا اجتمعت هذه الثمانية عشر خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيّام، انتهى (1).


  و قال في «كشف اللثام» بعد نقل هذه العبارة: يجوز أن لا يريد إلّا ذكر صفات منصوب الإمام كما فعله الشيخ و الفاضلان و غيرهم و إن لم يرده فإنّما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت بهذه الشروط و جواز عقدها بهذه الشروط، أمّا وجوبه بها عيناً فكلا انتهى (2)، فتأمّل (قلت): و هذا التأويل جار فيما ذكره أيضاً في كتاب الإشراف، و يؤيّده تصريحه في «إرشاده» بأنّ الجمعة منصب الإمام و جعله ذلك من مسائل اصول الدين كما يأتي نقله. و قد صرّح بالاشتراط في صلاة العيدين و أنّ شروطهما شروط الجمعة، إلى غير ذلك من التأييدات الّتي لا تكاد تحصى. و قد فهم منه جماعة (3) القول بالاستحباب، ذكروا ذلك عند ذكر مذهب الكركي.


  و قال في كتاب «الإشراف» فيما نقل باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة، عدد ذلك ثماني عشرة خصلة: الحرّية و البلوغ و التذكير و سلامة العقل


  ____________


  (1) المقنعة: في صلاة الجمعة ص 163 و 164.


  (2) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 215.


  (3) لم نعثر من هذه الجماعة حسب ما تفحّصنا في كتب القوم إلّا على البهبهاني في المصابيح: في صلاة الجمعة ج 1 ص 70، فراجع لعلّك تظفر على غيره.
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  و صحّة الجسم و السلامة من العمى و حضور المصر و الشهادة للنداء و تخلية السرب و وجود أربعة نفر مما تقدّم ذكره من هذه الصفات و وجود خامس يؤمّهم له صفات يختصّ بها على الإيجاب ظاهر الإيمان و الطهارة في المولد من السفاح و السلامة من ثلاثة أدواء: البرص و الجذام و المعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام و المعرفة بفقه الصلاة و الإفصاح بالخطبة و القرآن و إقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام، فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه و كان فرضها على النصف من فرض الظهر في سائر الأيّام، انتهى (1). و له عبارة في «المقنعة» تعطي اشتراط الإمام يأتي (2) ذكرها في القول الثالث.


  و قال في «إرشاده» في باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة القائم بالحق


  ____________


  (1) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد: ج 9) باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة ص 24.


  (2) عبارة المقنعة، نقله الشارح في ص 209 عن استاذه حيث قال في تلك الصفحة: و نقل الاستاذ أنه في المقنعة في باب الأمر بالمعروف قال ما نصّه: و للفقهاء من شيعة الأئمة (عليهم السلام) أن يجمعوا، انتهى. ثمّ قال الشارح بعد ذلك: و لم أجده في المقنعة و لا عجب لأنّ نسخها مختلفة، انتهى.


  أقول: بل هو موجود في المقنعة المطبوعة لدينا بعينه مع زيادة و هو قوله: و للفقهاء من شيعة الأئمة (عليهم السلام) أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الخسوف إذا تمكّنوا من ذلك و أمنوا فيه من معرّة أهل الفساد، انتهى موضع الحاجة من المقنعة: ص 811. و من القريب حسبانه إرادتها في الصلوات الخمس التي منها الجمعة، فإنّها بناءً على صحّة الإتيان بها أو وجوبها من الصلوات الخمس بلا شكّ خصوصاً بملاحظة ما ذكره (رحمه الله) في باب صلاة الجمعة من قوله: ففرضها وفّقك اللّٰه الاجتماع على ما قدّمناه إلّا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة و يخطبهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان، انتهى. (المقنعة: ص 163). فإنّ قوله «يسقط بهما و بالاجتماع ..» صريحٌ في أنّ إتيان الجمعة يسقط الظهر عن المكلّف فهي في عداد الصلوات الخمس، فتكون نتيجة العبارات المذكورة اذا انضمّ بعضها مع بعض هي التخيير بين الجمعة و الظهر، فتأمّل.
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  محمّد بن الحسن (عليه السلام): من الدلائل على ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام و العلوم في كلّ زمان، لاستحالة خلوّ المكلّفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد، و حاجة الكلّ من ذوي النقصان إلى مؤدّب للجناة مقوّم للعصاة إلى أن قال: مقيم للحدود حامٍ عن بيضة الإسلام جامع للناس في الجمعات و الأعياد، انتهى (1). فتراه كيف جعل الجمع في الجمعات من منصب الإمام و خواصّه كالعصمة و الكمال و الغنى عن رعاياه؟


  ثمّ إنّ المفيد في كتاب «الإشراف» و كذا «المقنعة» لم يذكر عدالة الإمام، فلو ثبت منه الخلاف بمجرّد عدم ذكر السلطان العادل لزم أن تكون عدالة إمام الجمعة خلافية، و اللازم قد تسالم الخصوم على بطلانه، فإثبات الخلاف في اشتراط الإمام لعدم ذكره و عدم إثباته في اشتراط العدالة في العبارتين تحكّم، مع أنّ الإجماعات المنقولة في اشتراط العدالة لا تبلغ عُشْر الإجماعات في اشتراط الإمام أو منصوبه، ثمّ إنّ الفقهاء متّفقون على أنّ القضاء منصب الإمام و الفقيه منصوب من قِبله و مع ذلك لا يذكرون في كتبهم الفقهية غالباً سوى صفات الفقيه و ذلك لا يقتضي أن يكون الفقهاء لا يقولون بأنّ القضاء منصب الإمام و أنّ الفقيه منصوب منه.


  و قال في «الذخيرة»: ظاهر الشيخ في التهذيب موافقة المفيد في المقنعة، لأنه ذكر في شرح هذا المقام بعض الأخبار الدالّة على وجوب صلاة الجمعة من غير تخصيص و لا تقييد و لم يتعرّض لتقييد أو تأويل فيه، انتهى (2). و يأتي بيان الحال في الأخبار.


  و قال أبو الصلاح فيما نقل عنه: و لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قِبله أو مَن يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين. قالوا: و هو صريح


  ____________


  (1) الإرشاد (مصنّفات الشيخ المفيد ج 11) في ذكر طرف .. ج 2 ص 342.


  (2) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 308 س 3.
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  في عدم اشتراط الإمام أو نائبه، و ليس فيه زيادة على ما هو المعتبر عنده في إمام الجماعة، حيث قال في باب الجماعة: و أولى الناس بها إمام الملّة و مَن نصبه، فإن تعذّر الأمران لم تنعقد إلّا بإمام عدل. و قال بعد العبارة الّتي نقلناها أوّلًا: و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، و تعيّن فرض الحضور على كلّ ذكر حرّ بالغ سليم مخلّى السرب حاضر بينها و بينه فرسخان فما دونهما و يسقط عمّن عداه، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة انتهى (1).


  قلت: قد نقل في «الإيضاح (2) و غاية المراد (3) و المهذّب البارع (4) و الروض (5) و المقاصد العلية (6) و المقتصر (7) و الجواهر المضيئة» عن أبي الصلاح القول باستحباب الاجتماع في زمن الغَيبة، و هو معنى الوجوب التخييري. و نقل عنه الفاضل ابن العميدي في «تخليص التلخيص» و الشهيد في «البيان (8)» و الفاضل المقداد في «التنقيح (9)» المنع من جوازها في زمن الغَيبة كابن إدريس (10)، فقد اختلف النقل عنه و الترجيح للأكثر مضافاً إلى مرجّحات اخر، ثمّ إنّ مَن استظهر من عبارة أبي الصلاح عدم اشتراط الإمام ترك منها شرطاً آخر ذكره في «المختلف» عند نقل كلامه، و ذلك لأنه قال: قال أبو الصلاح: و لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب


  ____________


  (1) الناقل هو السيّد في مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 24.


  (2) إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج 1 ص 119.


  (3) غاية المراد: في صلاة الجمعة ص 164.


  (4) المهذّب البارع: في صلاة الجمعة ج 1 ص 413.


  (5) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 291 س 3.


  (6) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 358.


  (7) المقتصر: في صلاة الجمعة ص 80.


  (8) البيان: في صلاة الجمعة ص 102.


  (9) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج 1 ص 231.


  (10) السرائر: في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 304.
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  من قبله أو مَن تتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين و أذان و إقامة (1). و قضية كلامه اشتراط الأذان و الإقامة، و هذا ممّا يوهن الاعتماد على كلامه أو يورث الظنّ بالخلل في النقل. ثمّ إنّ أقصى ما في كلامه عدم الانعقاد و هو لا يدلّ على الوجوب العيني خاصّة بإحدى الدلالات الثلاث، بل الظاهر أنّ مراده الأعمّ من العيني و التخييري كما فهمه منه في «المختلف» على الظاهر منه. و ممّا ذكرنا في عبارتي المفيد و التقي يظهر الحال في العبارات الآتية فأمعن النظر فيها.


  و قال القاضي أبو الفتح الكراجكي في كتابه المسمّى «بتهذيب المسترشدين» على ما نقل (2): و إذا حضرت العدّة الّتي يصحّ أن ينعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّاً متمكّناً من إقامة الصلاة في وقتها و إبراز الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكوراً بالغين كاملي العقل أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين يصلّي بهم بعدهما ركعتين.


  و قال في «الذخيرة»: و هو ظاهر الصدوق في المقنع حيث قال: و إن صلّيت الظهر مع إمام بخطبة صلّيت ركعتين و إن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً، و قد فرض اللّٰه سبحانه من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاة، واحدة فرضها اللّٰه تعالى في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و مَن كان على رأس فرسخين. و مَن صلّاها وحده فليصلّها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيّام. قال: و قال في كتاب الأمالي في وصف دين الإمامية: و الجماعة يوم الجمعة فريضة و في سائر الأيّام سنّة، فمن تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له. و وضعت الجمعة عن تسعة .. إلى آخر ما في المقنع، أعني إلى قوله «فرسخين». و قال الشيخ عماد الدين الطبرسي فيما نقل عنه في كتابه المسمّى بنهج العرفان إلى


  ____________


  (1) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج 2 ص 237.


  (2) نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 24.
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  هداية الإيمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة: إنّ الإماميّة أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور، و مع ذلك يشنّعون عليهم بتركها، حيث إنّهم لم يجوّزوا الائتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف في العقيدة الصحيحة. قال في «الذخيرة»: فظاهر قوله «إنّ الإماميّة أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور» إنّما يستقيم على القول بعدم شرطية الإمام أو نائبه في الوجوب العيني كما لا يخفى على المتدبّر، إذ على تقدير الاشتراط كان الوجوب العيني في جميع زمن الغيبة منتفياً، فكيف يتصوّر الحكم بكون الإماميّة أكثر إيجاباً، مع أنّ الجمهور لا يشترطون إلّا المصر كما يقوله الحنفي و حزبه و حضور أربعين كما يقوله الشافعي، و يكتفون في إيجابها بإمام يقتدى به أربعة نفر من المكلّفين، انتهى (1).


  قلت: هذه العبارات غير واضحة الدلالة و محلّ مناقشة كما في «رياض المسائل (2)» و قد سمعت ما ذكرناه في عبارتي المفيد و عبارة أبي الصلاح. و هذا القول مصادم للإجماعات المتواترة على عدم الوجوب عيناً في زمن الغَيبة كما في «مصابيح الظلام و رياض المسائل» بل في «مصابيح الظلام» أنّ الناقلين للإجماع يزيدون عن عدد الأربعين (3). و في «حاشية المدارك» أنّها تبلغ عدد الثلاثين (4).


  قلت: جميع ما وجدته من الإجماعات ما يبلغ الثلاثة و الثلاثين إجماعاً أو يزيد على ذلك بعضها على الاشتراط كما عرفت و بعضها مصرّح فيها بعدم الوجوب عيناً كما يأتي. و لعلّه في «مصابيح الظلام» استنهض على ذلك الإجماعات المنقولة في صلاة العيدين و الإجماعات المنقولة في الشرائط كما يأتي إن شاء اللّٰه تعالى.


  ____________


  (1) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 308 س 11.


  (2) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 37.


  (3) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 68 س 25 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (4) حاشية المدارك: في صلاة الجمعة ص 126 س 8 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).
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  و عن المحقّق الداماد في كتاب «عيون المسائل (1)» أنه قال: أطبق الأصحاب على نقل الإجماع على عدم الوجوب عيناً. و في «كشف اللثام (2)» لا تجب عيناً إجماعاً كما هو ظاهر الأصحاب، و في «الروضة» لو لا دعوى الأصحاب (دعواهم خ ل) الإجماع على عدم الوجوب عيناً لكان القول به في غاية القوّة (3)، انتهى. و هذه العبارات كما ترى ظاهرها نسبة دعوى الإجماع إلى جميع الأصحاب، و هذا يؤيّد ما في مصابيح الظلام.


  و قد نقل الإجماع صريحاً على عدم الوجوب عيناً بعد الإجماعات الّتي سمعتها على الاشتراط في «التذكرة (4)» في موضعين «و نهاية الإحكام (5) و التحرير (6) و رسالة الكركي (7) و جامع المقاصد (8) و الغرية و الروض (9) و المقاصد العلية (10)». و في موضع من «كشف اللثام (11)» لم يقل أحد منّا بتعيّن الجمعة في الغَيبة. و قال المحقّق الثاني في «رسالته (12)» على ما نقل: أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا (عليهم السلام) إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني عن الجمعة في مثل زمان الغَيبة. و في «تمهيد القواعد» نسبته إلى الأصحاب (13). و قد ادّعى المحقّق


  ____________


  (1) عيون المسائل (اثنا عشر رسالة): في صلاة الجمعة ص 217.


  (2) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 202.


  (3) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج 1 ص 665.


  (4) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 27 و 28.


  (5) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج 2 ص 13.


  (6) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 43 س 34.


  (7) رسالة صلاة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي: ج 1) ص 147.


  (8) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 374.


  (9) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 285 س 7.


  (10) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 359.


  (11) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 228.


  (12) رسالة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي: ج 2) ص 147.


  (13) تمهيد القواعد: ص 64 ضمن قاعدة 13.
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  الثاني أيضاً في «جامع المقاصد (1) و شرح الألفيه (2)» الإجماع على اشتراط الفقيه في الوجوب تخييراً. و في «الذكرى» أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في الأعصار و الأمصار (3)، و نحوه ما في «الخلاف (4) و المعتبر (5) و المنتهى (6) و التذكرة (7)» و غيرها (8) من الإجماع فعلًا من عهده (صلى الله عليه و آله) على نصب إمام للجمعة، فليتأمّل في وضوح دلالة هذا على المراد. و في «كشف اللثام» أنّ الإجماع الفعلي واقع من المسلمين على أنه لا يصلح لإمامتها إلّا السلطان أو مَن نصبه (9). و فيه أيضاً: أنّ ظاهر الأصحاب و صريح المصنّف على أنّ الجمعة إنّما تجب في الغَيبة تخييراً، انتهى. و يأتي عند ذكر القول بالتخيير ما له نفع في المقام.


  و أمّا القول الثاني: و هو التحريم فهو خيرة «السرائر (10) و المراسم (11)» في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حيث قال: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء و أمّا الجُمع فلا «و رسالة» الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر لمولانا الكركي «و رسالة» الشيخ سليمان بن أبي ظبية. و قوّاه في صلاة «المنتهى (12)» في آخر البحث، و جهاد «التحرير (13)» و جعله في جهاد «السرائر»


  ____________


  (1) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 375.


  (2) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 359.


  (3) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 105.


  (4) الخلاف: في صلاة الجمعة ج 1 ص 626 مسألة 397.


  (5) المعتبر: في صلاة الجمعة ج 2 ص 280.


  (6) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 317 س 12.


  (7) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 19.


  (8) كالروضة البهية: في صلاة الجمعة ج 1 ص 663.


  (9) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 227.


  (10) السرائر: في صلاة الجمعة و أحكامها ج 1 ص 304.


  (11) المراسم: في باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 261.


  (12) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 336 س 20.


  (13) تحرير الأحكام: في الجهاد ج 1 ص 158 س 17.
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  أظهر (1). و في «كشف الرموز (2)» أشبه. و في «كشف اللثام (3)» أقوى. و جعله في «رياض المسائل (4)» قويّاً. و استظهره في «المقاصد العلية (5)» من الألفية. و عن الكيدري أنه أحوط (6). و نقله في «مصابيح الظلام (7)» عن الطبرسي و التوني. و قد يلوح من جملي علم الهدى و الشيخ «و الوسيلة» و كذا «الغنية» المنع كما يأتي نقل كلامهم. و ظاهر جهاد «التذكرة (8)» التوقّف حيث اقتصر على نسبة المنع إلى جماعة و الجواز إلى آخرين.


  و نسب جماعة (9) التحريم إلى الخلاف و آخرون كالشهيد في «الذكرى (10)» و غيره (11) نسب إليه الجواز، و يأتي نقل كلامه. و نسبه في «رياض المسائل (12)» إلى الذكرى و ليس كذلك كما يأتي نقل كلامها، نعم استظهر منها في «جامع المقاصد (13)» الاضطراب في الفتوى. و نسب (14) إلى السيّد في «المحمّديات و الميافارقيات» قال


  ____________


  (1) السرائر: في الجهاد ج 2 ص 26.


  (2) كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج 1 ص 177.


  (3) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 222.


  (4) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 73.


  (5) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 359.


  (6) إصباح الشيعة: في صلاة الجمعة ص 87.


  (7) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 110 س 24 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


  (8) لم نعثر على بحثٍ للجمعة في الجهاد من التذكرة و لا في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر منه فضلًا عن ذكر حكم من أحكامها.


  (9) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 222، و الفاضل الآبي في كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج 1 ص 176، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 374.


  (10) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 104.


  (11) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 25.


  (12) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 72.


  (13) جامع
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